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 وأخذ وهداياهم الجبابرة عطايا أخذ جواز وفي وتحريمها، الأموال تحليل في الأوّل الباب
  ١٠  ......................................................  عليهما استولى لمن أموالهم

 ربُع من والحرام الحلال عن زهاوتميي ومثاراا، الشبهات مراتب كتاب الثاّني الباب
  ٥٩  ............................................  الدين علوم إحياء كتاب من العادات

 وفي أخذُها، للإمام يجوزُ  ومتى يسع لا وما منها جهله يسع وما الزكّاة في الثاّلث الباب
 إلى أو للزكّاة يتخلّص من وإلى الجائز، الوجه غير على النّاس لزكوات الجابي خلاصِ 
  ٧٥  ...................................................  ذلك أشبه وما الأموالِ  أرباب

 كتاب من العادات ربُع من الماليّة المظالم عن التّائب خروج كيفية في الراّبع الباب
  ١٦٠  ............................................................  الدين علوم إحياء

  ١٧٧  ..........................................  المحبّة وإعطاء التّقيّة في الخامس الباب

  ٢١٣  ................  يجوز لا وما الاضطرار عند الميتة أكل مِن يجوز فيما السّادس الباب

 وفي م،ودلالته إعانتهم في الضّمان ولزوم والجندي والمقوّم الخارص في السّابع الباب
  ٢١٧  .............  يهلك؟ كي يزلهّ أن له هل الطرّيق يرشده أن أحد من طلب إذا الجبّار

  ٢٥٢  ....................................  لهم والخدمة للجبابرة التّوكلّ  في الثاّمن الباب

  ٢٥٦  .............................. إليهم الجبابرة عمّال الرّعيّة شكاية في لتّاسعا الباب

 من وأخذها للزكّاة الجابي وضمان الجابي معونة وفي وتشييعه، الخراج في العاشر الباب
  ٢٦٠  ............................................................  للجبّار البلد أهل

 وذا ذا يعطوه أن على إليهم وأرسل بلد إلى وصل إذا الجبّار في عشر الحادي الباب
  ٢٧٦  .....  والممتنع؟ والغائب والمسجد اليتيم مال مِن مدافعته تجوز هل ديارهم، خرّب وإلاّ 

 ما دون له يسلم أن أحدٌ  منه وأراد الجور سلطان مع يدٌ  له فيمن عشر الثاّني الباب
  ٢٩٠  ..........................  ذلك أشبه وما السّلطان عنه هو ويدافع للسّلطان يسلم

 منه الآخذ يلزم هل الخراج، من أنهّ المال من بشيء يقرّ  فيمن عشر الثاّلث الباب
  ٣١٩  .....................................................  يتخلّص؟ من وإلى شيء،
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  ٣٢٧  ..............................................  الخراج غشّ  في عشر الراّبع الباب

 وفيه الجور، فيها كان إذا البلد في والإقامة السّكن جواز في عشر الخامس الباب
  ٣٣١  ............................  المتأخّرين بعضُ  فسّرها محبوب بن محمد الشّيخ مسألة

  ٣٥١  .. وغيرها التّقيّة عِندَ  الكلام في المعاريِضِ  مِن يقُال أن يجوز فيما عشر السّادس الباب

  ٣٦٠  ....  الوليّ  لغير الولاية يوجب الذي الكلام مِن يقُال أن يجوز فيما عشر السّابع الباب

 الحسن الكلام مِن ذلك أشبه وما الترحّم، من يقُال أن يجوز فيما عشر الثاّمن الباب
 الأكابر وجوه في والدّعاء الجميلِ  القولِ  وإظهار الوليّ، وغير للوليّ  المكاتبات في

  ٣٦٩  ....................................................................  والرؤساء

  ٣٩٦  ............  فيها للراّكب يجوز وما السّفينة ركوبِ  في مسائل فيه عشر التّاسع الباب

  ٤١٩  ..  والتلف الغرقُ  عليه خيف إذا المركب من النّاس أمتعة رمي جواز في العشرون الباب
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 (خ:...): اختصار لكلمة "نسخة". -

 (ع:...) اختصار لكلمة: "لعله".  -

المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات ثابتة في النسخ،   -
إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن غيره: / غيره: / وليست من 

 / رجع... / انقضى الذي من كتاب كذا ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألة.ومنه:   -

 : عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منه.ومن غيره  -

: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل منه، بعد إيراد فقرة (....رجع)  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 : عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المسألة أو المسائل السابقة. قال غيره  -

 النقل من ذلك الكتاب.: جملة تعني انتهاء (كذا) انقضى الذي من كتاب  -

م والتصلية والتسليم في النص كما وردت في النسخ، ولم ي والترحّ تمّ إثبات ألفاظ الترضّ   -
صاحب القاموس كان يثبت هذه الألفاظ   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ كما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذلك الترضي أ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

W!א���"#$�������א���
ز�א���� �
ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد ذكُر في بداية   -

 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 /: رقم الصفحة للمخطوط الأصل.١١/ -

 اليمنى للمخطوط الأصل. م/: رقم الصفحة١١/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. ١١/ -

  (وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخة الأصل تثبت 
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  أرقام صفحات النسخة الفرعية).    

 /  /: اية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.  -

 / الصفحة. : رقم الجزء٢/٦٥ -

 إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى.[ ] من غير  -

 [[ ]]: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 [...]: رمز البياض والخرم. -

%�&'(���)��*�W� �
اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤلفه، ولم يتمّ   -

ولا تصويبا أو غير ذلك،  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا
سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إحدى المصادر التي 

صاحب القاموس   أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها أو التعليق عليها.

اقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على الحديث للكثرة الكاثرة   -
للأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشارة إلى وجود الحديث 
في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني بالضرورة عمل 

عتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون ذكره على سبيل ذكر الإباضية به ولا أن القائل ي
أحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القاموس كان يصنف 

 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

؛ فيقال: "أورده إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون إسناد  -
للحديث أصلاً في الكتب  ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ .فلان في كتاب..

 التراثية بِغض النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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نسخة وزارة التراث  مخطوطتين هما:تم الاعتماد على نسختين 

 نسخة مكتبة القطب (الفرعية). و (الأصلية)، 

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

: نسخة وزارة التراث، لا تحمل الرقم التسلسلي، لكن قيدت ضمن ولىالأ
 .ويرمز إليها بــ (الأصل))، الرّقم العام: عمل خارجي(

ه لم ينسخ هذه النّسخة لوحظ أنّ كما  شطب على اسم النّاسخ،: اسم الناسخ
الذي  المؤلّف من بينهم ناسخ واحد، بل نسخها في أرجح الظن ثلاثة نساخ

  نسخ أغلب الجزء وتمّ معرفة ذلك من خطهّ.
  شطب على تاريخ النّسخ.: تاريخ النسخ

  سطرا. ١٩: المسطرة
  صفحة. ٥٠٠: عدد الصفحات

في تحليل الأموال وتحريمها، وفي جواز أخذ عطايا  الباب الأوّل: "بداية النسخة
 .:..."المصنّفومن كتاب . اموأخذ أموالهم لمن استولى عليه الجبابرة وهداياهم

سلامة ه طرح ذلك لِ اب؛ لأنّ كّ والضّمان على جميع الرّ : "... نهاية النسخة
  ".الجميع، واالله أعلم

  :ويرمز إليها بــ (ق): نسخة مكتبة القطب، الثانية
ساعد بن سرور بن هميم بن سالم بن عامر بن محمد بن سعيد : اسم الناسخ

  الشبيبي.
  هـ.١٢٩٨جمادى الأولى  ٢١: تاريخ النسخ
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  .اطفيش المغربيمحمد بن يوسف القطب ا: المنسوخ له
  سطرا. ١٨: المسطرة

  صفحة. ٤٤٣: عدد الصفحات
في تحليل الأموال وتحريمها، وفي جواز أخذ عطايا  الباب الأوّل: "بداية النسخة

 .:..."ومن كتاب المصنّف. اموأخذ أموالهم لمن استولى عليه الجبابرة وهداياهم
سلامة ه طرح ذلك لِ اب؛ لأنّ كّ والضّمان على جميع الرّ "... :نهاية النسخة

 ".الجميع، واالله أعلم
كلمتين، وقد أشير إليها في  : توجد بعض البياضات بمقدار كلمة أوالبياضات

 محلها.
pbÄyý½aZ  

الأصل زيادة بمقدار ثلاث عشرة صفحة ونصف نسخة الفي  الزيادات: - 
  .صفحة على النسخة (ق)

س من كتاب بيان زء السادالج من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  - 
    الشرع للشيخ أبي عبد االله الكندي.
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  الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة الأصلية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة الأصلية
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  للنسخة (ق) الصفحة الأولى والثانية من الكتاب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصفحة الأخيرة من الكتاب للنسخة (ق)
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ْ قال االله تعالى: ﴿ :ومن كتاب المصنّف ِ�َ� ءَاَ	ُ��آ َ�� ٱ�� ��
َ
يعني أهل  ؛﴾َ���

�َ�ِٰ��ِ ﴿الإقرار، ۡ�ِ�  !ُ�َ"َۡ�  !َُ�ٰ#َ	ۡ
َ
ْ أ ُ&ُ%�آ

ۡ
ن بالحرام، ﴿ :أي ؛﴾َ( )َ'

َ
ٓ أ إِ(�

وََ	� 8َ9ۡ�َۡ� 5َِ6ٰ7َ ﴿، وقال: ]٢٩النساء:[﴾ّ	ِ�ُ! ۚۡ  )َُ!�نَ )2ََِٰ.ةً َ/� )ََ.اضٖ 
ِ Jۚ وIََنَ Hَ 5َِ6ٰ7ََ ٱFGِ >َ�رٗ � �CََDفَۡ >Aُۡ%ِ وَُ@ۡ%?ٗ � ُ/ۡ<َ=ٰ>ٗ  �KاLًCَِM ﴾]:٣٠النساء[ ،

  م والمال.الدّ  ؛اركبيرتان كبيرتان إلى النّ  قال:إذا تلاها  وكان جابرٌ 
�َۡ�ِٰ��ِ وقيل في قوله تعالى: ﴿�ا لم بم وقيل: .باالرّ  وقيل:. ، أراد بالغارات﴾�ِ

  جارة الفاسدة.التّ  وقيل: .نحوهو ما يأخذه الكاهن  وقيل: .رعيأذن فيه الشّ 
�َُ! ﴿وقوله:  ومنه: مسألة:ٰ#َ	ۡ

َ
ْ أ ُ&ُ%�آ

ۡ
كم من لا يأخذ بعضُ  :أي ؛﴾َ( )َ'

>Cَ9ُُ! ۡ ، كما قال: ﴿مال بعضٍ 
َ
ه: قولِ  ، وهذا خلافُ ]٢٩ساء:النّ [﴾وََ( NُOۡPَُ%�آْ أ

﴿ ۡ !ُNُٰQَ �	
ُ
إنسان في  ذلك يعود على كلّ  لأنّ  ؛]٢٣ساء:النّ [﴾َِ.ّSُ	Gَۡ%/َ Rُۡ!ۡ  أ

  نفسه.
كحرمة   ،دماؤكم وأموالكم عليكم حرامٌ «: �وقال النّبي  ومنه: مسألة:

 مالُ  لا يحلّ « :�، وقال )١(»يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا
  .)٢(»إلا بطيبة قلبه امرئ مسلمٍ 

                                                 
 ،أحمدأخرجه بلفظ قريب كل من: و . ١٤٧٠٥رقم: كتاب الحج،  ،أخرجه ابن أبي شيبة )١(

  .١٣/١١٩، ٢٩٢ رقم: ،الطبراني في الكبير؛ و ٢٠٣٦رقم: 
  ».طيب نفسهبِ  إلاّ  ،مال امرئ مسلمٍ  لا يحلّ «سيأتي عزوه بلفظ:  )٢(
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فمن هرب  )١([...] /٠١/ عن إضاعة المال �وقد ى النّبي  ومنه: مسألة:
لا شيء فطالب بما لا يقدر عليه، يُ  ، أوهمن ماله خوفاً من السّلطان، لئلا يظلم

  ا ضاع لهربه.عه، وإنمّ من لم يضيّ أال، إذا كان لو المعليه إن ضاع 
قالت  ؟في الأصل محظورة أو مباحة ،اختلف النّاس في الأموال ومنه: مسألة:

الحظر والإباحة  نّ إالأموال لا مباحة ولا محظورة، و  نّ إ فرقة من أهل الخلاف:
؛ أي على قولينمبيح وحاظر، واختلف أصحاب هذا الرّ  نلا يكونان إلا مِ 

يجوز لنا  وقول:  يقوم لنا دليل بالإباحة.حتىّ  ،لا يجوز تناول شيء منها :)٢(قول
دع باقيها نا، ونَ قيم به أجسامَ سير لنحيي به أرواحنا، ونُ أن نتناول منها الشيء اليّ 

به فاقتنا؛ لأنهّ ليس من صفة الحكيم أن يخلقنا محتاجين إلى الأكل  سوى ما نسدّ 
في الأصل غير  الأموال مباحةٌ  إنّ  وقالت الفرقة الثاّنية: اه.رب ثم يمنعنا إيّ والشّ 

نيا بما فيها لمنافعهم لا لينتفع خلق الدّ  تعالى تهم في ذلك أن االلهمحظورة، وحجّ 
، معناه )٣(»م االله في كتابهمباحة إلا ما حرّ ها الأشياء كلّ «هو ا، وفي الحديث: 

 ووافقهم على ذلك كثير من مخالفيهم: إنّ  ،وقال أصحابنا النّاس منه في سعة.
، فليس لنا أن ا مملوكة لمالكٍ ذلك أّ في ، و غير مباحةٍ  محظورةٌ  في الأصل الأموال

أنظر، بنا اوإطلاق، وقول أصح )٤(/ إلا بإباحة]٠٢ملك [الأموال / ى فينتعدّ 
   .وأصحّ  وطريقه أوضحُ 

                                                 
  بياض في الأصل بمقدار كلمة. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
؛ وابن ماجه، كتاب الأطعمة، ١٧٢٦أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب اللباس، رقم:  )٣(

  .٧١١٥؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الأطعمة، رقم: ٣٣٦٧رقم: 
  ق: الغير إلا بإباحة. )٤(
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اكب لما لم يعلم الرّ  ها مباحة، وإنّ الأشياء كلّ  إنّ  ومن قال: ومنه: مسألة:
وقد قال  م االله بالجهل،فقد أباح ما حرّ  ،مه االله عليه بجهلسالم، ولو ركب ما حرّ 

�َۡ" 5ََ6 Vَ�Fِۦِ ِ/ۡ% ٌ ﴿االله تعالى:  �	َ WُOۡPَ )ََوََ( وقال: ﴿ ،]٣٦الإسراء:[﴾و
 ٖX�َۡY ََٓ�اءZۡ

َ
ْ  )َ\�]�8ُِآْ أ ̂ۡ ، وقال: ﴿]٧٧المائدة:[﴾Yَۡ< َ[%��ا َD َٔ   ۡNُ� ُ̀ ِ. إنِ  ۡ̀ Zَۡ� ٱّ�ِ

َ
ُ%�آْ أ

فلو أباح الأشياء على الجهل لم يقل: سلوا، ولكان  ؛]٤٣النحل:[﴾َ( 8ۡPَ%َُ?�نَ 
سواء  عن أنفع للعباد من العلم، والقائل ذا قائل غير الجميل، ضالّ  الجهل

  !بيل، فأين هو عن قولهم حلال وحرام وشبهات؟السّ 
: البيع، والميراث، ت أموال الدنيا من أربع خصالٍ حلّ  ومنه: مسألة:

من تحليل السُنّة ته في الأملاك، وما خصّ  والهبة، فهذا دليلٌ  ،)١(والفيء
 لمن أحياها، فهذه أيضاً هباتٌ  )٢(بيل والمواتدقات، وما كان على وجه السّ الصّ 

زويج، وملك اليمين، ومن المطاعم صيد كاح والتّ من النّ  وأحلّ  ،من االله تعالى
لماً، وأموال النّاس بالباطل، م االله أموال اليتامى ظُ منه والميت، وحرّ  البحر الحيّ 

 ،شيء م الخمر، وجميع المسكر، وجميع الميتة من كلّ ، وحرّ با أضعافاً مضاعفةً والرّ 
  كر اسم االله عليه.مك، وما ذُ من الجراد والسّ  )٤(نةالس  )٣(تهإلا ما خصّ 
لا  وقال بعض: .ةٍ مت لعلّ حرّ  ،مةا الأشياء المحرّ وأمّ  ومنه: /٠٣/ مسألة:

  ة.لعلّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الغيّ. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: الموت.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: خصه. )٣(
  زيادة من ق. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.  )٤(
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 وبلغنا أنّ  :ومن جواب أبي الحواري ومن كتاب بيان الشّرع: مسألة:
 )١((خ: عدوه) هممن جباية الجبابرة، محمولا إلى عدوّ  لمرّ به ما المرداس 

، وقال لأصحابه: من  عليه، فأخذ من المال عطاءه )٢(وا (خ: خرج)الذي خرج
  . ولم يعرض لما بقي من المال كان له عطاءٌ فليأخذ عطاءَه،

فلا يسعه  ؛ر في هذه المسألة؛ لأنهّ إن كان المال اللهظَ يعجبنا الن  قال غيره:
وها، فاالله أعلم جبايات جب )٣(لهم؛ فلا يسعه أخذه، وإن كان منه، وإن كان تركُ 

  .ة ورعهمع صحّ 
عطاء  عبية أنّ زعمت الشّ  :ومن تفسير قصيدة أبي المؤثر مسألة: (رجع)

ه العطاء من عندهم يعل يجري كان جابر بن زيد  ، وقدالسّلطان لا يحلّ 
مرّ به مال مرفوع إلى  ، وقد كان المرداس مائة درهمٍ نة ستّ في كل سَ 

 فليأخذ هذا المال، ولم يستحلّ  السّلطان، فقال لأصحابه: من كان له عطاءٌ 
  ولا غصبه. ،قطعه

المسلمين إذا  إنّ  وقال: :بن عمر وهذا من كتاب عمر بن محمد مسألة:
مما  أنهّإذا صحّ  قال: ؛، ووجدوا مالاً قد كان جمعهجائرٍ  على سلطانٍ  رواظه

 يعلموا أنهّ حلالاً، ويأخذونه حتىّ  للمسلمينه أراف ؛نه من النّاسويجبو  ،يجمعونه
   .حرام

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  زيادة من ق. )٣(
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 ا؟أخذ أموال النّاس ظلمً يمعروفاً بجباية الحرام، و  ولو كان السّلطانُ  قلت:
ه، فلا يعرض له وْ ب ـَأنهّ مما جَ  يصحّ  )١(نعم، وإن وجد مالاً لا قال: /٠٤/

االله  ديمل إلى عباعترض مالاً يحُ  المرداس  )٢(نإ :قال: وقد قيل ،المسلمون
هُ ه، وترك الباقي لعلّ أصحابِ  عطاءَه وعطاءَ اله، وأخذ منه بن زياد من عند عمّ 

  كان لهم في مال االله.  عطاءً  ا أخذَ ، وإنمّ ه بعدُ حيث لم يكن أظهر أمرَ 
وعن الأخذ من السّلطان إذا كنت  :ومن جواب الشّيخ أبي نبهان مسألة:

مان، ومن مدفع، الزّ  )٣(، وكذلك المطلب منه لحادثةشهرٍ  لكلّ فع فقيراً مثل النّ 
من عنده  ال وركاب، أتوصّ  ، وخيل،وثياب، وجائزة ،، ورصاص، وأرزتوبارو 

 ، أيجوزُ المال عند فقيرٍ  أرضاً لبيت ووجدتُ  ،إلى بلدي، وإن جعل الوالي نفعاً لي
نعم، إذا صحّ معك  قال:ة ذلك المال أم لا؟ من غلّ  من عند الفقيرِ  لي الأخذُ 

ى بيت المال، أو كان في حكمه كذلك، أو يكون من المال المسمّ  ،أنهّ من ماله
، وإن صحّ أنهّ من الجبايات التي تؤخذ له من أو على حالٍ  لمن جاز له على رأيٍ 

ففي  ؛ا أولى ا، فإن جهل ولم ترج معرفته في حالٍ لم فر الظ  النّاس على وجهِ 
 رام،ملكه في الحفي فهو  ؛فيه شيءٌ  جوازها لمن كان ذا فقر قولان، وما لم يصحّ 

حتى  نعبالم قيل: )٥(و .)٤(حرام ما لم يصحّ  ،والحلال أولى به في موضع الاحتمال
 وقيل فيه: ل في الحكم.والأوّ  ،هذا في الورع /٠٥/ أن يكون ولعلّ  حلاله، يصحّ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: عن. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: لمحادثة. )٣(
  ق: حرامه. )٤(
  زيادة من ق. )٥(
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جاز، وإن كان  ؛في يده، فإن كان الحلال فيما يكون ،على الأغلب من أمره
، ولا بأس فيكون به أولى على حالٍ  ؛فيه أحد الأمرين يصحّ  لم ما ،لم يجز ؛الحرام

يكون من أنواع الحلال  من مالٍ  اة أرض أو غيرهبما تجده في يد الفقير من غلّ 
فيه معك ما يمنع من جوازه لك، وعلى حسب ما يكون  ما لم يصحّ  ،لبيت المال

  ، واالله أعلم.على رأي أو على حالٍ  ،هيقع حكم حرامه وحلّ  ؛أصله في عليه
وفيمن يجيء إلى السّلطان أو عامله، فيجده يجبي من النّاس  ومنه: مسألة:

م مما جباه على وجه الظلّ اراهم أو غيرهالخراج، ولما سأله أعطاه شيئاً من الدّ 
إلى  هفلا يجوز له من عطائه، وعليه لآخذه أن يردّ  ؛فهو من الحرام ؛دوانوالعُ 

م شركاء، فإن كان هُ إن عرفه، وإلا ف ـَ له فيه من حقّ  ما واحدٍ  كلّ  يعطيفأهله، 
 الخلاص إلى لا غاية لذلك حتىّ  ،فهو على حاله ؛هلهمسلمه إليه، فإن جَ  لواحدِ 

له من الأياس من  إنّ  وقيل: على الصّفة. )١(أربابه، أو يحضره الموت فيوصي به
عنهم، فإن صحّ معه من  وصدقةً  ،قه على الفقراء خلاصاً لنفسهمعرفتهم أن يفرّ 

قه على لأنه فرّ  ؛م لهغر لا  وقيل: .خيرّهم بين الأجر والضّمان ؛ن هو لهممَ  بعدُ 
 منهما ما يدلّ  وليس في شيءٍ  /٠٦/ فلا شيء فيه فهما قولان، ؛ما جاز له

فيجوز  ؛أي، وعلى تفريقه، فهل تلزمه الوصية بهى خروجه من الصّواب في الرّ عل
 ه من أيّ رِ دْ ، وإن لم يَ في رأيٍ  مه من قولٍ غر أن تكون في لزومها له على ما في 

فالاختلاف في جوازه له  ؛وماله من المباح والمحظور ،من الأمور صار إلى يده وجهٍ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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، واالله أعلم فينظر أو يحرم على حالٍ  فيحلّ ، )١(أمريه أحدُ  معه فيه ما لم يصحّ 
  في ذلك.

لا بأس  قال: ؟ئل عن جائزة السّلطانوسُ  :رعبيان الشّ  ومن كتاب مسألة:
  .فرٌ كم كُ شوة في الحُ لماً، والرّ ا ما لم يعرف حراماً بعينه أخذه غصباً وظُ 

ولا بأس هم من بيت مال االله، وْ لَ وْ الجبابرة ما أَ  )٢(ةعأخذ نف وجائزٌ  مسألة:
  بجائزم ما لم يعلم حرامه.

ل بِ ، وقد قَ وهو عنده ظالمٌ  ،عطايا معاوية وقد أخذ ابن عباس  مسألة:
فجاز عند المسلمين  ؛طلقهيبسه و يحاج، وكان جائزة الحجّ  جابر بن زيد 

  صبه.ه ولا غَ أخذ ذلك من الجبابرة من حيث لم يعلموا حرامَ 
ونحوه فهو ه، ومبايعتهم بالطعام وغيرِ  ،ندراء من عند الجولا بأس بالشّ  مسألة:

  .وأمرهم في ذلك واحدٌ  ،فقة من السّلطان دراهمأخذ النّ ي دين؛
وقبول الجبابرة،  ولا بأس بأخذ جائزةِ  :ومن جامع ابن جعفر مسألة:

 /٠٧/ ما لم يعلم ،ثيام، وركوب دوام برأيهم طعامهم، ولبسِ  خذِ تهم، وأهديّ 
فهو عليه  ؛من النّاس من أحدٍ  هك مما سلبو لذ فإن علم أنّ  ا.ذلك حرامً  أنّ 

فإن لم يقدر على  .عرّفه ؛وإن لم يعرف أهله .ه إلى أهله، وعليه أن يردّ حرامٌ 
 ،ه خيرّه بين الأجر أو يغرمه لهفإن جاء صاحبُ  .ق به على الفقراءتصدّ  ؛صاحبه

  واالله أعلم.

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أمر به. )١(
  ق: نفقة. )٢(
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عن و  وسألت محمد بن محبوب  قال محمد بن جعفر: :ومن الكتاب
  ه.نعم، يستغفر ربّ  قال:هل له توبة؟  ،دبره عن المشركين ولىّ تالذي 

 ،فقةوالنّ  ،طاءهل يجوز للمسلمين أن يأخذوا من الجبابرة الظلّمة العَ  قلت له:
   .نعم قال:من بيت المال؟ به ولوهم ما أَ و 

  .ب في هذا الذي مضى مثل قول محمد بن محبو  قال أبو المؤثر
وعن الرّجل يدخل في عمل السّلطان،  : وعن أبي الحسن مسألة:

منهم  ما أخذ عليه إذا أراد التّوبة أن يرد  له هل قلت:أجراً،  ميعطونه على عمله
كان   إنْ  فقال:إذا كان الذي يعطونه على القيام والعون لهم في مظالم العباد؟ 

ما أخذ، وعليه التّوبة من ذلك،  فليس عليه ردّ  ؛دخل فيه لما لاً مستحِ  هذا الرّجلُ 
 كان عليه ردّ   ؛صر لهم في مظالم العبادِ والنّ  ،خول في عملهمللدّ ما محرّ  )١(وإن كان

 كان عليها ردّ   ؛ائحة إذا أرادت التّوبةما أخذ من هذا السّلطان، وذلك مثل النّ 
 ؛غير شرطائحة بما أعطيت النّ  /٠٨/ اوأمّ  .ما أخذت إذا قوطعت على ذلك

وكذلك هذا  أعطاها. )٢(عليها لما أخذت على من ولا ردّ  ،التّوبة اا عليهفإنمّ 
السّلطان، إن كان دخل في عملهم وقطعوا له على  اهذ اخل في عملِ الرّجل الدّ 

الذي دخل فيه حرام، وقد  ذلك العملَ  ينه أنّ أجراً، وهو يرى في دِ  ذلك العملِ 
 فعليه ردّ  ؛ى، ثم أراد التّوبةعلى هذا العمل أجراً مسمّ  قطع السّلطان لهذا الرّجلِ 

 السّلطان بغير أجرٍ  ما أعطاها وأمّ  .ذلك الأجر من ما أخذ من هذا السّلطان
ما أخذ من العباد المظلومين، وليس  ا عليه ردّ فإنمّ  ؛معروف، ولا شرط معروفٍ 

                                                 
  في ق زيادة في هذا الموضع: "محرجا معي أنه". ولعل الصواب ما أثبت في المتن. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: ما.  )٢(
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 ولا أجرٍ  ،طٍ ا أخذ بغير شر إذا كان إنمّ  ،ما أخذ من هذا السّلطان عليه ردّ 
  ى.مسمّ 

نهّ إ وفي بعض القول: بعض القول. )١(وهذا معنا في الحكم في قال غيره:
 فأخذ ،والمعونة على ذلك ،ا هو على الظلّم للعباديوان إنمّ خول في الدّ إذا كان الدّ 
 )٢(للظلموالمعونة  ،خول في الظلّمعلى الدّ  ا، وأخذ ذلك الأجرَ أجرً  على ذلك

  ذلك. فعليه ردّ 
في قبول  :والإضافة إليه مما وجدته في آثار المسلمين غير الكتابومن 

لا  قال محمد بن جعفر: قال:عند الجبابرة وغيرهم،  العطاء منالهدية وأخذ 
 َطعامهم، وركوبِ  تهم، وأكلِ يعني الجبابرة، وقبول هديّ  ؛مبأس أن يأخذ جائز 

إن ابن  وقيل: .ؤثرأبي الم قولِ  /٠٩/ وهذا .دوام، ما لم يعلم له ذلك حرام
جابر بن زيد   إنّ  وقيل: .معاوية بن أبي سفيان عند من عباس كان يأخذ العطاءَ 

  اج بن يوسف.كان يأخذ الجائزة من عند الحجّ 
ا يجوز هذا من عند الجبابرة والمشهور باطلهم، وأما من إنمّ  فإن قال قائل:

أو واقف  ،غير إمام، أنهّ هى بالإمامة، وهو عند من يأخذ عطاءعند من يتسمّ 
يته؛ لأنّ فيه يخاف وقوع الوهم فلا يجوز له أخذ عطائه ولا قبول هدّ  ؛سريرةً  هعن

بن عفان   عثمان نّ إ :قد قيل قيل له:والصّواب؟  أنهّ إمام عدل، وأنه على الحقّ 
 ين،سن ، ثم بدّل بعد ذلك ستّ ينسن والعدل ستّ  ه سار بالحقّ كان إماماً، وأنّ 

 ثمّ  ،ا كان من يعرفها من الخواصّ ، وإنمّ شاهرةً  لم تكن من قبلُ  أحداثه إنّ  وقيل:

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  الظلّم. ق: على )٢(
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كان المسلمون   وقيل:، مانشهرت أحداثه من بعد أن خلا ما شاء االله من الزّ 
من أخذ  أحداً من المسلمين امتنعَ  أنّ  )١(سمعنولم  ،عطيام من عندهيأخذون أُ 

ن أه من قبل أن تشهر أحداثه، ولا بعد أن شهرت، ولا بعد من عندِ  العطاءِ 
م إّ  قيل:ا أحداً من المسلمين عاب ذلك ولا أنكره، وإنمّ  اشتبهت، ولم نعلم أنّ 

عطاء من قطع  هقطع ،دوا عليه جملة أحداثه ومساوئهعابوا على عثمان، وعدّ 
ن مسعود االله ب عثمان كان قد قطع على عبد إنّ  وقيل:. عليه من المسلمين

ام كان بير بن العوّ الزّ  إنّ  قيل: /١٠/ و االله بن مسعود.  مات عبدحتىّ  ،عطاءه
مسعود الذي كان  ابنَ  ه قبض من عند عثمان عطاءَ ابن مسعود، وأنّ  وصيّ 

أحداً من المسلمين  ولا نعلم أنّ  ،ه كان يزيد على عشرة آلاف درهمقطعه، وأنّ 
   .بير، ولا أنكر عليهعلى الزّ  عابَ 

قبول هدية من لا يتولاه،  لأحدٍ  لا أحبّ  :بما يوجب في الأثر محتجّ  احتجّ  فإن
  .ولا يجاب إلى طعامه

، ولا ا قال: لا أحبّ إنمّ  قيل له: ؛يتولاه )٢(م أنإذا كان يتوهّ  :وفي موضع
ه ز ّـنالاستحباب والتّ  نعلم أنهّ قال: لا يجوز، ولا يسع، ولا أنهّ حرام، وطريقُ 

النّاس  عادةُ  ويقال له أيضاً:مات المحجورات، اللازم في المحرّ  طريقِ  والاحتياط غيرُ 
الأكل من عند أرحامهم، وجيرام، وأصحام، ممن لا يتولوم ممن هو مشهور 

ا أحدً  م الولاية، أو لا يتوهمها، ولا نعلم أنّ ه، أو يتوهّ باطلُ  ه، وغير مشهورٍ باطلُ 
، ولا يأكل ةً أن يقبل هديّ  ز لأحدٍ إنهّ حرام، ولو كان لا يجو  قال:من المسلمين 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: تسمع. )١(
  ق: أنهّ.  )٢(
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 ا إذ ؛هلا يتولاّ  )١(طعاماً من عند من
ُ
 هالم

ُ
ته القابل لهديّ  م أنّ طعم يتوهّ دي والم

ا تحريمه كان شاهرً  من النّاس، ولعلّ  ضاق ذلك على كثيرٍ  ؛والآكل لطعامه يتولاه
مما لعل الذي يوجد في الأثر ، و البلوى به من النّاس )٢(]كثرة[فذلك   ؛امعروفً 
الجبابرة، ولا  ا أن لا يؤخذ عطاءُ ا هو على نحو ما يوجد أيضً إنمّ  ،م ذكرهتقدّ 

ه من م إذا كان يتولاه، ولعل هذا كلّ يتوهّ  /١١ه /لجبّار أنّ ايذكرون أنهّ إذا كان 
� وََ( ﴿تعالى:  حريم، وقد قال االلهه والاحتياط، لا من وجه التّ ز ّـنوجه التّ  َHَ 

 
ۡ
ن )َ'

َ
>Cِ9ُُ!ۡ  أ

َ
وۡ أ

َ
NٰQَُِ!ۡ  أ �	

ُ
وۡ �Gُbُتِ أ

َ
وۡ �Gُbُتِ ءَا�cٓ�َُِ!ۡ  أ

َ
ُ&ُ%�اْ ِ	ۢ� �Gُbُ)ُِ!ۡ  أ

 ۡ !ُِ(ٰ#َeَ
َ
وۡ �Gُbُتِ أ

َ
وۡ َ	� Nُfَۡ%gَ  ﴿إلى قوله:  ﴾�Gُbُتِ إeَِۡ#ٰ>ُِ!ۡ  أ

َ
أ

 ُFَhِ�9َ م الولاية، ، ولا من يتوهّ ولا غير وليّ  ، ولم ترد الآية بذكر وليّ ]٦١النور:[﴾	�
عدل، ولا هو  ولا إمامٌ  ،ه، ولا جبّارباطلُ  ها، ولا هو مشهورٌ من لا يتوهمّ ولا 

إلا  إنهّ على عمومه، ولا يخصّ  فقيل: ؛إذا ما ورد عامّاً  صّ عنه، والنّ  موقوفٌ 
من  اليل، وإن كان كثير كان عليه إقامة الدّ   ؛خصيصعى فيه التّ ة، ومن ادّ بحجّ 

والفضل منهم يستعملون الانقباض عن هادة أهل الزّ و المال،  )٣(المسلمين أهل
ه ز ّـنالنّاس ويجتنبون أخذ عطيتهم من أوليائهم، وغير أوليائهم، من طريق التّ 

 ةحريم؛ لأنّ اجتناب المطامع والعزلوالاحتياط، والأخذ بالفضل لا من وجه التّ 
زه والاحتياط ـنطريق التّ  عن النّاس، والانقباض منهم أسلم وأحوط وأنزه، غير أنّ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  وكلمة: "لكثرة" مكتوبة في الهامش. وفي ط: فلكثرة. ،ق: فالكثرة )٢(
  زيادة من ط. )٣(
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ها فوق بعض، وإن  بعضُ  ير طريق اللازم في المحجورات، وللمسلمين درجاتٌ غ
  والصّواب. منهم على الحقّ  كان الكلّ 
فإذا  :من بعض كتب قومناه م، أظنّ لاِ السّلاطين وصِ  )١(راتافي إد فصل:

ا ة في زماننا لا تجري مجراه، فإّ مَ لَ الظ  )٢(راتاإد/ ١٢/ أنّ  قتَ هذا وتحقّ  فهمتَ 
   من وجهين قاطعين: تفارقه

ها حرام أو أكثرها، وكيف لا؟ أموال السّلاطين في عصرنا كلّ  نّ إ :أحدهما
والفيء، والغنيمة، ولا وجود لها، وليس يدخل منها  ،دقاتهو الصّ  والحلالُ 

 من الظلّم لا يحلّ  ا تؤخذ بأنواعٍ في أيدي السّلاطين، ولم تبق إلا الجزية، وأّ  شيءٌ 
إذا  ،رطرع في المأخوذ منه، والوفاء له بالشّ الش  اوزون حدودَ م يجفإّ  ؛أخذها به

نسبت ذلك إلى ما ينصب إليهم من الخراج المضمون على المسلمين، ومن 
  ه.شرِ شر معشار عُ عُ  بلغْ يلم  ؛، وصنوف الظلّم)٣(شىوالرّ  ،المصادرات

لفاء الظلّمة في العصر الأوّل لقرب عهدهم بزمان الخُ  نّ إ :والوجه الثاّني
حابة ين إلى استمالة قلوب الصّ اشدين، كانوا مستشعرين من ظلمهم، متشوقّ الرّ 
ابعين، وحريصين على قبولهم هداياهم وجوائزهم، وكانوا يبعثون إليهم من غير والتّ 

فكانوا يأخذون منهم  ؛ويفرحون به ،ة بقبولهمدون المنّ يتقلّ  وا، بل كانسؤالٍ 
ون مجالسهم، ولا يكثرون  أغراضهم، ولا يغشّ قون، ولا يطيعون السّلاطين فيويفرّ 
سان فيهم، وينكرون هم، بل يدعون عليهم، ويطيلون اللّ ون بقاءَ عهم، ولا يحبّ جمَ 

                                                 
  لعله: إدرارات.هكذا في النسختين. و  )١(
  : إدرارات.ههذا في ق. وفي الأصل: ارادت. ولعل )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: الرشاد. )٣(
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ما أصابوا من  قدرِ ينهم بِ يصيبوا من دِ / ١٣/منهم، فما كان يحذر أن ات المنكر 
 ةٍ بعطيّ فوس السّلاطين ا الآن فلا تسمح نُ أمّ ، فنياهم، فلم يكن يأخذهم بأسٌ دُ 

هم، به على أغراضِ  ر به، والاستعانةِ كثّ ن طمعوا في استخدامه، والتّ مَ إلا لِ 
ناء، والتزكية عاء والثّ فهم المواظبة على الد يكلتجمل بغشيان مجالسهم، و والتّ 

دد وبالترّ  ،لاً فلو لم يذل الآخذ نفسه بالسّؤال أوّ  ؛في حضورهم ومغيبهم ،والإطراء
ناء والدّعاء ثالثاً، وبالمساعدة له على أغراضه عند الاستعانة ا، وبالثّ في الخدمة ثانيً 

والموالاة والمناصرة  ا، وبإظهار الحبّ عه في مجلسه ومركبه خامسً ا، وبتكثير جمَ رابعً 
لم  ؛اابعً تر على ظلمه ومقابحه ومساوئ أعماله سَ ا، وبالسّ على أعدائه سادسً 

ا لا يجوز أن يؤخذ فإذً  ؛عي مثلاً اف، ولو كان في فضل الشّ ينعم عليه بدرهم واحدٍ 
إلى هذه المعاني، فكيف ما  )١(لإفضائه ؛علم له حلالٌ مان ما يُ منهم في هذا الزّ 
حابة ه نفسه بالصّ أو يشك فيمن استجرأ على أموالهم، وشبّ  ،يعلم أنهّ حرام

إلى  ، ففي أخذ الأموال منهم حاجةٌ )٢(ادينابعين، فقد قاس الملائكة بالحدّ والتّ 
 ِناء عليهم، منهم، والثّ  ، واحتمال الذلّ )٣(الهمعمّ  م، وخدمةِ مخالطتهم ومراعا

الذي  ذلك في البابِ  /١٤/ على ما سنبينّ  ذلك معصيةٌ  أبوام، وكلّ  لىإ ددّ والترّ 
  يلي هذا.

في هدية و  :االله العدوي النزوي ومن جواب الشّيخ هلال بن عبد مسألة:
عام من عندهم الطّ  ، وأكلِ ركِ الشّ  أهلِ  لِ لَ والبانيان، وجميع مِ الجبّار واليهودي، 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: فصانه. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: بالجدادين. )٢(
  في النسختين: وعمالهم. )٣(
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أم  من عندهم بالمضاربة، هل في ذلك سعةٌ  الأموالِ  والفقير، وكذلك أخذُ  للغنيّ 
  لا؟ 

 سببٍ عليه لِ  )٢(ة، أو تحجرالهديّ  )١(إلا لمن تكره له ،ذلك جائزٌ  كلّ   الجواب:
  ، صحّت.، واالله أعلمن الأسبابِ مِ 

  عرضها على الشّيخ سعيد بن أحمد الكندي، واالله أعلم.أنهّ إ قال غيره:
ما تقول في هذا؟ فإن   قلت للشّيخ جاعد بن خميس الخروصي:) رجع(

يكون  النّاس ظلماً، واحتمل أنْ  بى إليهم أموالُ يجمن الجبابرة الذين  )٣(كان هذا
 ؛تلافٌ من الحلال، ففي جوازه من قول المسلمين اخ وأما أهداه إليه من ذلك، 

 أنهّ من الحلال.  يصحّ لا يجوز حتىّ  وقول: أنهّ من الحرام.  يصحّ يجوز حتىّ  قول:
إلى  أدنى والثاّني، والأقوى، والأرجح في معنى الحكم ل هو الأكثر، والأصحّ والأوّ 

  ه.ز ّـنالورع والتّ 
عليه أن يخلط ماله بالحرام من الجبابرة  صحّ يا هدايا المشركين ممن لم وأمّ 

وز له من تجفلا بأس ا لمن  ؛ركمن أهل الشّ  المفسدين في الأرض وغيرهم
للأغنياء أولى، ولا أدري ذلك  )٤(رأى تركها وبعض ا حرام.ما لم يعلم أّ  ،النّاس
  .شيءٍ  /١٥/ لأيّ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: تحجرا. )٢(
  زيادة من ق. )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: ترك. )٤(
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كان من الأطعمة بائح، إذا  في طعام أهل الكتاب غير ما أبيح من الذّ  ومختلفٌ 
ا أطعمة اوس التي هي وها برطوبام، وأمّ سّ يممن أن  بدّ ها، ولاون عملَ التي يتولّ 

، فهي أشدّ  ؛أيبائح منها لا يخرج من الرّ على مثل هذا، وإن كان ما عدا الذّ 
أي مدخل ، وليس للرّ ا ذبائحهم فحرامٌ وأمّ  .بالمنع من أكلها أكثر وآكد والقول:
من االله تعالى في هذا المعنى  رك ممن ليس له كتابٌ م من أهل الشّ ، وغيرهفيها يحلّ 

  ثلهم.مِ 
أعني  ؛في طعامهم )١(]القول بالإباحة[هل لإطلاق الجواب في  فإن قيل:

موم، لا فيما نعلمه؛ لأنهّ يوهم العُ  فيقال: ؟جميع ملل أهل الشرك لمن قالها وجهٌ 
بائح؛ لأّا هي المراد  الذّ حتىّ عام فيه جميع الطّ  فيدخلُ  ؛على الكلّ  )٢(قطلنوي

ْ ٱۡ�iَٰjَfِ ﴿بقوله تعالى:  و)ُ�ا
ُ
ِ�َ� أ  .صوص، على الخُ ]٥المائدة:[﴾و�8َlََمُ ٱ��

 )٤(]مات، وصحّ لهم إلا ما نصّ عليه من المحرّ [ ى طعاماً جميع ما يسمّ  :)٣(وقيل
فعلى من رآه  )٥(]أيإجماع، وما خرج فيه الرّ [نة، أو ه بالكتاب، أو السّ تحريمُ 

وعلى هذا من قوله، فانظروا في الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير االله، وما 
 /١٦/ من لم يكن من أهل الحرب وجميعُ  صب، وفيما يذبحه أهلُ ذبح على النّ 

من الأطعمة، هل يسع في دين االله من [ه أكلُ  الكتاب، وجميع ما يحرم في الدين

                                                 
  هذا في ق. وفي هذا الموضع في الأصل: خرم. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: ينطق. )٢(
  هذا في ق. وفي هذا الموضع في الأصل: خرم. )٣(
  هذا في ق. وفي هذا الموضع في الأصل: خرم. )٤(
  هذا في ق. وفي هذا الموضع في الأصل: خرم. )٥(
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 إليه في مخمصةٍ  من غير أن يضطرّ  ،له خوله في عمومٍ على د )١(]هطعامهم أكلُ 
ه من أطعمة لأنّ  ؛عام لهم في الجملةه مما يلحقه اسم الطّ ، وكلّ )٢(لإثم غير متجانفٍ 

   رك.الشّ  أهلِ 
أو كان فيهم من يأكل الجميع، فينبغي له أن  ،بشيءٍ  فريقٍ  كلّ   وإن اختصّ 

يأتي به لمعنى  جملة من غير ما دليلٍ  )٤(يطلق القول بالإباحة في طعامهم )٣(لا
وهم دخول من طعامهم، لئلا يُ  شيءٍ  عن مطلق عمومها في كلّ [قييد لها إفادة التّ 

ين فيكون في إيهامه على من خفي عليه حكم بالدّ  ؛ لأنّ فيه ما لا يحلّ الكلّ 
ا يقطع م على نة والإجماع من أهل الضعف والعمى نوع فتنة، ربمّ الكتاب والسّ 

رك، فليس كل جائزة من أهل الشّ  ؛حيحدى، وعلى الصّ يل الهدى في مفاوز الرّ سب
هؤلاء لمن لا يكره له،  )٥(]، فينبغي على قوله في إجازته لهداياأو الجبابرة جائزةٌ 

ظر؛ لأنهّ على ، أن يراجع فيها النّ على حالٍ  من الأسبابِ  ولا يحجر عليه شيءٌ 
 على الخصوص في شيءٍ  العموم، وليس فيه ما يدلّ  /١٧/ يفيد )٦(هإطلاقه كأنّ 

في هذا  ه منها لا يجوز، والقولُ حرامُ  في أنهّ ما صح  أنهّ لا يجوز، ولا خلافَ 
، وجميع هذا في آثار المسلمين مشروحٌ ع، سع، وفي الإشارة لأهل الألباب مقنيتّ 

لمضاربة على ا أخذ أموالهم بامن عرفه، وأمّ فيه لِ  ةً حجّ  وكفى بالكتاب العزيزِ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: الإثم. )٢(
  زيادة من ق. )٣(
  هذا في ق. وفي هذا الموضع في الأصل: خرم. )٤(
  هذا في ق. وفي هذا الموضع من الأصل عدّة خروم. )٥(
  هذا في ق. وفي الأصل: كأن. )٦(
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بالكراهية، وجوازه بلا إكراه من غير   وقيل: .ما لم يعلم حرامها فجائزٌ  ا؛ضالرّ 
 المضاربة ا دوم، واالله إذا كان الآخذ لها هو الذي يتولىّ  ،كراهية هو الأصحّ 

  أعلم.
غوائه، وذكرتَ في  )١(وصلَ كتابُك وَلَدِي أنعم االله عليك بالهــ[...] مسألة:

تحريم عالمهم  )٣(فيدخل في هذه النّفقة الجارية على الرّها[...] )٢(اجتماع [...]
من قلبك دواعي الشّكوك، وأن نرسم لك أصلاً تزيل به  )٤(لها وإفساد [...]

عيب من عاب ذلك بِشواهدَ مِن الكتاب والسنة، وهل كان أحدٌ مِن الصّحابة، 
، وشرح الطّريق الذي عطايا الجبابرة )٥(أو مَن بعدهم مِن المسلمين يعنبون

يخرجك من حجّة من يحتجّ، وذلك عند مَن طلبت منه ذلك معدوم، وليس معه 
في ذلك أثرٌ مرقومٌ، ولا قولٌ يعلمه مرسومٌ، إلاّ أنّ الحقّ واضحٌ والطرّيق جليّ، 

وبينهما شبهاتٌ لا  )٧(/١٨/ )٦(والحلال نيرّةٌ أحكامُهُ، والحلالٌ واضحةٌ أرسامُه
من النّاس؛ فتاركُ الشّبُهات سالمٌ مِن التّبعات، مستترٌ بِدِينه، يعلمها كثيرٌ 

والمرتكب للِشّبهاتِ كالراّعي حولَ الحِمَى يوُشِك أن يَـقَعَ فيه، ولكلّ مَلِك حمًِى، 
وحمَِى االله محارمُه، وقد تنازع النّاس في مثل هذا الذي وصفتَ واختلفُوا فِيه، ومَن 

                                                 
  خرم في الأصل بمقدار أربع كلمات. )١(
  خرم في الأصل بمقدار أربع كلمات. )٢(
  خرم في الأصل بمقدار ثلاث كلمات. )٣(
  لأصل بمقدار ثلاث كلمات.خرم في ا )٤(
  هكذا في الأصل، وهذا النص غير موجود في ق، ولا في ط، ولعله: يقبلون. )٥(
  الكلمة غير واضحة من أجل التّصوير، والواضح منها: "أرسا". )٦(
  من هذه الصّفحة يتغير النّاسخ، وفي أغلب الظنّ أنهّ هو المؤلّف نفسه. )٧(
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ولا لِشبهةٍ، ولا لِرخُصةٍ، واحتاطَ كان أَحكَمَ لأمره تَـرَك ذلكَ، ولمَْ يعَرض له، 
وأَسلَم، إلاّ أن هؤلاء الرّهائِن الممتحنون عندي أّم بمنْزلة المضطريّن إلى أكْلِ 

مِنَ  )١(الميتةِ ولحمِ الخنْزير، وقد حرّم االله الميْتةَ ولحَم الخنْزيرِ لِمَن وَجَدَ غيرَ ذلك
  الحلالِ. 
، ولم يمكنه عند جُوعِه )٢(إذ مَن وَجدَ مَال [...] يضا:قال المسلمون أ وقد

أنهّ يأكل من مال غيره  )٤(اضطراره )٣(أن يسدّه بشيء من مالهِ، ولا ميتة [...]
أيضا: لا ضمان عليه فيما أَكَلَ، فإن   )٦(آخرون )٥(ويضمن، ولا إثم عليه. [...]

، وإنْ أَكَلَ مال ، فقد أوجدتك طريقَ المضطرّ )٨(مضطرين )٧(كان أهلُ [...]
غيره، والميتةُ لهُ حلالٌ، حتىّ يجَِد سدادًا مِن غَيرِ ذلك، وهذا واضحُ المنهاجِ، 
مَكشوفُ القِناع، ولا تنَازعُ فيه بين العلماءِ، وإنْ كانوا غير مضطرين فقد رخّصَ 
بعض الفقهاء في جائزة السّلطان، وأخذ طعامهم، وقبولِ هداياهم، وركوبِ 

/ ١٩ تعلم حراَمَه، وما لم تعلمْ أنهّ حرامٌ، ولا تعلم أنهّ من وجه /دوام حتىّ 

                                                 
  الكلمة غير واضحة. )١(
  خرم في الأصل بمقدار كلمة، ولعلها: غيره. )٢(
  خرم في الأصل بمقدار كلمة، ولعلها: حال. )٣(
  في الأصل الكلمة مخرومة: ـطراره. )٤(
  خرم في الأصل بمقدار كلمة، ولعلها: قال. )٥(
  في الأصل الكلمة مخرومة: ـرون. )٦(
  خرم في الأصل بمقدار كلمة. )٧(
  في الأصل الكلمة مخرومة: ـطرين. )٨(
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الغَصْبِ فحلالٌ، وما علمتَ غَصبهُ فَحَراَمٌ فرأينا الأخذَ لهَمُ ِذه الرّخصة ممنّ 
  قال ا؛ لاضطرارهِم وقهرهِم وحاجتِهم إلى ذلك. 

بِرخَُصِه كَمَا  إنّ االله يحُب أن يؤُخذَ «أنه قال:  �وقد رُوي عن رسول االله 
رجاءَ  �، فأخذنا لهَمُ بالرّخصةِ؛ لاتبّاعِ قولِ الرّسول )١(»يحُب أن يؤُخَذَ بِعزائِمه

ثَـوَابَ االلهِ مماّ قَدْ وقعنا فيه مِن المحِنة، وليس قول مَن يلبس علينا ويطعن علينا في 
غَيْبَتِنا فيما لا طعن فيه بمِزُيِلٍ عنّا حُكم ما قد قصدْنا إليه، ولا الحقّ الذي 

 نّ اعتمدنا عليه، وقد جاءت الآثارُ، والسننُ والأخبارُ، وقولُ ذوي الأبصار، أ
وأكل ذبائحهم، وقبول هدياّم جائزة، فإذا   )٢(أهل القبلةِ، وموارثتهم ةناكحمُ 

جائزة، وكان السّلطانُ مِن أهلِ القبلةِ، وموارثتهُ لِمن يرثه من  )٣(كانت موارثتهم
المسلمين جائزة باتفّاق، جَازَ أكلُ طعامِه، وأخذُ ما أعطى حتىّ يعُلم حرامُه 

 بُـيُوت الجبابرةِ هُم أولى به وورثتهم، فإذا كان بِعَينه، وقد جاء الأثرُ أنّ ما في
ذلك كذلك، وهو موروث، جاز في غير موروثٍ بالهناء والعطاء، وإنمّا محرم مِن 
ذلك ما علم وصحّ حرامه في الحكم، ولا تحلّ موارثته؛ لأنهّ معلومٌ أنهّ حرامٌ 

  مغتصبٌ.
ر�Sَۡمِ mُ8ۡbَُ�ۡ  ﴿: �وقد قال االله 

َ
nۡٱ ْ و6ُْ�ا

ُ
و ٰpَۡ�oٖ8ۡ[َِ وَأ

َ
iِٰjَِ` qِ  أ

ِ ٱ �K﴾]:فقد أوجب موارثة الأرحام، وإن كان سلطانا حتىّ يعُلم حرامُ ]٧٥الأنفال ،
/ اتفّقَ النّاسُ أنّ المبايعات جائزةٌ مِن كلّ البيُوع مِن مسلم ٢٠ما في يدهِ، وقد /

                                                 
؛ والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف، رقم: ٦٢٨٢أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم:  )١(

  .٤٩٤٣؛ والهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الصيام، رقم: ٩٨١
  في الأصل: مواثتهم. )٢( 
  في الأصل: مواثتهم. )٣( 
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وغيره، بارا كان أو فاجراً كافراً، أو مشركا فاسقا أو منافقًا، مماّ يجوز من البيوع في 
الأسواقِ وغيرها، وإنْ كان أهلُ القِبلةِ وغيرهم كثير يعُلم مِن عادِم الغصوب، 

بايعة باتفّاقٍ لا خلافَ بين المحرمات التي لا تعلم، وأجازوا الموبيع الربا، وبيع 
تىّ يعُلم حرام بِعَينه وظلم، وقد أجازوا بيع السّلطان فِيما باع أحد في ذلك، ح

واشترى مِنهم حتىّ يعُلم أنّ ما في يده مغصوبٌ حرامٌ، فإذا جاز هذا مِن 
السّلطان وغيره ممنّ ينتهك الحرامَ، جاز ما وهب وأعطى، وأجّر وأنفق، حتىّ 

ولا ذلك ما جازتْ يعُلم حرامُه كما جاز بيعُه، وإن كان عادتهُ الغصبُ، ول
مبايعةٌ ولا حلّ مالٌ، ولا أخذٌ ولا عطاءٌ، إلاّ مِن عدل ثقة، صحيح أنه لا يدخل 
في شيء من المحرّمات من الربّا ولا الغصوب، ولا الغرر، ولا ينتهك مالاً على غير 
وجهه، وهذا ما لا يقول به أحدٌ مِن النّاس، وفيما نبّأتُك كفايةٌ عن الإطالةِ 

  والشرحِ. 
إنّ البلَدَ إذا كان مغتصبًا كلّه أنّ أكل طعامه وثمره  وقد قال المسلمون:

حرامٌ، لا يحلّ منه أخذ ولا عطاء، ولا بيع ولا شري؛ لأنّ المغتصب حرامٌ وقد 
/ ٢١حرّم االله أكلَ أموالِ النّاس بالباطل والإثم، فإذا دخلَ ذلك البلدَ المغتصب/

 ليست بمغتصبة، جازَ البيعُ والشّراء والعطاء، الجلوبات مِن غيرهِ مِن الأمصار التي
وما يحتاج إليه من ذلك، حتىّ يعلم أنّ الذي اشترى أو باع أو أكلَ أو أعَطى 
حرام بِعَينه؛ ففي قولِ المسلمين مماّ شرحتُ لكَ كِفايةٌ، وإنْ كان أهلُ ذلك البلدِ 

فقد أجازوا فيه المبايعة، الذي هُم فيه كلّهم غَصَبَة وظلََمَة؛ مثل: البحرين وغيره، 
إذا دخلته الجلوبة مِن غيره، ففي قول المسلمين عذرٌ وسَعةٌ للرّهائن في أخذ ما 
دَفعَ إليهم سلطاُم مماّ لم يعلموا غَصبه ولا ظلُمه، وكل شيءٍ عُلم من ذلك 
بِعَينه لم يحلّ، وما لم يعُلم أنهّ حرامٌ، فقد شرحت لك طريقَ الرخصةِ، ومسلك 
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دّلالةِ، وأوضحت لك المنهاجَ فكُنْ مِن ذلك على يقين، فإنّ الحقّ علي مُبِينٌ ال
عندَ مَن عرف الحق مع الذي أدركناه مِن فقهائنِا إجازة عطيّة السلطان ما لم 
يعُلم أنهّ حرامٌ، وإجازة المبايعةِ له، والشّري في الحكم، حتىّ تعلم حرامه، ففي 

، ومَن بعدهم مِن المسلمين �ت مِن الصّحابةَ هذا ما يكتفى به، وما ذكر 
 افالذي بلغنا أنّ علي ،   كان إمامًا وخرج عليه طلحةُ والزبّير مشاقين

فوصلا البصرةَ، وجمعا أموالاً عظامًا في وقتهما، فلمّا قتلهما علي، وانجلت 
حابه، وبلغنا / إلى ما جمََعَاهُ في حالِ بغَيِهما فأنفقه وأعطاهُ أص٢٢الحربُ، عمد /

، وعلى  أنهّ وقع لكلّ واحدٍ منهم خمسمائة درهمٍ، وأنّ معاويةَ بَـغَى على علي
المسلمين، وغصب دولتهم، وسفك دماءَهم، وأخذ أموالهَم، واستولى على 
مملكتهم باغٍ معتدٍ لا خلاق له فيما كان فيه، فلمّا استقامَ له الأمرُ، ولم ينازعه 

، لسّيفِ، فلمّا مات علي سلّم إليه الأمر الحسن فيه أحدٌ، وقهر النّاس با
وكان علي ما بلغنا أنهّ دفع للحسن أموالاً وأوقاراً مِن الذّهب والفضّة، ولم يكن 

ذلكَ منه الحسن، وأَخذَه واستحله، وقد بلغني فيما  )١(لمعاوية عمادٌ، وقد قيل
عطايا، فأخذها منه دخل على معاوية فأعطاهُ  تلقفتُ عنه أنّ ابنَ عبّاس 

وهو ظالم، وكان المسلمون يأخذون عطاياهُم، وكان يدخل عليه فيخطئّه، 
ويشتمه، فيعطيه أموالاً، وكان يقبل ذلك منه، ويأخذه، ومعاوية جبّارٌ قاهرٌ 

  بالسّيفِ، غاصب الدّولة، ففي هذا كفايةٌ.
لمَْ  له: قيلإنّ معاويةَ أخذَ مالَ المسلمين، فلهم أخذه؛  فإن قال قائل: 

  يأخذْ لهم مالاً بِعَينه، فأخذ مَن أخذ من عنده مثلَه.

                                                 
  هكذا في الأصل، ولعلّه: قبَِلَ. )١(
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نعم؛ أخطأ لأنّ أولئك لم يكن لهَمُ عقار مُسمّى فاغتصبهم، ولا  فإن قال:
  / في أيديهم استولىَ عليها. ٢٣ذهب وفضّة /
تسميته لذلك   قيل له:إنّ معاوية تسمّى بالخلافة، وأخذ الزكّاة؛  فإن قال:

، فلا يحلّ له أيضا، وما جمعه في حال جُوره هو حرام اكان خطأً وغصبًا وتعدّي
عليه؛ لأنّ أصحابَ الزكّاة الذين أخُذت مِنهم لا يبرؤون بتسليمها له؛ لأنهّ باغٍ 
مغتصِبٌ، ولا يحل له هو أخذها منهم، وهو متعدّي على المسلمين، وإمامُ 

هذا يا أخي ما يتّضحُ لك منه الطّريقة، وتعرفُ منه المسلمين أولى منه، ففي 
  شاء االله. نالحجّة الوثيقةَ إ

وكذلك بنو أميّة كلّهم بعد معاوية، وقد بلغني أنّ المرداس خَرجَ منكراً الله على 
بني أميّة جورَهم، وكان أميرهُم على العراق عبد االله بن زياد، وهو ظالمٌ سَفّاك 

لا يحلّ لهُ مِن المسلمين حلال، ولا أخذ مال، ولا  الدّماء، قتّال للمسلمين،
عقار، وقد جمعه مِن النّاس تعدّي وضلال؛ لأنهّ لا تحلّ طاعتُه، ولا يبرأ من 
أعطاه زكاتهَ، فلمّا مرّ المالُ محمولاً على المرداسِ وأصحابهِ مِن جمع الجبابرة أمرهم 

عطاياهم مِن ذلك، وفيه  أنّ مَن كان له فيه عطاءٌ مِن عندهم فليأخذه، فأخذوا
  / حجّة فيما قد فعل المسلمون.٢٤نظر؛ إلا أنيّ إنماّ أنبأتك /

 قيل له:أولئك كانوا يجمعون من الحلال والفيءِ والصّوافي؛  فإن قال قائل:
هم في أخذ ذلك متعدّون، ولا يحلّ لهم أخذه؛ لأم عاصين، ويُـوَلون عليه 

فأخذُهُم لذلك حرامٌ، وصاحب المال لا يبري فاسقين لا يَسألون عمّا يأَخُذون، 
قا في الصّدقةِ، أو إمام مِن الزكّاة إذا أعطاها غير أهلها ممنّ قد سمّى االلهُ له ح

  مقسط.
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هي لِواحدٍ بِعَينه  قيل له:أخذوا مالهَم؛ لأنّ الصّوافي للمسلمين؛  فإن قال:
  م، فأخذوا مثله.دون جملة الإسلام، إذا صحّ أنهّ صافي، أم هو متعدّ عليه

هذا خطأ إنمّا قيل  قيل له:هو متعد عليهم، وأخذوا مثل مالهم؛  فإن قال:
لهم أن يأخذوا مِن مالهِ مماّ ظلمهم بِعَينه، وأمّا الصّوافي التيّ هي لأهل القبلة  
كلّهم، فكلّهم فيها شرع، إلاّ الغاصب لها، فلا حقّ له فيها؛ لأجل ظلمِه 

وليس ذلك معلومًا منها فيأخذه، ولا أخذوا لهم مالاً للمسلمين، وهو ضامنٌ، 
بِعينه، فيأخذوا مثله، فقد شككتُ فيما بلغني مِن فعل المسلمين، وفيه نظرٌ، غيرَ 

  أنيّ إنمّا أردتُ لك الدّلالة لِما طلبتَ. 
وكذلكَ مروانُ وعبدُ الملك وأولادُه، وما كانوا يعطون المسلمين مِن الجوائز 

/ بيتِ االلهِ الحرامِ، ٢٥وهم متعدون، وقد تعدى الحجّاجُ على / وقبولها مِنهم،
فأرسل إليه فَهدَمه، وقتل عبدَ االله بن الزبّير في الحرمِ الذي جعله االله أمنا، وظلم 
المسلمين، وقتلهم، ومَلَكَ العراقَ، وحبس المسلمين وقيّدهم، وسَامَهم سوء 

 فبلغني واالله أعلم أنهّ كانَ يأخذُ منه العذابِ؛ فاسقٌ ظالمٌ سفّاكٌ للدّم مستحل ،
أخذ جائزتهَ،  إنّ جابر بن زيد  وفيما قيل:الجوائزَ مَن أعطاه من المسلمين، 

وهو أعلم المسلمين وقدوم، كان يأخذُ جائزتهَ، وكان يحبسهُ ويطُلقهُ، ويصلّي 
رام ذلك، ولا خلفه الجُمُعة، فأجازَ المسلمون أخذ جوائزِ الجبابرة ما لم يعلموا ح

غصبه، وإنْ كانت عادم سفكُ الدّماءِ والغصبِ، فإنّ ذلك لم يضرّهم حتىّ 
يعلموا حرمة ذلك بِعَينِه، ولو علموا حرامَ ما أعطوْهُم وغصبه لَمَا عرضوا له؛ 
لأّم أورعُ وأزهدُ مِن أن يرتكبوا شيئًا مِن الحرام، وأن يأخذوا مغصوباً، وإن  

وقد قال م الغصب لم يضرّهم ذلك في الحكم، كانت عادةُ مَن أعطاهُ 
ا  المسلمون:

ً
إّم إذا خرج عليهم السّلطانُ، أو خرجو عليه، وإنْ كان جائراً ظالم
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أّم إنْ ظفروا بشيء مِن سِلاحهم، وكراعهم، وآلة الحرب يُستعان به عليهم 
ا تلِف في أَخذوا ذلك، واستعانوا به على حربِ عدوهم، فإذا انجَلتْ الحربُ، فم

/ الحربِ لا يلزمهم ضمانه، وما بقي في أيهديهم كان أمانةً يؤدّوه إلى ٢٦حال/
ورثتهم، فقد جعلوه ملكًا لهم يبرؤون منه إلى ورثتهم، ولو كان عندهم أّم 
غصبوه ما سلّموه إلى ورثتهم؛ لأنّ الغصبَ لا يحلّ أن يدُفع إلى ورثة الغاصبِ، 

ن الخارجي خرج هارباً من بني أمية حتىّ قدم عُمان ويدلّ على ما بلغني أنّ شيبا
فحارب الجلندى ابن مسعود، فنصر االلهُ المسلمين عليه فقتلوه، وأخذوا سلاحه 

في طلبِ شيبان، وجد أهل  )١([خازم بن خزيمة]وخاتمه، فلمّا قَدِم إلى عُمان 
ا له: إنّ عُمان قد قتلوه، فطلب منهم سيفَه وخاتمه ليريها أميره ليصدقه، فقالو 

لورثته، فقد جعلوا  )٢(سيف شيبان وخاتمه أمانة عندنا في أيدينا حتىّ تسلمها
سيفَ شيبانَ وخاتمه ملكا له، يدُفعان إلى ورثتِهِ، وإن كان شيبان ظالما مستحلاّ 
سباء أهلِ القبلةِ، وغنيمة أموالهِم، وسفك دمائهِم، فلمّا لم يعلموا أنّ ذلك 

  مغصوب جعلوه ملكا له، وإن كان عادته الغصب.
  قيل له:هؤلاء ظلمة جائرون؛ إنّ أولئك كانوا متدينين ومنتحلين، و  فإن قيل:

كلّ أولئك وهؤلاء جائرون، وظلمة خاسرون، وما غصبوه باستحلال أو بتحريم 
  / مِن أيديهم إذا لم يعلم حرام ذلك.٢٧فلا يحلّ، وإنمّا حلّ ما يؤخذ /

إنّ هؤلاء لم يدخلوا إلينا بأموال، ولعلّ أولئك كانت لهم أموال؛  فإن قال:
ؤلاء أموالٌ، وأن يصلَهم شيء من مكاسبهم الحلال؛  : يمُكن أن يكون لهقيل له

                                                 
  . وفي النسختين: حازم بن حزيمة. ٦/١٦١هذا في بيان الشرع،  )١(
  هكذا في الأصل، ولعلّه: نسلّمها. )٢(
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كمثل أولئك، ولمَْ يقطع االله الحلالَ عن خلقِهِ، فمن ذلك جاز عند المسلمين، 
ولو كان يصحّ عند المسلمين أنّ جميع ما في أيدي السلاطين وأعوام مغصوبٌ، 

نوا ما أخذوه مِن لَما قَـربَوُه ولا ورثوه، ولا باَعوهم، ولا اشتروا مِنهم، ولا ضَم
مالهِم بعد هزيمتهِم، وقد عرفّتك فعلَ ذلك من المسلمين، وأنّ ذلك قد كان، وأنّ 
المبايعة والأخذ والعطاء منهم جائزٌ حتىّ يعُلم حرامٌ بِعَينه، ولولا ذلك لَمَا جازَ ما 
وصفتُ لك مِن البيوعِ ممّن ينتهك ما يَدِين بتحريمه، ومن أهلِ الكفرِ والشّركِ، 

من الصّبيِ والمملوك، وأعوانِ الجَوَرةَ من المغصوب والسّرق، وانتهاك الحرام مِن و 
أهل القبلة، ولكنّ االله يسّر هذا الدين وسهّلَهُ على عبادِه، ولم يجعله ضيّقا، ولا 
عسرا، ولا حرجا، وبينّ أنهّ لا يحلّ أن تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والظلّم، إلاّ 

لا يحلّ مال امرئ مُسلمٍ : «�عن تراضٍ مِنكم، وقال رسول االله  أن تكون تجارة
/ غَير هذا الوجه ٢٨، فلا يحلّ ما أخُِذَ مِن المسلمين على /)١(»إلاّ بِطيبِ قلبِه

مِن البيعِ بِطيب القلبِ، وما جاء به الكتابُ والسنة، وإذا علم مِن ذلك شيءٌ 
لا ترى أنّ ذبائح أهل القبلة جائزةٌ، وإن  حرامٌ لمَ يحل، وإذا لم يعُلم فهو حلالٌ، أ

كان غالب الظّنّ أّم يخلطون في ذبائحهم ما لا يجوز لهم مِن الميتة وغيرها، وأنّ 
ذبائح أهل الكتاب جائزة، وإن كان أمرهُم شكا، وقد إنمّا حرّموها، وإنمّا جاء 

كذلك جازت تحليلُها مِن كتابِ االلهِ حتىّ يعَلم أنّ في ذلك شيئًا حرامًا،  
المبايعات، والهدايا، والهبات، والعطيّات، والموارثات، والمناكحات مِن أهلِ القبلةِ؛ 
جبابرةً كانوا أو غير جبابرةٍ، أو سلاطين أو ملوكًا قاهرة، ومشايخ وأسياد في 
البلاد أفعالهم بالجور ظاهرة، في الحكم الذي جاء به الكتاب والسنة أنّ ما في 

                                                 
  ».طيب نفسهبِ  إلاّ  ،مال امرئ مسلمٍ  لا يحلّ «بلفظ:  تخريجهسيأتي  )١(
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حتىّ تَعلم أنّ ما في أيديهم مماّ باعوك، أو أعطوك، أو منحوك،  أيديهم حلالاً،
أو أطعموك، أو وارثوك حرامًا بِعَينه؛ فلا يحلّ ذلك أن يأخذه مِن عِلمِه، وهو في 
أخذِه ظالمٌ ضامنٌ آثمٌ في ذلك، فقد أوضحتُ لك الدّلالةَ، وصدقتُك المقالةَ، 

وحججٍ قاهرةٍ، وأحوالٍ به شاهرة،  وأجليْتُ عنكَ شبهةَ الجهالةِ بدلائل ظاهرةٍ،
/ ذلك لِمنْ كان له قلبٌ، أو ٢٩تدبّـرْ ذلك، واعرف معانيه لكَ ولِمَنْ يرُيدُ /

على جبابرة اليمنِ عمّال  ألقى السّمع وهو شهيدٌ، وقد خرجَ عبدُ االله بن يحيى
ا يوجبوه بني أميّة، وكانَ كلّما وجدَ خزانتَهم فرّقه في الفقراء؛ لأنّ عنده أنّ ذلك مم

حرام لا يعرف ربه، فأصرفه على الفقراء، ولم يجعله موروثاً؛ لأنّ الغصب لا 
  يورث. 

إنّ من كان له حق على جبّارٍ أو سُلطانٍ لم يجَُزْ له  كذلك قال المسلمون:
أن يأخذه مِنهُ مِن مَوضِع جِبايتِهِ، ولا مِن موضِعِهِ الذي معلوم أنّ ذلك موضع 

لمهم فيهِ، وأجازوا لهُ أن يقبِضَ حقهُ منه مِن غير ذلك غصبهم، وجميع ظُ 
الموضعِ، ويبايعه بمِا في يدهِ مماّ لم يعلم أنهّ مِن ذلك الحراَمِ المغتصَب، ولهُ أكلُه 
وشراؤُه فيِ غيرِ موضع غصبِه، إذا عزبتْ عليه معرفةُ أصلِهِ أنهّ مغصوبٌ، ألاَ ترى 

لم يجَُز أكلُ لحمِها مِن عنده، ولا مِن عند غيرهِ، ولا أنهّ لو ذبحَ شاةً لغِيره متعديا 
مَن يدريها؛ لأّا ذُبحتْ بِغصْبٍ، وحرامٌ لحَمُها، ولو أتى بلَِحمٍ مِن منْزلِهِ جَازَ 
يهِ، ولو باعَ السلطانُ مالاً أو حَبا أو  الأكلُ منه، إذا لم يعلم غصبه فيه، ولا تَعد

رهَ جازَ لِمشتريه منه، و  لو رآه غَصَبَه لم يجَُزْ بحِالٍ ذلك أن يؤخذ، ولولا ذلك غَيـْ
/ ٣٠لَمَا جاز من عُمان شيء فيما نراه؛ لأنّ أهل عُمان اليوم أكثرهم /

غتصبة، أو مُرتَكبا ربِاً، وقد يكون 
ُ
غاصِبُون وَأعوان الظاّلِمِين، أو عُمّال الأموال الم

هه ملتبسٌ، وأرجو أنّ هذا لا مِنهم السّارق، وقاطع الطريق، والمختلس، أو في شب
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يذهبُ عليكم، وكلّ الذي وصفته لا يحلّ لِمنْ فعله، وأن لا يعُانَ عليه من ركَبه، 
ولا يرخّص لِمرتكبه؛ لأنّ الجورَ، والغصبَ، والسّرقَ، والربّاَ لا يحل، ومَنْ أعانَ 

مَا كتبتُ إليك، على ذلك، فهو ظالمٌ آثمٌ لِمَا اكتَسَبَهُ من ذلكَ ضامِنٌ، فانظرْ فِي
وتدبّـرْ معانيه، واعرِضْهُ على آثار سلَفِك، وأَجْرِ ذكِرهَ على قلبك، فإن تبينّ لك 
فيه خطأٌ، أو في روايتي غلطٌ، أو في قولي شططٌ فدعْه، وأسألك العذر مِن 

قبَِل «أنه قد  �ضُعف الكتابة، وعُنف نظمِ الكلام، وقد بلغنا أن رسول االله 
، وقد أهُديت إليهِ )١(»هِ مِن ملوكِ الأَمصارِ قبْل إسلامِهِمهديةّ مَن أهدى إلي

، وكانوا أولئك ظلمة )٢(»وقبَِلَ ذلك«على ما بلَغَنَا،  �مارية أمّ ولدِه إبراهيم 
فيما أخذوه، متعدّين فيما انتحلوهُ، وقد قبَِل مِن أيديهم الجائزة، وإنمّا جعل الملكَ 
في بني آدمَ مِن طريق السّباء، والحكم في بني آدم الحريةّ حتىّ يصحّ الرقّ، وقد 

لِ ذلك مِن يَدِ مَن أعطاهُ بحُِكم اليَدِ، ولم يسأل عنْ أص �قبَِل ذلك رسول االله 
/ ذلك، ولا كيفَ صح رقهّ؟ إذ لم يعلم حكم حرمته، لا التّعدّي، فقد ٣١/

أنبأتُك مجُملاً مِن القولِ يكون لك على من عارضَكَ الطوّل، ففي هذا ما يكونُ 
فيه رخصة لِمن قد امتحن في الرّهانِ، وقهُِرَ بغِير حق في هذا الزّمان، لِمَن تنـَزهّ 

ونحنُ أيدّكَ االلهُ فليس أبغضَ إلينا مِن هذهِ النّفقةَ،  وترك، وعرف الطرّقَ فسلكَ،
وما يأتونا به، فلو من االلهُ علينا بالخَلاصِ مِنهم لَمَا عرضنا لها مِن عِندِهم، وقد 
أحسن االله رزقنا وهي أيضا فلا تكفينا، ولو تركناها لبََسطَ االلهُ لنا مِن أوسعِ رزِقِه، 

                                                 
  لم نجده. )١(
؛ والبزار في مسنده، ١٨٧٩٣أخرجه بمعناه كل من: البيهقي في الكبرى، كتاب الجزية، رقم:  )٢(

  .١٩٣٥، والهيثمي في كشف الأستار، كتاب البر والصلة، رقم: ٤٤٢٣رقم: 
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ا ألجأنا إلى هذه ال عطيّة، ووقعنا في هذه البليّةِ بِذُنوُبنا، وضُعف نيّاتنا، ولكنْ إنم
وقلّةِ يقيننا، وعنفِ ردايتنا، واالله المستعانُ، ونستغفره ونتوب إليه مِن كلّ ذنبٍ  
كان منّا، مع الدّينونة الله منّا في هذه النّفقة والماء وغيره مِن المنازل التي أنزلنا 

تعلّق علينا منها لِمخلوق الخلاص إليه، فيها، أنّ كل حق لزمنا، أو ضمان 
والخروج منه إلى ربهّ، وإنْ عرفنا ظلمَه، ولم نعرف ربهُّ خَرَجنا منه برخصة المسلمين 

إّا إذا لم يعُرف أرباُا فَـرقَـهَا في الفقراءِ؛ ونحن لا  قالوا:في المضمونات التي 
  .نستنكف عن الحقّ، ولا نمَتنِعُ عن الواجبِ إنْ شاء االله

من السّلاطين من  العطاءِ  ن أجاز أخذَ وما معنى قول مَ  :بحيمسألة: الصّ 
أو  ،يكتب بين النّاس كان العطاء لفقير أو كاتبٍ   ؛هتُ وما حجّ  /٣٢، /بيت المال

وما  ،غير ذلك من وجوه مصالح المسلمين؟ وما معنى قول من لم يجز ذلك
ف فيها بلا صرّ فلهم التّ  ؛كان العطاء من أموال الجبابرة  ا إنْ أمّ  قال:ته؟ حجّ 
فللمسلم  ؛كان العطاء من بيت مال االله  وللمعطى قبول ذلك منهم، وإنْ  ،شك

 ا؛ ولأنّ المسلم أولى من الجبّار ببيت مال أن يقبله من الجبابرة؛ لأنّ له فيه حق
ز قبول العطاء من رع، فما فهمت منه إلا جواحت كتاب بيان الشّ االله، وقد تصفّ 

اج، وابن عباس من معاوية، جّ الحَ  دِ ن يَ مِ  بيت مال االله، وقد أخذ ذلك جابرٌ 
وإن كان  .ة المسلمينقد جمعها الجبابرة، وهؤلاء أئمّ  ه من أموالٍ والمرداس وأصحابُ 

قبولها منه، ولعل معنى قول  فلا يجوز لأحدٍ  ؛الجبّار اغتصب شيئاً من أموال النّاس
كانت العطية من مال   وإنْ  .إذا كانت من المظالم "؛تجوز جائزة الجبّار لا"القائل: 

   .ففي جواز أخذه منه اختلاف ؛اغتصبه، وصار مختلطاً  الجبّار، أو من مالٍ 
أخذ قبلوا نا الأمر بالكتابة منهم، واستقاموا في الكتابة؟ وهل ل أشياخُ بِ وهل قَ 

عند  فلم يكنْ  الكتاب ةا حجّ أمّ  قال:رض لهم من بيت المال أم لا؟ ما فُ 
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 يعترف أو يقرّ  /٣٣/ إلى الكاتب يريد أنْ  ا إن جاء أحدٌ المسلمين من قبل، وأمّ 
ة ولا ة على من حكم بالكتاب بلا حجّ فالكتابة لا تضيق بذلك، والحجّ  ؛بلازمٍ 
تها من جواز الجبابرة، فلا أحفظ ا ثبوت حجّ في الكتابة، وأمّ  عام  أمرٌ  هذا دليل

  بجواز الحكم منهم. ا جاء الأثرُ ا، وإنمّ في ذلك شيئً 
من  شعبةٌ  الكتابةُ  :لي خلف بن سنان في هذا، فقال وقلت للشّيخ

للمسلمين  ه الجبابرةُ ا قبول ما جعلتْ الأحكام وأنا أكتب، ولا يضيق ذلك، وأمّ 
  االله، واالله أعلم. ه إذا كان من بيت مالِ فلا يضيق قبولُ  ؛هوغيرٍ  من كاتبٍ 

: يخرج عندي معنى ما يشبه الفقير إلى االله جاعد بن خميسقال  مسألة:
 يعلم بإجازة ذلك حتىّ  فقيل ؛الاختلاف في الأخذ من جوائز الجبابرة من النّاس

 ّعثاء جابر ضاف إلى ابن عباس، وأبي الشّ عندي أنهّ مما يُ  ا حرام، وهذا القولُ أ
ابر محمد بن جعفر، االله محمد بن محبوب، وأبي ج وأبي عبد ،بن زيد، والمرداس

ويوجد للشّيخ أبي سعيد  ،وأبي الحواري، وعمر بن محمد  ،وأبي المؤثر
 إلا مهُ لا تؤخذ جوائزُ  )١(أن يخرج معناه نحو هذا، وقد يشبه عندي قولا 
ذلك، فاالله أعلم وهو قول  قد قيل ا من الحلال المحض، ولعلّ  تعلم أّ حتىّ 

 ا،ا واحتياطً أخذ عطاياهم استحبابً  حسن، وقد كان بعض المسلمين يمتنع من
/٣٤/  زوم، واالله أعلم.وجب معنى اللّ لا يُ  والمستحب  

  :المنحي الصّائغيالشّيخ سالم بن سعيد بن عليّ ومن أرجوزة 
  السّــــــــــــــــــلطان وقــــــــــــــــــال لي جــــــــــــــــــائزةُ 

  
  فيهـــــــــــــــا أولـــــــــــــــو البيـــــــــــــــانِ  مختلـــــــــــــــفٌ   

  

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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  حـــــــــــلالٌ  )١(هأنــّـــــــــ في قـــــــــــول بعـــــــــــضٍ 
  

ـــــــ الغصـــــــبُ  مـــــــا لم يصـــــــحّ      دالُ لا جِ
  قـــــــد ـــــــى يء وبعـــــــضٌ الشّـــــــ لـــــــذلك  

  
ـــــــــد حرّ      ىـــــــــمهـــــــــا أهـــــــــل عنهـــــــــا وق

  جـــــابر ابـــــن زيـــــد قـــــد أخـــــذ الشّـــــيخُ   
  

  وهـــــــــــــو جـــــــــــــائرُ  الحجـــــــــــــاج  جـــــــــــــائزةَ   
  وهكــــــــــــذا قــــــــــــد أخــــــــــــذ الصــــــــــــحابةُ   

  
  عطــــــــــــــاء عثمــــــــــــــان ومــــــــــــــا أصــــــــــــــابهُ   

ــــــــــــال عطــــــــــــا   ــــــــــــة وبعضــــــــــــهم ن   معاوي
  

  مـــــــولاه جـــــــزاه الهاويـــــــةصِ عْـــــــمـــــــن ي ـَ  
ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــدرة الكـــــــــــــــــــــــــرّ ومثلُ   اره حيـــــــ

  
ـــــــــــــــــار     وأخـــــــــــــــــذه مـــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــع الجبّ

  بيرطلحـــــــــــــــة فيمـــــــــــــــا قيـــــــــــــــل والــــــــــــــــزّ   
  

  مــــــــــــن لــــــــــــه نصــــــــــــير أعطــــــــــــاه كــــــــــــلّ   
  كـــــــــــذلك المـــــــــــرداس أيضـــــــــــاً أخـــــــــــذا  

  
ـــــــــذا     مـــــــــال عبيـــــــــد االله دع عنـــــــــك الب

  هـــــــــــــــــذا أصـــــــــــــــــله جبايـــــــــــــــــة وكــــــــــــــــلّ   
  

ـــــــــورى لا شـــــــــكّ    ـــــــــةفي الرّ  مـــــــــن ال   واي
  مـــــــــــــــــا جمعـــــــــــــــــه الجبـّــــــــــــــــار وأخـــــــــــــــــذُ   

  
  ا لـــــــــــه قـــــــــــد جمـــــــــــع الأشـــــــــــرارلمًــــــــــظُ   

  وى الإمـــــــــــــــامسَـــــــــــــــفـــــــــــــــلا يجـــــــــــــــوز لِ   
  

  وجــــــــــدت عــــــــــن قــــــــــدوتنا الأعــــــــــلامِ   
  بــــــــــــــــــه اخــــــــــــــــــتلاط ه مــــــــــــــــــالٌ لأنــّــــــــــــــــ  

  
  فـــــــــــــــافهم ولا يشـــــــــــــــغلك الإفـــــــــــــــراط  

 ما آتاك االله من أموالِ « :أنهّ قال �عن أبي الدرداء عن النّبي  :مسألة  
   .)٢(»لهوتموّ  فكلهولا إشراف  السّلطان من غير مسألةٍ 

على إباحة ما يعطيه  هذا يدلّ  /٣٥/ قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان:
وقالوا: ما في يده  ؛أجازوه العلماءِ  ه وأكثرُ يأخذُ  السّلطان، وكان والدي 

بعينه  ذلك الشيءَ  رعية أنّ بالصحة الشّ  ففي الحكم له ما لم يصحّ  ،ويد وكيله له

                                                 
  ق: أا. )١(
  .٣٣؛ وابن أبي الدنيا في القناعة والاشراف، رقم: ٢٧٥٥٧، رقم: في مسنده أحمد أخرجه )٢(
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 )١(معويكتب له  ه،فلا يجوز له أخذه منه، وكذلك ما يأمر  ؛ظلمه من فلان
أنهّ ليس  هيعرفه النّاس الذين يظلمهم، أو لا يعرف أنهّ بظلم، أو بغير ظلم، ولكنّ 

   .فلا يجوز له أخذه ؛له بوكيلٍ 
، ولكن أمر له معه بدراهم، ا غير ذلك وإن كان وكيلاً له يظلم النّاسَ وأمّ 

 ويستغرقُ  ظلمها فيما يظنّ قد هذا لفلان، وإن كان  راهم لا يعرف فيها أنّ فالدّ 
الدراهم  إنّ و اس، ولا يفيء لما عليه أن لو أراد الخلاص، ما في يده ظلمه للنّ  جميعَ 

 ُص به بذلك أو بغيره، ولو أراد ما يتخلّ  بكلّ  ا، وعليه الخلاصُ لا يعرف أربا
 فيكون فيه أقاويل  ؛الخلاص لم يستطع، وصار ما في يده كالذي لا يعرف له رب

، أو يحكمُ  عدلٌ   يأتي إمامٌ للمسلمين للفقراء، أو لبيت مال المسلمين، حتىّ 
 ؛هذه الأقاويل أحدِ به حاكم عدل بِ   يحكمَ حتىّ حشري لا ينتفع به إلى الحشر 

ما  )٢(قرفيكون ذلك حكمه هذا إذا مات، ولم يعرف أرباب ما في يده، أو لم ي
ا في ذلك، وأمّ  /٣٦/ بغير ه لا يرجى له خلاصٌ لأنّ  ؛خلفه لما عليه من المظالم

 ته، ويمكن أن يحصلالخلاص عليه هو في ذمّ  لأنّ  ؛فحكم ما في يده له ؛حياته
إذ ليس ذلك من  ؛ص به، أو يحصل ما يوفي وزيادة عليهمن غير ذلك ما يتخلّ 

ص به، ولا يجوز تخطئة من يأخذ منهم، تخلّ  المستحيل إذا سعى إلى الحلال، و
ذلك من الغيبة إن كان من  ه بذكره لذلك مع النّاس، فإنّ رتبتنقص ميولا أن 
 ؛)٣(فيه لا كراهية ان له حلالامن رأى جوازه كو  ،رأيٍ  قى؛ لأنّ هذا محلّ أهل التّ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  ق: يف. )٢(
  زيادة من ق. )٣(
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، رأيٍ  رآه حراماً وهو محل  ، وبعضٌ )١(مكروها]رآه  وبعضٌ ، [ه لا كراهية فيهآر ا إذ
، ولا له أن يقول:  هغير  ما رآه بخلافِ  عملِ ه بِ ل نفسَ منهم أن يفضّ  لأحدٍ  سولي

هد ا من سلك الزّ وأصوب، وأمّ  إذ له أن يعمل بما رآه أصحّ  ؛له تركه أحبّ  كنتُ 
فهو  ؛ئ من لم يتركه، ولا ينقص درجته بهفتركه زهداً من غير أن يخطّ  ،في الحلال

ه فيما جائز إذ تكون درجتُ  ؛لم ينقص درجته قي عمل بعملٍ ؛ لأنّ كل متّ مأجورٌ 
  له عند االله درجة رفيعة، واالله أعلم.

في  سألني سائلٌ  :ومن جواب الشّيخ سعيد بن أحمد الكندي مسألة:
در علم من أين صارت إليهم، ولم يُ جدت في أيدي الجبابرة، ولم يُ الأموال التي وُ 

 ف أموالاً أيسعُ منهم لها، أرأيت إن مات الجبّار، وخلّ  وزُ على أي وجه وقع الحَ 
على هالكه ديوناً، وضمانات،  أنّ  /٣٧/ كها بعد أن صحّ معهلّ تمالوارث أن ي

بتلك  معه منه وصيةٌ  يصحّ  ل مظالم انتهكها، ولمبَ وديات من قِ  ،وتبعات، وأروشاً 
  ه، ولا خروج منها في حياته لأرباا؟ الحقوق بعد موتِ 

 فهو أولى به في معاني الحكم من بار  ؛كل من كان في يده شيءٌ   نّ إ الجواب:
من ذلك شيء بعينه لغيره بحكم أو اطمئنانة  يصحّ  وفاجر، ومؤمن وكافر، حتى

راء مما في يد الجبابرة، المسلمين الشّ  العلم من أهل بعضُ وقد أجاز ، فيها لا شكّ 
 يخرجُ ذلك ينه، و عَ بِ  من ذلك حرامٌ  ما لم يصحّ  ،وقبول هديام، وأكل جوائزهم
وقال من قال من . كمها في الإسلامابت حُ معنا على معاني الأحكام الثّ 

 ،بالوقوف عن أكل ما في أيديهم إذا كان أكثر ما في أيديهم الحرام المسلمين
ه عن الدخول في ز ّـنز الحلال بعينه، ويخرج ذلك معنا على معاني التّ  يتميّ حتىّ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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وهو إذا كان الأغلب ما في أيديهم الغصوبات  وقد قيل بقول ثالث: الشبهات.
كان الوقوف عن أكل ما في أيديهم أولى   ؛من ذلك هو الأقلّ  والحرام، والحلالُ 

فيها، وإن كان  لا شكّ  نةانئطماأو  ز الحلال من ذلك بحكمٍ  يتميّ حتىّ  ،مز وأح
كان جائز الأكل مما   ؛معهم هو الأقلّ  الحلال، والحرامُ  هو الأغلب ما في أيديهم

 العملُ  ويعجبنيوحسن هذا القول، . بعينه حرامٌ  /٣٨/ حتى يصحّ  ،في أيديهم
الهم، لين، أو عمل ما في الجبابرة وعمّ به من غير تخطئة لمن قال بالقولين الأوّ 

 أموالِ  عون عن أكلِ دينون بتحريمه، ولا يتورّ اس الذين ينتهكون ما يَ وفي عوام النّ 
 ،من الأمورِ  م ا على الأغلبِ كَ الإسلام يحُ  النّاس بالباطل؛ لأنّ كثيراً من أمورِ 

النّاس، وإن كانوا من  )١(أكثر يصح المخصوص؛ ولأنّ حتىّ  ،إذا كان لها أغلب
جون ولا العباد، وفي العباد لا يتحرّ اهر ظلمهم على غير الجبابرة وعمالهم الظّ 

 ؛النّاس بالباطل، إلا ما لا يقدرون عليه، ويعجزون عنه ل أموالِ كعون عن أيتورّ 
من بعضهم بعض، وإلا فتراهم فيما ينالونه ويقدرون  الخوفُ  وأ فيمنعهم العجزُ 

هم بعض عند معاملام وبيعهم وشرائهم، ومخالطتهم في عليه من أموال بعضِ 
صى من أكل ل، وتقصيرهم فيما يعملونه بالأجر، وغير ذلك مما لا يحُ الأموا

عون عن شيء نالته أيديهم، جون ولا يتورّ أموال بعضهم بعض بالباطل، لا يتحرّ 
المسلمين  وقد حرم االله تبارك وتعالى الظلّم وأكل أموالهم بينهم بالباطل، ولولا أنّ 

اضي بينهم، هم بعض على الترّ لضاق عليهم الأكل من بعض ؛عوا بالحكملم يتوسّ 
راء منهم، وعزّ والشّ  ،ومبايعتهم ،ضاقت معاملتهم ؛وإذا ضاق الأكل منهم

في الأرض إلا ما شاء االله مما لا  /٣٩/ افي، وقلّ ما يوجدعليهم الحلال الصّ 

                                                 
  ق: كثير.  )١(
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ا أباحه االله تبارك وتعالى في  فيه، ممّ  من الحلال الذي لا شكّ  تجري عليه الأملاكُ 
فيه  ،حل المختلف ألوانهي، والبحري، وما يخرج من بطون النّ يد البرّ كتابه من الصّ 

جر من أكل الشّ  �ه محمد شفاء للناس، وما أباحه االله تعالى على لسان نبيّ 
 ،من حفر الأار ؛ابت في الأماكن المباحة غير المربوب منه، أو ما أشبه ذلكالنّ 

زرع على الغيوث أو  ماافي، أو بذر الحلال المباح الصّ برع عليها والآبار، والزّ 
  الشطوط.

منهم والفاجر، بالبيع  البارّ  ؛والأملاك المتداولة بين النّاس ،وأما الأموال المربوبة
والعروض،  ،من جميع الأصول والشراء، أو العطاء أو الإجارات، أو الميراث

لضاق على  ؛رع بالحكمها الشّ لولا أحلّ  ؛المربوبة المملوكة ، وجميع الأمتعةوالحيوان
متع ا، والأولياء الأتقياء التّ  ،والأمناء ،الأنبياء صلوات االله عليهم، والعلماء

ولضاقت عليهم معايشهم في دار الدنيا؛ لأنّك ترى كثيراً مما في أيدي المسلمين 
 ،الأمناء الأولياء فضلاً عن غيرهم من الأوباش من الأصول والعروض، والحيوان

بعد مالك بالميراث، أو البيع، أو الشراء،  تداولها مالكٌ فقات قد نوالكسوات، وال
ينتهكون ما يدينون بتحريمه، إلا / ٤٠/بعضاً، وأكثرهم  مأو الهبات، من بعضه

 وزمان، وفي كل بقعةٍ  دهرٍ  ما هم في كلّ  الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليلٌ 
أحوالها، ص عن لو تفحّ  ، فتدخلها العلل والشبهات والحرمات، أنْ ومكانٍ 

  طيت بالأحكام عن وضوح الاسترابات للأنام.ولكن غُ  ،واستكشف قناعها
 ، وعلى كلّ ه أوحش من بعضٍ ، وبعضُ وبعض الحلال المربوب أصفى من بعضٍ 

في  إلا حتى يصحّ  ،فلا يحكم بشيء من ذلك أنهّ حرام في معاني الأحكام ؛حال
الحلال «أنهّ قال:  �عوة عن النّبي شيء بعينه، وقد جاء في الرواية مع أهل الدّ 

اعي حول كالرّ   ؛وبين ذلك شبهات هلك فيها كثير من النّاس ،بينّ والحرام بينّ 




س�א��������
� ���������א����א�   ٤٤ � �
  

؛ )١(»ى وحمى االله محارمهشيء حمِ  لكلّ  ألا وإنّ  ،الحمى يوشك أن يقع فيه
أو ما أجمع  � ة نبيه محمدٍ ه االله في كتابه، أو في سنّ فالحلال البينّ ما قد أحلّ 

أي لمن أبصر ا يجوز فيه الرّ أي ممّ بالرّ  المسلمون، أو ما أشبه ذلك، أو ما أحلّ عليه 
ة، أو مه االله في كتاب أو سنّ البينّ ما حرّ  والحرامُ  ،بهه، وقربه للحلاله وشَ عدلَ 

فيكون حراماً  ؛معاني الصّوابعلى من المسلمين خارج  أحدٍ  إجماع، أو في رأيِ 
  على من أبصر ذلك.
 ،خول فيهامسترابات وحشات على من أراد الدّ  /٤١/ هاتبوما بين ذلك ش

 بالحكم، ويحرم بالاسترابة في معاني الاطمئنانة، ومثل ما يحلّ  لّ وذلك مثل ما يح
من ذلك، ومثل  اظر الأعدلُ ز على النّ ولم يتميّ ويحرم بقول بعضٍ، ، بقول بعضٍ 

البيوع   الأثر أنّ أسيس على ما جاء فياهرة، ويحرم بالتّ العقود الظّ  ببعض ما يحلّ 
ست عليه في الحلال والحرام، وعلى ما عقدت عليه في الأحكام، على ما أسّ 

ها متفاوتة، فبعضُ  ، والشبهات لها درجاتٌ ، والحرام له درجاتٌ له درجاتٌ  فالحلالُ 
قناع الحكم،  إلا ما غطاه ،ها أقرب إلى الحرام البينّ رب إلى الحلال البينّ، وبعضُ قأ

هم وفاجرهم، ومؤمنهم وكافرهم، منازل عند االله تبارك وتعالى، وللخلق من بارّ 
  بهات.نزلوا أنفسهم في درجات الحلال والحرام والشّ أحيث  ؛أوليائه المؤمنين دوعن

ت هم من النّاس ممن صحّ م أو غيرُ وأعواُ  فه الجبابرة من الأموالِ ا ما خلّ وأمّ 
ه، فإذا كان بإنفاذها بعد موتِ  ، ولم يوصِ أو تبعاتٌ  أو ديونٌ  عليه مظالم للعبادِ 

فيخرج في  ؛تمل أنهّ لم يخرج منهايح، و أو حل  يحتمل أنهّ خرج منها لأرباا بأداءٍ 

                                                 
 البيوع، رقم: أبوابالترمذي، و  ؛٥٢ البخاري، كتاب الإيمان، رقم:بمعناه كل من:  أخرجه )١(

١٢٠٥.  
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في ماله لا  عليه، باقيةٌ  ا ثابتةٌ ّ إفقال من قال:  ؛بين المسلمين ذلك اختلافٌ 
الك؛ لأنّ ابتة في مال الهالثّ  يونِ الدّ  أداءِ / ٤٢/سبيل إلى وارثه في ماله إلا بعد 

وۡ � tِ�ُ�ِ  َ�ِ	ۢ� 8ۡbَِ< وr�Gsَِٖ ﴿االله تعالى قال بعدما قسم الميراث بين الورثة: 
َ
ٓ أ �

من بعد وصية يوصي ا أو دين يوصي  :، فلم يقل االله تعالى]١١النساء:[﴾دَ�ۡ�ٍ 
الوارث الميراث، إلا بعد  فيخرج في المعنى على ظاهر الآية أن لا يستحقّ  ؛به

حة على الهالك في ين الثابت بالصّ ، وبعد قضاء الدّ االموصى ة إنفاذ الوصيّ 
يوجبه  أو قولٌ  فعلٌ  ماله، ومن ماله بإقرار من الهالك في حياته، أو صحّ عليه منهُ 

 ى به، أو وصّ  ،جه منهو خر  ين في حياته، ولم يصحّ عليه الضّمان، أو التبعة، أو الد
انتقاله عن حال ما   يصحّ حتىّ  ،ه ثابتٌ على أصلِ  شيءٍ  به، وكلّ  أو لم يوصِ 

 خروجه منه   يصحّ حتىّ  ،ين على الهالك في مالهثبت عليه، وقد ثبت هذا الد
لأنّ  ؛فيها تشبه معاني الأحكام، ومما يقوي هذا القول لا شكّ  نةانئطمابحكم أو 

لكان محكوماً  ؛ام أهل العدله عند حكّ ت على الهالك في حياتِ الحقوق لو صحّ 
لما  ؛ا لم تكن باقيةً عى أّ ت له، ولو ادّ وإنفاذها وتسليمها لمن صحّ  هاعليه ببقائِ 

ا باقية ثابتة في ّ إ :هذا القول عجبنيويُ ، ل منه المسلمون في إجماع المسلمينبِ قَ 
ه من ، أو الوارث، أو الحاكم، أو من يقوم مقامَ ماله لازم إنفاذها على الوصيّ 

 الميراثَ  وأن لا يستحق الوارثُ  ،ا /٤٣/ يون الموصىمثل الدّ  ؛جماعة المسلمين
لم ما أوصى ا أو لم يوص ا، ولو احتمل للهالك إنفاذها  ؛إلا بعد قضائها

  ذلك. يصحّ 
ولم  ،وجهأو تسليم بِ  تمل للهالك الخروج منها بحلّ إذا كان يحُ  وقال من قال:

مال  فليس على الوارث في ؛يصح بقاؤها بعد موته، ولا أوصى ا في حياته
أو  على الهالك بحكمٍ  باقيةٌ  ا ثابتةٌ أّ   يصحّ حتىّ  ، ولا عدوانٌ هالكه سبيلٌ 




س�א��������
� ���������א����א�   ٤٦ � �
  

هذا يخرج على معاني الاحتمالات في أحكام  فيها، ولعلّ  لا شكّ  اطمئنانةٍ 
  سليم.الاطمنانات بالتّ 

الوصية في الحكم منفوذة،  نّ إ :إذا مات فيما يشبه هذا في الوصيّ  وقد قالوا
لم تنفذ، أو باق شيء منها إذا لم يكن موت الموصي  باقيةٌ ا أّ   يصحّ حتىّ 

  ويحتمل ذلك. ،ة بقدر ما يمكن إنفاذه لهاوعاش بعده مدّ  ،امعً  يوالوص
ومعي  ،ا منفوذةأّ   يصحّ حتىّ  ،، ولو احتمل إنفاذه لهاثابتةٌ  ا باقيةٌ إّ  وقيل:

على  ذلك يكون نّ إ :أهل العلم قولأنهّ يخرج في معاني بعض القول من 
ر ما عرف منه أنهّ لا يؤخ الهالك، فإذا كان الأغلب من أمره مما يُ  الأغلب من أمرِ 

 ؛والضّمانات، إلا ما عسر عليه إنفاذه ،والتبعات ،يجب عليه في ماله من الديون
لزوم ما يجب عليه من بِ  /٤٤/ فيوصي به، ولا يؤخر الوصية بما عسر عليه، وعالم

فيسأل  ؛به، ولا بأحكامه، وما جهله من الأحكامالحقوق في ماله، غير جاهل 
المسلمين أهل الحجة عنه، ويقبل منهم ما نصحوه به، ولم يعتمد على الظلّم 

أو  ،أو تبعة ،ينعليه في حياته دَ  للعباد، ولا يسعى في الأرض بالفساد، وصحّ 
فلا يحكم  ؛ة بهأداؤه لذلك، ولا وصيّ  ضمان لأحد من الخلق، ومات ولم يصحّ 

  ى الورثة بإنفاذ ذلك إذا كان يحتمل أداؤه لذلك.عل
ع فيما ورّ تة أموره، ولم يظهر منه الاختباط العشوى في عامّ يختبط ا من وأمّ 

 )١(ابتدوه صح إنِ ا جهله، ولا يقبل منهم النّ يدخل فيه، ولا يسأل المسلمين عمّ 
 جاهل، أو علىكان دخوله في ذلك بالاعتماد للظلّم على سبيل التّ   ؛بذلك

عي فيما يدخل فيه االله أو يدّ  سبيل الجهل والعمى لما يدخل فيه، وينتهك محارمَ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: تبدوه. )١(
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 ولا  ،لأحكام المسلمين من غير تخطئة منه للمسلمين الجهلِ  على سبيلِ  أنهّ محق
 ، ولا رجوعٌ ولا أوبةٌ  منه توبةٌ  بنِْ م االله، ولم تَ لما حرّ  أو تحليلٍ  م االلهُ لما حرّ  استحلالٍ 
 انتهكها، ومظالم ارتكبها، ولم يصحّ  ت عليه حقوقٌ في حياته، وصحّ  إلى الحقّ 

فتكون الحقوق باقية  ؛منه بقضائها ةٍ لأرباا، ولا وصيّ  ولا حل  ه منها بأداءٍ خروجُ 
إلا بعد تصفية المال من الحقوق  ،هإلى مالِ  لا سبيل للوارثِ  عليه في ماله، /٤٥/

ل في هذا الحكم، ا، فليس هذا يقاس بالأوّ له الأداءَ  به، ولو كان يحتملُ  ةِ المشوب
ا إذا لم ، وأمّ شهيدٌ  )١(مع وهوأو ألقى السّ  أي منساغ لمن كان له قلبٌ وهذا الرّ 

من الوجوه، وكانت من حقوق  ، ولا الخروج منها بوجهٍ اهذيحتمل للهالك إنفا
إنفاذها على ها في ماله، ولزوم فلا أعلم فيه اختلافاً في إثباا عليه، وبقائِ  ؛العباد

قضائها الموصى بِ  الحقوقِ  ت له، ويكون مخرجها مخرجَ ارث لمن صحّ ، أو الوّ الوصيّ 
كان للوارث، وإن استهلكت المال في   ؛عنها وإنفاذها، فإن كان في المال فضلٌ 

  وحكم به للحقوق. ،لم يبق للوارث شيءٌ  ؛ت معهظر مع من صحّ النّ 
على قدر  ال بين أهل الحقوق، كلّ ع الموزّ  ؛من المال وإن كانت الحقوق أكثرَ 

المال قليلاً أو كثيراً،   كانَ   ؛ذلكلِ  المقل بقلته، والمكثر بكثرته، لا غايةَ  ؛هحقّ 
لا يقدر على توزيعها وتقسيمها وتقسيطها  ، إلا أنْ أو كثيرةً  كانت الحقوق قليلةً 

و زل عذر من قبل العجز، أـالبصراء بأحكامها، وين بين أهلها مع أهل العدلِ 
 عسر من قبل المشقة للمبتلى ا عن القيام بواجباا، ولم يقدر على تمييز كلّ 

 فيصير   /٤٦؛ /بعض جة ببعضهاشة ممتطه منها، وصارت مختلحقّ  ذي حق
ر نهّ حإ :فقيل ؛ه، اهول قسمهه، أو كالمال المعروف أربابُ كالمال اهول أربابُ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: هذا. )١(
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على  أكثر القولكقفل غاب مفتاحه، وهو   ؛نتفع بهلا يُ  محفوظٌ  موقوفٌ  شري ح
   ما وجدت على الأصل.

   في الإسلام. نهّ للفقراء لجهل أربابه عن أن يضيع مالٌ إ وقيل:
، وإن لم إن كان للمسلمين يومئذ دولةٌ  ،دولة المسلمين نهّ ينفذ في عزّ إ وقيل:

عنى هذا وحفظ إلى أن تقوم لهم دولة على م ،ترك بحاله ؛قائمةٌ  لهم دولةٌ  تكنْ 
كان للوارث، وإن لم يكن   ؛للفقراء، فإن كان للمال فضلٌ رتبة ، وهو أنفع مالقولِ 

فيه بمعنى  سبيلٌ  ته وكثرا، لم يكن للوارثِ بالحقوق لقلّ  ءأو كان لا يفي فيه فضلٌ 
ه، كما حاجتِ  قدرِ فيأخذ منه بِ  ؛اك له دون غيره، إلا أن يكون فقيرً الميراث والتملّ 

من جعله للفقراء، وإن كانت هذه  يأخذ منه على قولِ  أنْ  الفقراءِ يجوز لغيره من 
ولا يتلفها، ولا يورثها وارثه، ولكن  ،له أن لا يبيعها الأملاك أصولاً، فأحبّ 

 ،ج منها إن احتاجينتفع ا ومنها بقدر حاجته وحاجة عياله اللازم عليه، ويتزوّ 
ولا إسراف،  ،أثرة ، ولااباةالمستحق من غير مح ،ازل بهيف النّ ويطعم منها الضّ 
قه على الفقراء، ويوصي ا على الصّفة، ويشهد فرّ  ؛تها شيءفإن فضل من غلّ 
ت عده، وذلك على من صحّ ه من بَ وارثُ  يملكها/ ٤٧/لئلا  ؛على ذلك العدول

أو  فعلٍ  أو شهرةِ  أو شهادةِ  هيون، أو التبعات من الوارثين بخبر الدّ  وأالمظالم  معه
معه ذلك  ا مع من لا يصحّ الك، يوجب عليه لزوم الحقّ بذلك، وأمّ من اله قولٍ 

بمعنى سبب  ،خول في تلك الأموالممن يريد الدّ  ،من وارث أو غيره ،من الهالك
من  ه، أو سببٍ من ربّ  إرث، أو شراء، أو طناء، أو قعادة، أو قبول عطاءٍ 

، ولو ة عليهِ حجّ فلا يحرم عليه ذلك، ولا يكون علم غيره  ؛له الأسباب الجائزةِ 
  فافهم ذلك. ؛خصعلمه جميع الخلق إلا ذلك الشّ 
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ومن دخل في مظالم العباد في أموالهم وأبدام، واستهلك منها  قلت له:
 )١(لكثرا ؛بقدر ما تستهلك ماله، ولا يقدر على توزيعها بين أهل الحقوق

 ما وجهُ  ،عليها وتشعبها، ونسيان أهلها، أو بعضهم، وأراد التّوبة والخلاص ممّ 
ه قدر حقّ وهل يجوز له أن يعطي من يعرفه، ومن لا يعرفه، فرق بِ  ،خلاصه منها

ع بماله ر إنفاذها ويوصي ا على الصّفة، ويتمتّ على الفقراء؟ وهل يجوز له أن يؤخّ 
سعه تأخيرها، فلا يَ  ؛مظالمٌ  هذه الحقوقِ  أنهّ إذا كان أصلُ  قال: معيفي حياته؟ 

لبت من أرباا على غير فيوصي به بعد الممات؛ لأّا سُ  ؛اولا تأخير شيء منه
ظرة إلا من طابت نفسه بالنّ  ،ام مطالبون جميعً كم أّ وفي الحُ  /٤٨/ منهم، ارض

 ،يون المأخوذة من أرباا برضى منهمالدّ  هذا سبيلُ  من ذات نفسه، وليس سبيلُ 
يعطي من عرف بل مقتسرون مغلوبون، ولا يجوز له أن ، أنفسهم )٢(توطيب

على  تعذّريكون  ق نصيبه على الفقراء، إلا أنْ ر منهم، ومن لم يعرف منهم ف
  عن الحقوق فهكذا يفعل. وزيع بينهم، أو كان في المال فضلٌ التّ 

أو ينقص  ،وزيع بين الحقوق، وكانت تستغرق المالوإن كان لا يقدر على التّ 
اكم العدل، فإن أوقف حكم على نفسه كما يحكم عليه الح ؛عن وفائها المالُ 
 ؛شهد على ذلك العدول، وأوصى به على الصّفة، لئلا يملكه الوارثأو  ،المال

فرق  )٣(ا، وإنا حشريً فذلك وجه على قول من جعل المال اهول ربه موقوفً 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: ولكثرا.  )١(
  ق: طيبة.  )٢(
  كأّا مشطوبة في الأصل، وهي مثبتة في ق.  )٣(
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 أنفذه في عز  ، على قول من قال به، وإنْ جائزٌ  فذلك وجهٌ  ؛ذلك على الفقراء
  المسلمين. بعضِ  له على قولِ  خلاصٍ  دولة المسلمين، فذلك وجهُ 

لب بالكسب واجتهد في الطّ  ،من الحقوق دان بالخلاص منها فإن بقي شيءٌ 
زل ـفيفعل فيه كما وصفنا، وين ؛بالمناصحة الله، وفي ذات االله، فإن حدث له مالٌ 

إلى أن يقضي بقدر ما  ،زلة المديون المحجور عليه مالهـفقة بمننفسه في الكسوة والنّ 
تبارك وتعالى مجتهداً في طلب  ، فيلاقي االلهَ الموتُ  /٤٩/ عليه، إلى أن يحضره

  مما صار به رهيناً. ،الخلاص
دخل فيها  مثل جباياتٍ  ؛جنى على نفسه جنايات عظيمة ذافإ قلت له:

والتبعات،  ،كوك وألوف من الضّماناتلعلى غير الوجه، وكانت اجتمعت عليه 
مثل الأصول أو غيرها، إلا أنهّ لا  ؛اه قليلاً أو كثيرً والديات، وكان مالُ  ،شوالأرو 
منه خروج من تلك المظالم مع المظلومين،   عليه، ولم يصحّ ايات التيّ ببالج ءيفي

منه بيع  ولم يصحّ  ،ة عوام النّاسام المسلمين، ولا مع الوارث، ولا بقيّ ولا مع حكّ 
ولا  بتلك الحقوقِ  منه وصيةٌ  صحّ تأملاكه، ولم ة متاعه و ولا لبقيّ  ،لأصول ماله

ه من تلك ويحتمل خروجُ  ،ها، فهل يطيب ماله لوارثه على هذه الصّفةبعضِ 
أنهّ  قال: معي وما وجه الاحتمال له في ذلك؟ ،المظالم على قول من قال بذلك

 هم، واحتمل لهها أو بعضِ أهلِ  ها أو نسيانُ أو بعضِ  الحقوقِ  إذا احتمل له نسيانُ 
والخلاص مما عليه، كما احتمل للمشركين التّوبة، ولو  ،التّوبة إلى االله تبارك وتعالى

ملة إلى حد الجُ ن شاهدهم، وهم يكفرون بالإسلام، وينطقون بجِ ر مَ جْ ماتوا في حِ 
ز في لم يجَُ ؛ ن ذلك منهم من حضرهم وشاهدهمعايِ أن خرجت أرواحهم، وهو يُ 

معه الحقيقة  تصحّ  إلا أنْ  /٥٠/ هم بالحقيقة،دين االله تبارك وتعالى أن يبرأ من
 ّعلى نفسه التّوبةُ   المسرفُ بيم من أهل النار، فإذا احتمل لهذا الجافيهم أ 
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وحكم على  ،عن جملة الحقوق ، وبذل ماله لما عليه، ووجد ماله ينقصُ والخلاصُ 
رجع مان وك ،اي أن يصلي قائمً وزيع، فلم يقدر عليه كما لا يقدر المصلّ نفسه بالتّ 

ه للفقراء، ووافق فقيرا أو رب  الحقوق إلى الفقراء على قول من جعل المال اهولَ 
ا ه خلاصً يغنيه لسنته من ذلك المال اهول ربّ لا قدر ما أكثر من فقير، وأعطاه بِ 

ه ردّ  ،له منه، وصار مالاً لهبِ ما قبضه الفقير وقَ ه، فلّ عن ربّ  ةً عن نفسه، وصدق
على أداء ما وجب عليه من له، المعونة منه  على وجهِ  بحقوق العبادِ على المبتلى 

وصارا  ،قوى، كما أمر االله تبارك وتعالىوالتّ  الحقّ على سبيل التّعاون على البرّ 
، هذا أو أعوامٍ  أو عامٍ  أو أيامٍ  ة في يومٍ بعد مرّ  ةً ددان ذلك مرّ ايفعلان ذلك، ويتر 

وقع بينهما،  لما عليه على غير شرطٍ  ،هيسلم لهذا على وجه الخلاص والأداء من
 ،ا اللهعلى الآخر على وجه المعونة له مع صدق الإرادة منهما جميعً  وهذا يردّ 

رض الحياة عرب لوالطّ  ،لا على سبيل المخادعة والحيلة، والتقصير ،ولوجه االله
لا و  ،ةتقيّ  /٥١/ كن بينهماتنيا، ولا على سبيل الالتواء عن أداء الواجب، ولم الدّ 

قدر ما عليه، ى بِ دق في ذلك إلى أن أدّ علم االله منهما الصّ و  ،ولا مداراة حياء،
ما عليه فقد يوجد عن الشّيخين الفقيهين، خلف بن سنان الغافري، نع زيادةٍ أو بِ 

 ،ذلك يكون خلاصاً له ا أنّ وسعيد بن بشير الصبحي، في جواب منهما جميعً 
  مما عليه، واالله أعلم. ئويبر 

 ؛عينأو مع أحد من المسلمين هذا الصّ  ،مع وارثه لهذا المبتلى ومنه فإن احتمل
م ذكرهما، وجاز للوارث فقد يخرج جوازه في معنى القول من الشّيخين المقدّ 

 ؛عليه مما إذا احتمل للهالك الخروج يقول: قول منك لمال من يرثه على التملّ 
ه جعل المال اهول ربّ ك المال، إذا لم يوص به على قول من تملّ  الوارثَ  وسعَ 

  للفقراء.
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ويخرج معي جواز ما قال الشّيخان خلف بن سنان، وسعيد بن بشير على 
ه لأنّ  ؛عطيه ذلكن عليه الحقوق على من يُ ممّ  شرطٌ  إذا لم يكن ثمَّ  كمِ معنى الحُ 
تسليمه إليه، ا عليه بِ اه، ولا محكومً عطيه إيّ عليه ما يُ  دّ عليه أن ير  واجبٍ ليس بِ 

به أخاه  أعانَ  إن أرادَ  ق عليه، يفعل فيه ما يشاءُ لاً للمعطى المتصدّ وصار ما
 فقد صارَ  ه الآخرُ ضَ بَ ه، وإن أراد إمساكه للانتفاع به؛ ولأنهّ حين ق ـَإلى ربّ  به اقرب ت

وللآخر أن  ،ممن وهب له يقبل الهبةَ أن له  وفي الأصل أنّ ، مالاً وبرئ الآخر منه
لا يعلم من  يالمعط وأيضا أنّ / ٥٢/االله،  يهب ماله إذا لم يكن في معصيةِ 

لا يغني عن الحقّ  ، والظنّ اه إلا بالظنّ عليه ما يملكه إيّ  بالحقيقة أنهّ يردّ  ىالمعط
 ،فيما أرجو ،وقد يوجد ما يشبه هذا وينقاس عليه عن الشّيخ أبي سعيد، شيئاً 

  وهو هذا بعينه من الأثر.
  اليّها هذلمرأة لو احتاطت بحِ هذه ا نّ إ :وقد قيل في بعض قول المسلمين

نين، وأعطته من يستحقه من قد لزمها من الزكّاة فيما خلا من السّ  )١(امّ عه كلّ 
ه عليها ردّ  ثمّ  ،ه عليها بما قد لزمها من الزكّاةواستحقّ  ،زوج أو رحم، أو غير ذلك

عليها ماله  ص من المسلمين؛ لأنهّ ردّ ص لها من رخّ ة، فقد رخّ على وجه العطيّ 
مما يخرج  هو الذي قد استحقه عليها لا مالها، فإذا قبلته منه، ولم يكن الحليّ 

بعض  )٢(ليها ذلك إن شاء االله، في قولضيق عَ فلا يَ  الغنى؛ المعطى إلى حال
ته في نفسها إذا نّ هذا المرأة ما أك ولا يضرّ ، المسلمين، هكذا عرفنا فافهم ذلك

 ،ه عليها ما لم يكن هنالك شرطٌ ا أن يردّ منه فقيرً ها هذا أو شيئاً أعطت حليّ 

                                                 
  ق: مما.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: قوله. )٢(
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ما على هكذا يوجد في الأثر مختصر من مسألة طويلة، وقد يوجد عنه أيضاً 
  وهذا بعينه. ،أرجو مما يقوي هذا المعنى

 ؟لآخر تجب عليه الزكّاة /٥٣/ ينٌ وسألته عن رجل فقير عليه دَ  مسألة:
 أقضيك دينك الذي عليّ، فأعطاه وقضاه، هل حتىّ  ،اعطني من زكاتك فقال:

عندي أنهّ إذا سلمه إليه على  قال:يجزيهما ذلك جميعاً على هذا الشرط؟ 
  فأرجو أن يجزيهما ذلك إن شاء االله تعالى. ؛رطالمسؤول منه، ولم يسلمه على الشّ 

رط فالمسؤول عندك هو عندك إذا سأله فأعطاه لأجل مسؤوله، والشّ  قلت:
هكذا  قال: "؟ينكك تعطيني إياه من دَ أنّ  ىعل"ذلك، وقال له: إذا قبضه 

  عندي.
بذلك صاحب الزكّاة إلى معونته،  وقصدَ  ،مسؤوله فإذا أعطاه على قلت له:

هكذا عندي؛ لأنّ  قال:ه، هل يسعهما ذلك؟ ينِ دَ  هذا بمسؤوله إلى قضاءِ  وقصدَ 
على الآخر  يس بمحجورٍ هذا لا يحجر عليه المسألة لما يعنيه على أداء لوازمه، ول

  ه لتنظر معانيه.ينِ عَ ه بِ قلتُ نَ  ،لوازمه ومعونة الغارم على أداءِ  ،ائلة السّ عطيّ 
ه والكراهية، ز ّـظر في معاني التنمن طريق النّ  وقد تدخل جميع هذه المعاني العللُ 

ة الفقير، مما لزمه للفقراء وتدخل عليها الوحش من قصد من عليه الحقّ إلى عطيّ 
أو  ،ذلك عليه الفقير على وجه الهبة ليردّ  ؛عرف ربهالزكّاة، ومن مال لا يُ من 

، ة عن المال، ولا لجلب نفعٍ سلم جنّ سليم لما عليه له من الحقّ؛ لأنّ الزكّاة لا تَ التّ 
كما قال االله   /٥٤/ وجه االلها تسلم الله، ولِ نيا، وإنمّ من أمور الدّ  ولا لدفع ضررٍ 

Lًxِاو8ِ�ۡwَُُ?�نَ ٱ�: ﴿تعالى
َ
ٰ Fِ[ّSُۦِ GfِCۡgِٗ�� وGِ\wََٗ?� وَأ َHَ َ�8َم ��y  �?َ �zِإ

ِ َ( >ُِ.wُ< ِ	�ُ!ۡ  َ{َ|اءٓٗ وََ( ُ}�fُرًا �Kٱ ِF}َۡ�ِ6  ۡ!ُ?ُ8ِ�ۡzُ﴾]:٩،٨الإنسان[ ،
 مه لفقير وفي ه إذا سلّ للفقراء من مال لا يعرف ربّ  وكذلك من وجب عليه حق
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 ه في المعنى لم يؤد ه، فكأنّ الهبة منه لَ  على وجهِ  الفقيرُ ه عليه ذلك ة المعطي ليردّ نيّ 
كم ا في ويحَ  ،والإراداتِ  ياتِ ن ماله على قول من يثبت النّ ما وجب عليه مِ 

والبيوع، وأسباب ما يثبت من الأفعال في مثل  ،والمواعدة، والأيمان ،معنى الطلاق
  هذه المعاني.

ا، ت في مثل هذا، ولا يجعل لها حكمً يابعض المسلمين لا يثبت النّ  ويوجد أنّ 
ه، هكذا يوجد في معاني بيات الفاسدة، ولا تفسده، ولا توجوعليهم التّوبة من النّ 

 للعباد في أموالهم لممن ابتلي بمظا بعض ما قيل، وهذا الاحتمال يخرج في
في  والقصاصِ  دِ والأروش، لا بمعنى القو  ،ياتوأبدام، فيما يحكم عليه بمعاني الدّ 

ما يجوز له أن يحتاط به على  قدرِ الأبدان، إذا كان ماله لا يفضل عن الحقوق بِ 
ه على سبيل الاحتياط، وإنما يحكم بماله حقّ  ذي حقّ  إلى كلّ  نفسه، ويخرج منه

لئلا يدخل على  ؛قسيط بين ذوي الحقوق، بلا زيادة ولا نقصانعلى سبيل التّ 
أكثر  )١(اه، أو يعطي أحدمن حقّ  أقلّ / ٥٥/أحد من الشركاء الحيف إذا أعطاه 

ا ، فلمّ على أحدٍ  أحد على أحد، ولا تأثير أحدٍ  ه لا يسع تقديمُ ولأنّ  ؛ب لهتجمما 
على قدر حقه، فإن جهلوا جميعاً أو واحد  أن صار المال قسطاً بينهم، كلّ 

 ، أو بعضها ولم يجهلوا هم، فكلّ منهم، ولو لم تجهل حقوقهم أو جهلت الحقوقُ 
صار مجهولاً  ؛ا بينهم لا يقدرون على قسمه بينهمفيصير المال مشتركً  ؛ذلك سواءٌ 

واحتمل  ،ه، وحكم به للفقراء على بعض القول، وقد مضى تفسير ذلكربّ 
من حكام المسلمين وعلمائهم  من ربه، وعلى غير علمٍ  علمٍ  إنفاذه على غيرِ 

لك أحد من لع على ذلع على ذلك، وقد يحتمل أن لا يطّ تهم، إلا من اطّ وعامّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أحد. )١(
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 لأنّ  ؛النّاس
ّ
ولم  ،بنفسه جاز له أن يعطيه الفقراءَ  ؛ا أن ثبت الحقّ للفقراءه لم

  يعلمهم أنهّ من كذا وكذا، إذا علم فقرهم.
ص على من عليه أن يتخلّ  كان الواجبُ   ؛ا إذا كان المال يفضل عن المظالموأمّ 

إلى صاحبه، وإن اشتبه عليه من كثرته  شخص معروفٍ لِ  معروفٍ  ما لزمه من حقّ 
ه، وإن إن عرف ربّ  ،قدر ما عليه وزيادةله أن يحتاط من ماله بِ  فواسعٌ  ؛تهوقلّ 

احتاط وأخرج  ؛ه، وإن اشتبه عليهقه على الفقراء إذا عرف مقدارَ فرّ  ؛هجهل ربّ 
 صاحبه خروجه منه من غير علمٍ من ماله على سبيل الاحتياط، وهذا لا يحتمل لِ 

المال يفي بالحقوق أو  /٥٦/ ا، وكانا موجودً ا حاضرً ه إذا كان معلومً ربّ  من
  يفضل عنها.

 الحقوق مجهولةٌ  ها وينقص عنها، وبعضُ ا إذا كان المال لا يفي بالحقوق كلّ وأمّ 
 ِها ة الحقوق وأهلها معروفين، احتمل لصاحبِ ، ولو كان بقيّ اتهوقلّ  امن كثر

وينظر هل يلزم  ،اا المعروفين، هكذا معناه منها على غير علم من أربخروجُ 
، فإن  له من غير لازمٍ  ومستحب  ،ينمجهول بالد  من كان عليه حقّ  الاحتياطَ 

كان   ؛لا يسعه إلا الخروج منه بالاحتياط من الحقوق اهولة ؛كان لازماً عليه
الحقوق، وإن  ن لهم مَ  وكان لا يمكن منه الخروج إلا بعلمِ  ،الحكم فيه كما وصفنا

من أهلها  منها على غير علمٍ  كان يحتمل لصاحبها الخروجُ   ؛كان لا يلزمه ذلك
 رَ ت عليه مظالم للعباد أن ينسى قدْ مثل الحقوق اهولة، وإذا احتمل لمن صحّ 

قسيط وزيع والتّ بعضها أو ينسى بعض أهلها، واحتمل أنهّ حكم على نفسه بالتّ 
  يلة إلى معرفةِ به على ذلك، ولم يكن له حِ  ينُ ستعِ فلم يقدر عليه هو، ولا من يَ 

لا يعرف مالكها، واحتمل له إنفاذها على  ه، وصارت مجهولةً حقّ  ذي حقّ  كلّ 
ولا أمتعته، ومن  من غير بيع لأصوله قدر تلك الحقوقِ ه بِ دِ في يَ  ن نقودٍ الفقراء مِ 
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 فلا ؛اوعامتهم، ولم يوص بإنفاذه ،ام المسلمينمن أهلها، ومن حكّ  غير علمٍ 
بعد / ٥٧/إلا ما صحّ عليه  ،ه شيءٌ كِ مال هالِ  فييلزم الوارث على هذه الصّفة 

  أوصى به. ينٍ أوصى ا أو دَ  ةٍ من وصيّ  الموتِ 
ان نصالق تإذا اختلط الشّيخ أبي الحواري أنهّ كان يقول: نوقد يوجد ع

ا مثل أّ  ؛نبلمنهم ماله في السّ  واحدٍ  كلّ   درِ فلم يَ  ،سنبل النّاس ؛نبليعني السّ 
نبل، يعني أصحاب السّ  ؛فقوا على شيءٍ إن اتّ  فقال: ؛أو غير ذلك تحملها ريحٌ 
 يل،إذا حمله السّ  يعجبه هووكذلك كان  ،نبل للفقراءكم ذلك السّ وإلا كان حُ 

وضة، إذا وقعت الجائحة بالرّ  لئلا تنتهك الأموالُ  ؛ولا يبيح به ،وكان يقول ذلك
 كلّ   يل، وكان يذهب به إذا لم يعرف مالُ واختلط في السّ  يلُ سنبلها السّ  وحملَ 
 على غيرِ  أن ينتهك النّاسُ  ولم يكن يظهر ذلك مخافةَ  ،ذلك للفقراء أنّ  واحدٍ 

فانظر كيف جعله للفقراء إذا لم يتفق أهله على قَسمِهِ وهو لأناس ؛ هلّ حِ 
ينتظر به رضاهم في و  ؛بتركه جملة يأمرْ  ، فلمْ سهامهم فيه مجهولةٌ  معروفين، إلا أنّ 

هم مالكين ا في قَسمِهِ، إذا كانوا كلّ فاقً قَسمِهِ، فعسى أن يحدث االله بينهم اتّ 
كان في يده   ؛من غيرهم أحدِ  دِ ينهم، أو في مِ  لأمرهم، وهذا إذا كان في يد أحدٍ 

لم يكن مضموناً على  ؛لف قبل أن يتفقوا على قَسمِهِ ت نْ إعلى سبيل الأمانة، 
فإذا جاز تفريق هذا ، خلص، ويخاف تبعته وضررهليعسر عليه التّ ته في ذمّ  أحدٍ 
من  واحدٍ  كلّ   هامِ ر سِ قدْ  /٥٨/ إذا عدموا معرفة ،نبل والحكم به للفقراءالسّ 
م على قَسمِهِ، فأحرى وأجدر أن يجوز لمن كان عليه تبعات فقوا هُ ، ولم يتّ ركاءِ الشّ 

وكان  ،يعرف أهلها، أو بعضهمر بعضها أو لا رها، أو قدْ ومظالم لا يعرف قدْ 
كما   ،ماله ينقص عن جملة الحقوق، وعلى الاحتياط به أن يحكم على نفسه

ق تلك التبعات، وتلك المظالم للفقراء؛ لأنهّ يخاف ، ويفرّ يحكم عليه الحاكمُ 
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عليه من غير  زول الموتِ رر على نفسه ودينه إذا أخرها، ويخاف على نفسه نُ الضّ 
وإذا عدم ، هود والأوصياء الأمناءمن عدم الشّ  ،ة بأدائهاولا وصيّ  ،ص منهاتخلّ 

إلا ما شاء  ،هو معرفتهم أو معرفة الحقوق، فلا يرجى لغيره أن يعرفها أكثر منه
   .االله

من  وعلى قياد ما قال الشّيخ أبو الحواري في هذا أنهّ إذا لزم رجلاً شيءٌ 
منهما،  ن كان له الأقلّ لم نسيمن الآخر و  نهما أقلّ مِ  لواحدٍ  ؛المظالم لشخصين

وزيع، وهذا المبتلى أراد التّوبة ين، ويحكم بقسمه بالتّ ملة الحقّ وكان ماله لا يفي بجُِ 
هما على قسم ما في  ا عليه لهما على ما يوجبه الحقّ، ولم يصطلحاوالخلاص ممّ 

 في ذلك الحين غير ه، وكان هذا المبتلى لم يملكْ هما لا يملك أمرَ يده، أو كان أحدُ 
واحد منهما من ذلك المال ما  فلا يجوز لهذا المبتلى إلا أن يجعل لكلّ  ؛ذلك المالِ 

له أن  جازَ  /٥٩؛ /، فإن عجز بعدم معرفته بذلكبه الحاكمُ  ينوبه كما يحكم
وإذا صار ذلك الحقّ حكمه للفقراء، ، عليه لهما، ويحكم به للفقراء ما صيتخلّ 

على قول بعض  جاز له أن يبرئ نفسه من ذلك الحق  ؛ان عليه فقيرً وكان مَ 
   .المسلمين

 اهولَ  ل المالَ عمن ج ويسلم ما عليه للفقراء على قولِ  ،لا يجوز ذلك وقيل:
ولا يؤخذ منه إلا ما  ،فينظر فيه ؛اوقد مضى تفسير ذلك مشروحً ، للفقراءِ  هُ ربّ 

سعيد بن أحمد بن سعيد إلى االله  الفقيرِ  وافق الحقّ إن شاء االله، من العبدِ 
ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحقّ والصّواب،  ،الكندي بيده، وينظر فيما كتبناه

م تسليماً  لامه على خير خلقه، وآله وسلّ سو  وصلاته ،حمده الله حقّ  والحمدُ 
  كثيراً.
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علم من  وعن رجلٍ  :ومن جواب الشّيخ سعيد بن بشير الصبحي مسألة:
يكون ماله  ؛ين ومظالم ارتكبها، ومات ولم يوص اا عليه من دَ ه حقوقً وارثِ 

ف الملاك، إلا من عرف في يده شيء من المظالم، صرفون فيه تصرّ لورثته حلالاً يتّ 
من المسلمين؟ وهل بين الذي  عن أحدٍ  رحمك االله في هذا رخصةً  هل وجدتَ 

ممن  لا أعلم بينهما فرقاً، إذا علم رجل قال:استدانه وبين الذي ارتكبه فرق؟ 
فعلى الوارث  ؛، وخفي عليه بعينه أوصى به أو لم يوص بهرثه ظلماً لأحدٍ ي

/ ٦٠/ ،يطيب له ما بقي ثمّ  ة،من مال من ورث ،روج من ذلك إلى أهلهالخُ 
 ين.وكذلك الد  

فهي في مال  ؛ولم يوص الهالك ا ،اولم يعلم أرباَ ، ا إذا علم منهم مظالموأمّ 
ه، وليس ويكون المال في يد الوارث يستغلّ  ،ل مالهالهالك لأرباب الحقوق في أص

يون لا هم، وكذلك الدّ لأرباا، ويعرفُ  ها تصحّ وق ولعلّ قُ بأحد الحُ ع له بيع الأصلِ 
فليس عليه،  ؛ا من ذلكشيئً  فإذا لم يعلم الوارثُ  ،تباع إلا بدين من علم وحضر

ورثه ظالماً، ولم   عرفت من بعض إذا كان منإلا أنيّ  ظالما، )١(ةوإن كان من ورث
 ؛ى ولا مال معروف في يده من الظلّم يوص بهولا أحد مسمّ  ،يعلم أحداً بعينهِ 

ها إلى أرباا، أو يتركها، فيردّ  ؛تلك الحقوقِ ب يعلم فليس على الوارث شيء حتىّ 
وبه آخذ، واالله  ،إليّ  أي الأوّل أحبّ ض لها على معنى ما عرفت، والرّ ولا يتعرّ 

  أعلم.

   

                                                 
  هكذا في النّسختين، ولعله: ورثه. )١(
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وبينهما أمور مشتبهات لا  ،بينّ والحرام بينّ  الحلالُ «: � قال رسول االله

ومن وقع  ،فقد استبرأ لعرضه ودينه ؛بهاتقى الشّ فمن اتّ  ،من النّاس يعلمها كثيرٌ 
، فهذا )١(»اعي حول الحمى يوشك أن يقع فيهكالرّ   ؛قع الحرامَ او  ؛في الشبهات
 /٦١/ طلاثة، والمشكل منها القسم المتوسّ في إثبات الأقسام الثّ  الحديث نصّ 

من بياا، وكشف الغطاء  فلابدّ  ؛بهةمن النّاس، وهو الشّ  الذي لا يعرفه كثيرٌ 
هو الذي  المطلقُ  الحلالُ  فيقول:؛ فقد يعرفه القليل ؛ما لا يعرفه الكثيرُ  فإنّ  ،عنها
ق إليه ه ما يتطرّ عن أسبابِ  ه، وانحلّ حريم في عينِ فات الموجبة للتّ ه الصّ عن ذاتِ  انحلّ 
الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على  :ومثاله ؛كراهيةٌ  وأ تحريمٌ 

ه، أو في واء في ملك نفسِ ا عند أخذه وجمعه من اله، ويكون هو واقفً ملك أحدٍ 
شدّة (خ:  فيها، كال مة لا تشكّ ما فيه صفة محرّ  والحرام المحضُ  .مباحة أرضٍ 
ا،  عنه قطعً  منهيٍ  حصل بسببٍ  جاسة في البول، أووالنّ  ،في الخمر )كرسّ كال
  .با ونظائرهحصيل بالظلّم والرّ كالتّ 

ه، أمره، ولكن احتمل تغيرّ  فهذان طرفان ظاهران، ويلتحق بالطرفين ما يحققّ 
ومن ، والبحر حلال رّ ـعليه، فإن صيد الب يدلّ  ولم يكن لذلك الاحتمال سببٌ 

مك ، ثم أفلتت منه، وكذلك السّ ادٌ أخذ ظبية فيحتمل أن يكون قد ملكها صيّ 

                                                 
 البيوع، رقم: أبوابالترمذي،  ؛٥٢البخاري، كتاب الإيمان، رقم:بلفظ قريب كل من:  أخرجه )١(

١٢٠٥.  
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وخريطته، فمثل هذا  ،اد بعد وقوعه في يدهق من الصيّ ر أن يكون تزلّ يتصوّ 
 ،ه في معنى ماء المطرف من الهواء، ولكنّ طاء المطر المختق إلى مالاحتمال لا يتطرّ 

أمثاله، به  يلحق حتىّ  ،ورع الموسوسين هذا الفنّ  فليسمّ  ؛والاحتراز منه وسواس
، فإن كان عليه دليلٌ  د لا دلالة عليه، نعم لو دلّ مجرّ  /٦٢/ هذا وهم وذلك لأنّ 

ما لو وجد على حلقة في أذن السمك، أو كان محتملاً ك دقاطعاً كما لو وج
بط، ويحتمل أن إلا بعد الضّ  )١(عليه لا يقدر ،ابية جراحة يحتمل أن يكون كي الظّ 

فالاحتمال  ؛وإذا انتفت الدّلالة من كل وجهٍ ، ا، فهذا موضع الورعيكون جرحً 
  .حتمال المعدوم في نفسهكا ،المعدوم دلالة

لعله  :فيخرج ويقول ؛ومن هذا الجنس من يستعير داراً فيغيب عنه المعير
أو  قاطعٌ  على موته سببٌ  إذا لم يدلّ  ،وصار الحقّ للوارث هذا وسواس ،مات

نشأ من الشك، والشبهة عبارة عن الشك، يبهة المحذورة ما إذ الشّ  ؛مشككّ 
شآ عن شيئين، فما لا سبب له لا يثبت نوالشك عبارة عن اعتقادين متقابلين 

من  ا، ولهذا نقول:المقابل له، فيصير شك حتى يساوي العقد  ،في النّفس ةعقد
ل ئِ يادة، ولو سُ الزّ  عدمُ  الأصلُ  إذِ  ؛لاثةأخذ بالثّ  اا أم أربعً ى ثلاثً أنهّ صلّ  شكّ 

 ؛نين كانت أربعاً أو ثلاثاً اها بعشر سِ هر الذي قبل هذا أدّ الظّ  صلاةَ  الإنسان أنّ 
جويز لا ا، وهذا التّ ثلاثً ا أربع، وإذا لم يقطع، جوّز أن يكون ق قطعاً أّ لم يتحقّ 

 فليفهم حقيقة  ؛)٢(اه كونه ثلثاعتقادَ  أوجبَ  إذ لم يحضره سببٌ  ؛ايكون شك

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  : ثلاثا.ه، ولعلتينهكذا في النسخ )٢(
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فهذا  ؛سببٍ  /٦٣/ ا بغيروالتجويز لا يكون شك  ،حتى لا يشتبه بالوهم ،الشك
  .)١(لقيلتحق بالحلال الطّ 

 لم يدلّ  ل، ولكنوأمكن طريان المحلّ  ،ق تحريمهويلتحق بالحرام المحض، ما يحقّ 
فغاب عنه فقال:  ؛كمن في يده طعام لمورثه الذي لا وارث له سواه  ؛ببعليه السّ 

 على حرامٍ  إقدامٌ  ؛ه، فإقدامه عليهكلَ فأَ  "؛يحتمل أنهّ مات، وقد انتقل الملك إليّ "
مط من أقسام هذا النّ  فلا ينبغي أن يعدّ  ؛لا مستند له ؛ لأنهّ احتمالٌ محضٍ 
ما اشتبه علينا أمره، بأن يتعارض لنا فيه  ؛به )٢(عنينة بها الشّ بهات، وإنمّ الشّ 

  بهة خمسة:ن صدرا عن سببين مقتضيين للاعتقادين، ومثارات الشّ ااعتقاد
ا أن يكون م، وذلك لا يخلو إمّ ل والمحرّ بب المحلّ في السّ  الشكّ  :الأوّل المثارُ 

 كان الحكمُ   ؛أو غلب أحد الاحتمالين، فإن تعادل الاحتمال ،ا متعادلاً معتادً 
فيستصحب ولا يترك بالشك، وإن غلب أحد الاحتمالين  ؛ما عرف قبلهلِ 

 هذا إلا بمثال للغالب، ولا يتبينّ  معتبرة، كان الحكمُ  )٤(الأدلةعن  تصدرُ  )٣(غلبة
  وشواهد، فينقسم إلى أقسام أربعة:

 بهةٌ فهذا شُ  ؛لفي المحلّ  ل ثم يقع الشكّ بْ معلوماً من ق ـَ أن لا يكون الحلّ  :الأوّل
ويقع في  جرحه،في ،يدأن يرمي الصّ  :مثاله ؛يجب اجتناا، ويحرم الإقدام عليها

؛ ولا يدري أنهّ مات بالغرق، أو بالجرح، وهذا حرامٌ  /٦٤، /افيصادفه ميتً  ،الماء
 ريق المعينّ في الطّ  الشك  ، وقد وقعَ مبينّ  حريم، إلا إذا مات بطريقٍ لأنّ الأصل التّ 

                                                 
  ق: المطلق.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: تعني. )٢(
  ق: عليه.  )٣(
  ق: دلالة.  )٤(
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لوات جاسات، وركعات الصّ ، كما في الأحداث والنّ يقين بالشكّ فلا يترك ال
ه قتله غير  لا تأكله فلعلّ «بن حاتم:  لعديّ  �وغيرها، وعلى هذا ينزل قوله 

إذا أتى بشيء اشتبه عليه أنهّ صدقة أو هدية، « �وكذلك كان  .)١(»ككلبِ 
فقال له بعض نسائه:  ،ليلةً  قَ رِ وروي أنهّ أَ  .)٢(»هو هماعنه حتى يعلم أيّ  سألَ 

كون من يفخشيت أن  ؛رةتموجدت  ،أجل« قال:أرقت يا رسول االله، 
، ومن ذلك ما روي عن بعضهم )٣(»فخشيت ؛فأكلتها«: ، وفي روايةٍ »دقةالصّ 
باب زلاً كثير الضّ ـزلنا منـفأصابنا الجوع فن �ا في سفر مع رسول االله كنّ   قال:أنهّ 

فأخاف  ؛من بني إسرائيل ختْ سِ مُ  ةٌ أمّ «: �قال  )٤(إذ ؛فبينما القدور تغلي ا
لم يمسخ «أعلمه االله تعالى بعد ذلك أنهّ ثمّ ، )٥(»أن تكون هذه، فأكفأنا القدور

                                                 
؛ ومسلم، كتاب الصيد ٥٤٨٧بمعناه: البخاري، كتاب الذبائح والصيد، رقم: أخرجه  )١(

  .١٩٢٩يؤكل من الحيوان، رقم: والذبائح وما 
كل من: البخاري كتاب   »...إذا أتي بطعام سأل عنه )ص(كان رسول االله «أخرجه بلفظ:  )٢(

  .١٠٧٧؛ ومسلم، كتاب الزكاة، رقم: ٢٥٧٦الهبة وفضلها والتحريض عليها، رقم: 
وجد تحت جنبه تمرة من الليل فأكلها فلم ينم تلك الليلة  )ص(ن النبي إ«بلفظ:  أحمد أخرجه )٣(

فقال بعض نسائه يا رسول االله أرقت البارحة قال اني وجدت تحت جنبي تمرة فآكلتها وكان 
  .٦٨٢٠ رقم: ،»عندنا تمر من تمر الصدقة فخشيت ان تكون منه

  .٢/٩٩وأورده الغزالي في الإحياء، 
  هذا في ق. وفي الأصل: إذا. )٤(
؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الأطعمة، رقم: ١٧٧٥٧ : أحمد، رقم:أخرجه بمعناه كل من )٥(

٥٢٦٦.  
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 ، وشكّ لاً؛ لأنّ الأصل عدم الحلّ كان امتناعه أوّ و ، )١(»ا، فجعل له نسلاً االله خلقً 
  في كون الذبح محللاً.

  ،له الحكم، و الحلّ  م، فالأصلُ ويشك في المحرّ  أن يعرف الحلّ  :القسم الثاّني
كان هذا   إنْ  /٦٥/ فقال أحدهما: كما إذا نكح رجلان امرأتين، فطار طائرٌ 

، والتبس أمر لم يكن غرباً فامرأتي طالقٌ  قال الآخر: إنْ فا فامرأتي طالق، غرابً 
ع الورَ  لكنّ و ، حريم في واحدة منهما، ولا يلزمهما اجتنامافلا يقضي بالتّ  ؛ائرالطّ 

 يحلا لسائر الأزواج، وقد أمر مكحول بالاجتناب في حتىّ  ،اجتناما وتطليقهما
كانا قد تنازعا، وقال   ؛بالاجتناب في رجلين )٢(عبيوأفتى الشّ ، هذه المسألة

، "اثلاثً  ه طالقٌ أحسدنا زوجتُ "، فقال الآخر: "أنت حسود"أحدهما للآخر: 
، فصحيحٌ  ؛وهذا إن أراد به اجتناب الورع ،، وأشكل الأمرُ "نعم"فقال الآخر: 

 ،والأحداث ،جاساتوالنّ  ،إذ ثبت في المياه ؛فلا وجه له ؛قحريم المحقّ وإن أراد التّ 
  ، وهذا في معناه.اليقين لا يجب تركه بالشكّ  لوات أنّ والصّ 

 ؛فاعلم أنهّ لا يحتاج إلى المناسبة ؟مناسبة بين هذا وبين ذلك وأيّ  فإن قلت:
 هارة في الماء ثم شكّ الطّ  فإنه مهما تيقنّ  ؛م من عينّ ذاك في بعض الصوره لاز فإنّ 

فكيف لا يجوز له  وإن جاز له أن يتوضّأ به؛ أ به،جاز له أن يتوضّ  ؛في نجاسته
   .ترك بالشكّ اليقين لا يُ  م أنّ رب فقد سلّ ز الشّ وإذا جوّ  ؟!أن يشربه

 ق زوجته أم لا؟في أنهّ طلّ  وزان الماء أن يشكّ  نّ أ، وهو إلا أن هاهنا دقيقةٌ 
 أحدِ  ق نجاسةَ أن يتحقّ  ،ائرالطّ  زان مسألةِ و ق و الأصل أنهّ ما طلّ  فيقال: /٦٦/

                                                 
  .٢٦٦٣كتاب القدر، رقم:   ،أخرجه مسلم بمعناه )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: الشبعي. )٢(
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فلا يجوز أن يستعمل أحدهما بغير اجتهاد؛ لأنهّ قابل  ؛هالإناءين، ويشتبه عينُ 
هارة، فبطل الاستصحاب، وكذلك هاهنا قد وقع جاسة بيقين الطّ يقين النّ 

 قول:نف ؛قة بغير المطلقةالزوجتين قطعاً، والتبس عين المطلّ الطلاق على أحد 
 فقال قوم:؛ في الإناءين على ثلاثة أوجه اختلف أصحاب الشافعي 

جاسة في مقابلة يقين النّ  يقينِ  بعد حصولِ  وقال قوم:. استصحب بغير اجتهاد
وهو  ،يجتهد وقال المقتصدون: هارة يجب الاجتناب، ولا يغني الاجتهاد.الطّ 
لئن كان غرباً فزينب " فيقول:ولكن وزانه أن يكون له زوجتان،  ،حيحالصّ 

فلا جرم لا يجوز غشياما بالاستصحاب،  "؛طالق، وإن لم يكن فعمرة طالق
ا ا كان مقتحمً ما عليه؛ لأنهّ لو وطئهممهونحرّ  ،علامة ولا يجوز الاجتهاد إذ لا

ما كان متحكّ   "؛هذه أقتصر على"هما، وقال: يا، وإن وطئ إحدللحرام قطعً 
ففي هذا افترق حكم شخص واحد وشخصين؛ لأنّ  ؛بتعينهما من غير ترجيح

في  يشكّ  واحدٍ  خصين، إذ كلّ بخلاف الشّ  ؛قحريم على شخص واحد محقّ التّ 
  حريم في حق نفسه.التّ 

فينبغي أن يستغني عن  ؛لشخصين/ ٦٧/ انفلو كان الإناء فإن قيل:
الآن فيه،  ن طهارته، وقد شكّ تيقّ  هبإنائه؛ لأنّ  واحدٍ  أ كلّ ويتوضّ  ،الاجتهاد
د الشخص ، وإن تعدّ عُ المنْ  في الظنّ  )١(هذا محتمل في الفقه، والأرجحفنقول: 

ا، بل وضوء الإنسان بماء ة الوضوء لا يستدعي ملكً اده؛ لأنّ صحّ هاهنا كاتحّ 
 ،أثر لاختلاف الملك واتحاده فلا يتبينّ  ؛غيره في رفع الحدث كوضوئه بمائه

جاسات، ؛ ولأنّ للعلامات مدخلا في النّ ه لا يحلّ بخلاف الوطء لزوجة الغير، فإنّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الأحج. )١(
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لاق، فوجب تقوية الاستصحاب بعلامة ليدفع بخلاف الطّ  ،والاجتهاد فيه ممكن
 الترجيحاتِ  الاستصحاباتِ  هارة، وأبوابُ جاسة المقابلة ليقين الطّ ة يقين النّ به قوّ 

الفقهية، ولسنا نقصد الآن  بتُ قد استقصيناه في كُ ، و ودقائقهِ  الفقهِ  من غوامضِ 
  به على قواعدها.إلا الشّ 

 حريم، ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن أن يكون الأصل التّ  :القسم الثاّلث
فإن استند غلبة الظن  ،فهو مشكوك فيه، والغالب حله، فهذا ينظر فيه ؛غالب

: اجتنابه من الورع، مثاله وأنّ  ،فالذي نختار فيه أنهّ يحل ؛اإلى سبب معتبر شرعً 
سوى سهمه، ولكن  ا، وليس عليه أثرٌ يرمي إلى صيد فيغيب ثم يدركه ميتً  أن

صدمة أو جراحة  يحتمل أنهّ مات بسقطة أو سبب آخر، فإن ظهر عليه أثرُ 
في هذا  افعي الشّ  بالقسم الأوّل، وقد اختلف قولُ  /٦٨/ أخرى التحق

ق، والأصل أنهّ لم ، وقد تحقّ ظاهرٌ  نّ الجرح سببٌ القسم، والمختار أنهّ حلال؛ لأ
   قين بالشك.فيه، فلا يدفع اليّ  فطريانه مشكوكٌ  ،يطرأ غيره عليه
ودع ما أنميت، وروت  ،: كل ما أصميتفقد قال ابن عباس  فإن قيل:

 بأرنب فقال: رميتي عرفت فيها سهمي، فقال: �عائشة أن رجلاً أتى النّبي 
يل خلق من خلق االله لا إن اللّ «فقال: بل أنميت، قال: » أصميت أم أنميت؟«

 �، وكذلك قال )١(»ه أعان على قتله شيءٌ إلا الذي خلقه، لعلّ  هيقدر قدر 
ا أمسك  أخاف أن يكون إنمّ فإنيّ  ؛فلا تأكل وإن أكلَ : «مفي كلبه المعلّ  لعديّ 

                                                 
وأخرجه بمعناه كل من: أبي  .١٩٦٧٨بلفظ قريب، كتاب الصيد، رقم:  ةابن أبي شيب أخرجه )١(

؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصيد والذبائح، ٣٨٣داود في المراسيل، باب في الصيد، رقم: 
  .موسى بن أبي عائشة عن أبي رزين. وأخرجوه كلهم عن ١٨٨٩٩رقم: 
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 على م لا ينسى خلقه، ولا يمسك إلىالكلب المعلّ  ، والغالب أنّ )١(»على نفسه
 ق إنما يتحقق إذا تحقّ  حقيق وهو أن الحلّ عنه، وهذا التّ  ىصاحبه، ومع ذلك

ا من طريان غيره عليه، بب بأن يقضي إلى الموت سليمً تمام السبب، وتمام السّ 
، وعلى موته على الحلّ  بب حتى اشتبه أنّ في تمام السّ  عليه فهو شكّ  وقد شكّ 

فيما  في ساعته، ثم شكّ  ق موته على الحلّ فلا يكون هذا في معنى ما تحقّ  ؛الحرمة
  يطرأ عليه.

 على الورع محمولٌ  �االله  رسولِ  اءهتناو  ي ابن عباس  نّ إ فالجواب:
كل منه وإن غاب « قال:وايات أنهّ زيه، بدليل ما روي في بعض الرّ ـنوالتّ  /٦٩/

ذكرناه، ، وهذا تنبيه على المعنى الذي )٢(»عنك ما لم تجد فيه أثراً غير سهمك
 ، وإذا لم يجدْ فتعارض الظنّ  ؛ببوجد أثراً آخر فقد تعارض السّ  وهو أنهّ إنْ 

، كما نحكم على فيحكم به على الاستصحاب ؛وى جرحه حصل غلبة الظنّ سِ 
  ظنون، والعمومات المظنونة، وغيرها.بخبر الواحد، والقياس الم الاستصحاب

فيكون شكاً في  ؛في ساعة الحلّ ق موته على نهّ لم يتحقّ إا قول القائل: وأمّ 
إذ الجرح سبب الموت، وطريان  ؛قبب قد يحقّ فليس كذلك، بل السّ  ؛ببالسّ 

من جرح وغاب فوجد  على أنّ  الإجماعُ  ؛على صحة هذا ويدلّ ، فيه الغير شكّ 
 هبل إن لم يغب يحتمل أن يكون موت ،ا، فيجب القصاص على جارحهميتً 

                                                 
؛ ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما ٥٤٨٧أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، رقم:  )١(

  .١٩٢٩ن الحيوان، رقم: يؤكل م
؛ ١٩٢٩أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، رقم:  )٢(

  .١٨٩١٧والبيهقي في الكبرى، كتاب الصيد والذبائح، رقم: 
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فينبغي أن لا يجب  ؛ةً اءالإنسان فج تُ خلط في باطنه، كما يمو  )١(يجان
لل القاتلة في الباطن لا تؤمن، قبة، والجرح المدنف؛ لأنّ العِ الرّ  زّ إلا بجِ  صاصُ القِ 

مبناه على  صاصَ القِ  مع أنّ  ،ة ولا قائل بذلكاءحيح فجولأجلها يموت الصّ 
  بهة.الشّ 

لا بسبب ذبحه،  ،ه مات قبل ذبح الأصل، ولعلّ ى حلالٌ وكذلك جنين المذكّ 
أو كان قد  ،الروح لم ينفخ فيه ، ولعلّ )٢(ة الجنين تحبأو لم ينفخ فيه الروح، وغرّ 

 فإنّ  ؛اهرةعن الأسباب الظّ  بنىآخر، ولكن يُ  سببٍ الجناية بِ / ٧٠/مات قبل 
  ،)٣(التحق بالوهم والوسواس ؛عليه الاحتمال الآخر إذا لم يستند إلى دلالة تدلّ 

  هذا. كذلكو  ،كما ذكرنه
 افعي ، فللشّ )٤(»ا أمسك على نفسهأخاف أن يكون إنمّ «: �ا قوله وأمّ 

 ؛بب قد تعارضلسّ لحريم؛ لأنّ والذي نختاره الحكم بالتّ  ؛ورة قولانفي هذه الصّ 
م ، ولو استرسل المعلّ ه فيحلّ يمسك على صاحبِ  ؛ فالوكيلم كالآلةإذ الكلب المعلّ 

أن يصطاد لنفسه، ومهما انبعث بإشارته  ر منه؛ لأنهّ يتصوّ بنفسه فأخذ لم يحلّ 
، ه يسعى في وكالته ونيابتهمنزلة آلته، وأنّ  ابتداء انبعاثه على أنهّ نازلٌ  أكل دلّ  ثمّ 

 ؛بب الدّاله، فقد تعارض السّ ه لا لصاحبِ نفسِ أكله آخر على أنهّ أمسك لِ  ودلّ 
وهو كما ، حريم، فيستصحب، ولا يزال بالشكّ فتعارض الاحتمال، والأصل التّ 

 أنهّ ومات قبل أن يبينّ  ،، فاشترى جاريةً ل رجلاً بأن يشتري له جاريةً لو وكّ 
                                                 

  هذا في ق. وفي الأصل: يهيجان. )١(
  : تجب.ههكذا في النّسختين، ولعل )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: السواس. )٣(
  تقدم عزوه. )٤(




س�א��������
� ���������א����א�   ٦٨ � �
  

راء على الشّ  ل وطؤها؛ لأنّ للوكيل قدرةً له، لم يحل للموكّ اشتراها لنفسه أو لموكّ 
فهذا يلتحق بالقسم  ؛حريمح، والأصل التّ ولا دليل يرجّ  ،اله جميعً لنفسه ولموكّ 

  .الأوّل لا بالقسم الثاّني
سبب بِ  مٍ محرّ  طريانُ  ولكن يغلب على الظنّ  ،امعلومً  أن يكون الحلّ  :الرّابع

حريم إذا بان شرعاً، فيرفع الاستصحاب، ويقضي بالتّ  الظنّ  /٧١/ في غلبة معتبرٍ 
أن  :، مثالهمع غالب الظنّ  ولا يبقى له حكمٌ  ،الاستصحاب ضعيفٌ  لنا أنّ 

بعينها يوجب  بالاعتماد على علامةٍ  ؛إلى نجاسة أحد الإناءين هي اجتهاديؤدّ 
إن "به، وكذا إذا قال:  الوضوءِ  جب منعَ و ربه، كما أ، فيوجب تحريم شُ الظنّ  غلبةَ 

 ،، فجرحه وغاب"ا بقتله فامرأتي طالقٌ ا منفردً صيدً  زيدٌ  قتل"أو  "واقتل زيد عمرً 
  اهر أنهّ منفرد كما سبق.مت زوجته؛ لأنّ الظّ حرّ  ؛اووجد ميتً 

ا، احتمل أن يكون رً من وجد في الغدران ماءً متغي ـّ أنّ  افعي الشّ  وقد نصّ 
ا، جاسة، فيستعمله لو رأى ظبية بالت فيه ثم وجده متغيرً بطول المكث أو بالنّ 

 إذ صار البولُ  ؛لم يجز استعماله ؛المكث )١(طولياحتمل أن يكون بالبول، و و 
لبة ذكرناه، وهذا في غَ جاسة، وهو مثال ما بة لاحتمال النّ المشاهد دلالة مغلّ 

فأمّا غلبة الظّنّ لا من جهة علامة  يء،قة بعين الشّ استند إلى علامة متعلّ  نّ الظّ 
هل يزال  الحلّ  صلَ أ في أنّ  فقد اختلف قول الشافعي  تتعلّق بعين الشّيء،

ومدمني الخمر، والصّلاة في ، ؤ في أواني المشركينبه إذا اختلف قوله في التوضّ 
ر أعني المقدار الزاّئد على ما يتعذّ  ؛نبوشة، والصّلاة مع طين الشوارعر المالمقابِ 

والغالب،  تعارض الأصلُ / ٧٢/ه إذا عنه بأنّ   الأصحابُ الاحتراز عنه، وعبرّ 

                                                 
  : بطول.ههكذا في النسختين، ولعل )١(
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رب من أواني مدمني الخمر والمشركين؛ لأنّ الشّ  في حلّ  هما يعتبر، وهذا جارٍ فأيّ 
دد في أحدهما والترّ  ،واحد والحلّ جاسة النّ  أخذُ ا مفإذً  ؛شربه جس لا يحلّ النّ 

العلامة إذا لم  الأصل هو المعتبر، وأنّ  ختاره أنّ أوالذي  ،دد في الآخريوجب الترّ 
رهانه في المثار ، وسيأتي بيان ذلك، وبُ ق بين المتناول لم يوجب رفع الأصلِ تعلّ ي

في  ضح من هذا حكم حلال شكّ بهة، وهي شبهة الخلط، فقد اتّ الثاّني للشّ 
وبان  ،ظنّ  وأل عليه، في طريان محلّ  وحكم حرام شكّ  و ظنّ أم عليه، ن المحرّ طريا

ما  يء، وبين ما لا يستند عليه، وكلّ يستند إلى علامة في عين الشّ  فرق بين ظنّ 
رجة الأولى، والاحتياط فهو حلال في الدّ  ؛هحكمنا في هذه الأقسام الأربعة بحلّ 

دول الحين، بل من زمرة العُ قين والصّ تّ تركه، فالمقدم عليه لا يكون من زمرة الم
رع بفسقه وعصيانه واستحقاقه، والعقوبة إلا ما في فتوى الشّ  ىالذين لا يقض

  الاحتراز منه ليس من الورع أصلاً. ألحقناه برتبة الوسواس، فإنّ 
 يختلط الحرامُ  الاختلاط، وذلك بأن )١(ةمنشأ شك  :بهةالمثار الثاّني للشّ 
 ا أن يقع بعدد لا يحصروالخلط لا يخلو إمّ  ،زفلا يتم  ،بالحلال، ويشتبه الأمرُ 

فلا  ،حصوربمفإن اختلط  .عدد محصورن الجانبين أو من أحدهما، أو بِ مِ  /٧٣/
 ،كاختلاط المائعات  ،ز بالإشارةبحيث لا يتميّ  ؛ا أن يكون اختلاط امتزاجيخلو إمّ 

ور كاختلاط الأعبد والدّ  ز للأعيان،مييهام مع التّ بأو يكون اختلاط است
ه  ا أن يكون مما يقصد عينُ فلا يخلو إمّ  ،والذي يختلط بالاستبهام .والأفراس

  ة أقسام:قود، ويخرج من هذا التقسيم ستّ روض، أو لا يقصد كالنّ كالعُ 

                                                 
  : منشأه. ههكذا في النّسختين، ولعل )١(
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كما لو اختلط الميتة بذكية   ،د محصوردبع ،يستبهم العين أنْ  :القسم الأوّل
ثم  ،ج أحد الأختينبِعَشْر نسوة، أو يتزوّ  ةويختلط رضيع ات،أو بِعشْر ذكيّ 

يلتبس، فهذه شبهة يجب اجتناا بالإجماع؛ لأنهّ لا مجال للاجتهاد والعلامات 
 هيء الواحد، ويقابل فيمحصور صارت الجملة كالشّ  عددٍ في هذا، وإذا اختلط بِ 

طرأ اختلاط بمحرم،  يف ؛حليل، ولا فرق في هذا بين إن ثبت حلّ حريم والتّ يقين التّ 
ائر، أو يختلط قبل لاق على إحدى زوجتيه في مسألة الطّ كما لو وقع الطّ 

بأجنبية، فأراد استحلال واحدة، وهذا قد  ةكما لو اختلط رضيع  ،الاستحلال
، لما سبق من الاستصحاب ؛حريم، كطلاق إحدى الزوجتينيشكل في طريان التّ 

، حريم قابل يقين الحلّ يقين التّ  نّ وهو أ /٧٤/ هنا على وجه الجواب،وقد نبّ 
ح، فلذلك يرجّ  ؛رعالشّ  فضعف الاستصحاب، وجانب الخطر أغلب في نصّ 

 محصورٌ  محصور، فإذا اختلط حلالٌ  بحرامٍ  محصورٌ  حلالٌ  )١(توهذا إذا اختلط
  ، فلا يخفى أن وجوب الاجتناب أولى.غير محصورٍ  بحرامٍ 

، كما لو اختلطت غير محصورٍ  اختلط بحلالٍ  محصورٌ  حرامٌ  القسم الثاّني:
، كبير، فلا يلزم ذا اجتناب نكاح أهل البلد  نسوة بلدٍ أو عشر رواضع بِ  رضيعةٌ 

إذ يلزم  ؛كثرة الحلالل بِ ، وهذا لا يجوز أن يعلّ له أن ينكح من شاء منهنّ  بل
به، بل  حلال، ولا قائلَ  ةتسعحرام بِ  كاح إذا اختلطت واحدةٌ عليه أن يجوز النّ 

م بمصاهرة من ضاع له رضيع أو قريب أو محرّ  إذ كلّ  ؛الغالبة والحاجة جميعاً ة العلّ 
  كاح.عليه باب النّ  يسدّ أن لا يمكن  ؛أو سبب من الأسباب

                                                 
  ق: اختلط.  )١(
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راء قطعاً لا يلزمه ترك الشّ  مال الدنيا خالطه حرامٌ  وكذلك من علم أنّ 
ق في ه لما سر ذلك حرج، وما في الدين من حرج، ويعلم هذا بأنّ  فإنّ  ؛والأكل

 اءمن شر  واحد في الغنيمة عباءة، لم يمتنع أحدٌ  وغلّ نّ، مج �زمان رسول االله 
النّاس في عرف أن رق، وكذلك كان يُ ما سُ  والعباءة في الدنيا، وكذلك كلّ  نّ ا

ولا النّاس الدّراهم  �وما ترك رسول االله نانير راهم والدّ الدّ  /٧٥/ فيبي من ير 
هم عن المعاصي، عن الحرام إذا عصم الخلق كلّ  فك الدّنيابالكليّة وبالجملة، إنمّا ين

ع بين إذا وقَ  إلا ا في بلدٍ شترط أيضً يُ  ؛ لمنيافي الدّ هذا ، وإذا لم يتشرط الٌ وهو مح
لم ينقل ذلك عن  اإذ ؛جماعة محصورين، بل اجتناب هذا من ورع الموسوسين

ة من الملل، به في ملّ ر الوفاء حابة، ولا يتصوّ ولا عن أحد من الصّ  ،�رسول االله 
  .عصارولا في عصر من الأ

لو أراد و  ،المحصور عدد محصور في علم االله تعالى فما حدّ  فكلّ  فإن قلت:
تحديد  قدر عليه أيضاً إن أمكن منه؟ فاعلم أنّ لَ الإنسان أن يحصر أهل بلد 

عدد لو اجتمع  كلّ   :ب فيقوليقر كن، وإنما يضبط بالتّ أمثال هذه الأمور غير ممُ 
ظر كالألف والألفين، فهو د النّ هم بمجرّ اظر عدّ عسر على النّ لى صعيد واحد لَ ع

 رفين أوساطٌ غير محصور، وما سهل كالعشرة والعشرين، فهو محصور، وبين الطّ 
فيه القلب،  فيه استفتى كّ ، وما وقع الشّ نّ يلحق بأحد الطرفين بالظّ  ،متشاةٌ 
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وابصة: لِ  �القلوب، وفي مثل هذا المقام قال رسول االله  )١(حوازالإثم  فإنّ 
  .)٢(»أفتوك وأفتوكو استفت قلبك وإن أفتوك «

يقع فيها أطراف  ،ذكرناها في المثار الأوّل /٧٦/ وكذلك الأقسام الأربعة التي
 ظر، وعلى، فالمفتي يفتي بالنّ متشاةٌ  في والإثبات، وأوساطٌ متقابلة واضحة في النّ 

فهو الإثم بينه وبين االله  ؛ه، فإن حاك في صدره شيءٌ ن يستفتي قلبَ المستفتي أ
  رائر. السّ اهر، واالله يتولىّ ه يفتي بالظّ ه في الآخرة فتوى المفتي، فإنّ تحفلا ين ؛�

في لا يحصر؛ كحكم الأموال  لا يحصر بحلال أن يختلط حرامٌ  :القسم الثاّلث
المحصور إلى  نسبة غيرِ  أنّ  يظنّ ور قد فالذي يأخذ الأحكام من الصّ  ؛زماننا هذا

حريم، فلنحكم بالتّ  إلى المحصور، وقد حكمنا ثمَّ  )٣(]لمحصور هكنسب[ ،المحصور غيرِ 
ذلك، وهو أنهّ لا يحرم ذا الاختلاط أن  حريم، والذي نختاره خلافَ هاهنا بالتّ 

 إلا أن يقترن بتلك العين علامةٌ  ،ينه، احتمل أنهّ حرام وأنه حلالعَ يتناول شيئاً بِ 
فتركه ورع، وأخذه حلال  ؛إن لم يكن في العين علامةٌ فعلى أنهّ من الحرام،  تدلّ 

لا يفسق به آكله، من العلامات أن يأخذه من يد سلطان ظالم إلى غير ذلك 
  عليه الأثر والقياس. من العلامات التي سيأتي ذكرها، ويدلّ 

ن بعده، إذا كانت ياشدوالخلفاء الرّ  �رسول االله  ا الأثر فما علم في زمانأمّ 
بالأموال، وكذا  /٧٧/ مة مختلطةبا من أيدي أهل الذّ أثمان الخمور ودراهم الرّ 

ل ربا أضعه ربا أوّ «وقال:  ،عن الربا �لول الغنيمة، ومن الوقت الذي ى غُ 
                                                 

  : حزاز.هق: جواز. ولعل )١(
؛ والدارمي، كتاب ١٨٠٠٦أحمد، رقم: كل من: »وإن أفتاك الناس وأفتوك«أخرجه بلفظ:  )٢(

  .١٥٨٦رقم:  ،»ثلاثا«في مسنده بزيادة  يعلى أبي؛ و ٢٥٧٥البيوع، رقم: 
  ق: كنسبة المحصور. )٣(
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وسائر  ،رشرب الخم با بأجمعهم، كما لم يتركوا، ما ترك النّاس الرّ )١(»اسالعبّ 
باع الخمر فقال عمر: لعن االله  �بعض أصحاب النّبي  حتى روي أنّ  ،المعاصي

 تحريم الخمر تحريمٌ  بيع الخمر، إذ لم يكن قد فهموا أنّ  ل من سنّ هو أوّ  ،افلانً 
شوا ، وقتل رجل ففتّ )٢(»هافي النار عباءة قد غلّ  يجرّ  افلان إنّ «: �لثمنها، وقال 

ه، وكذلك درهمين قد غلّ ى لا يسو و  ،اليهود من خرز فوجدوا فيه خرزا ؛متاعه
راء في منهم عن الشّ  لمة، ولم يمتنع أحدٌ الأئمة الظ  �أصحاب رسول االله أدرك 

 إلى يزيد ثلاثةَ  �سبب ب المدينة، وقد بها أصحاب رسول االله وق بِ السّ 
رون لا يمتنعون إليه في الورع، والأكث اشارً ام، وكان من يمتنع من تلك الأموال مُ أيّ 

ام الظلّمة، ومن أوجب ما لم يوجبه وكثرة الأموال المنهوبة في أيّ  ،مع الاختلاط
موسوس  ؛ فهونوا لهرع مما لم يتفطّ ن من الشّ وزعم أنهّ تفطّ  ،الحونلف الصّ السّ 

لجاز مخالفتهم في مسائل لا  ؛العقل، ولو جاز أن يزاد عليهم في أمثال هذا مختلّ 
حريم، وابن الابن  في التّ  /٧٨/ ة كالأمّ الجدّ  فاقهم كقولهم: إنّ مستند فيها سوى اتّ 

با جاز فيما عدا حم المذكور في القرآن، والرّ كاللّ  زير وشحمهـالخن كالابن، وشعرُ 
  رع من غيرهم.الشّ  فهمِ م أولى بِ فإّ  ؛ة، وذلك محالٌ تّ الأشياء السّ 

فات، وخرب صرّ جميع التّ باب  سدّ نلا ؛فهو أنهّ لو فتح هذا الباب ا القياسُ وأمّ 
رع في في شروط الشّ  هسببتساهلون بِ يالعالم، إذ الفسق يغلب على النّاس، و 

                                                 
؛ والدارمي، كتاب ٢٠٦٩٥؛ وأحمد، رقم: ٣٠٧٤أخرجه ابن ماجه، كتاب المناسك، رقم:  )١(

  .١٨٩٢المناسك، رقم: 
 . وأخرجه بلفظ٣٢٨، رقم: »إني رأيته يجر إلى النار في عباءة غلها«أخرجه أحمد بلفظ:  )٢(

  .٢٥٣٢والدارمي، كتاب السير، رقم:  ،١١٤قريب كل من: مسلم، كتاب الإيمان، رقم: 
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كتاب من   نقله انقضى ما أردناه .خلاطي ذلك لا محالة إلى الأالعقود، ويؤدّ 
  نظر في ذلك، ولا يؤخذ إلا ما وافق الحقّ والصّواب.يف ؛الإحياء
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 أبي نبهان ؛د أهل دين الاستقامةعن الشّيخ الفقيه العالم العلامة سيّ 
 حقّ  فقال:وسئل عن الزكّاة ماهي؟  :الخروصيجاعد بن خميس بن مبارك 

من أنواع جنس ما أوجبها فيه  جال بشيءٍ الله على من مَنّ عليه من النّساء والرّ ا
صاب على فتبلغ النّ  ؛رط لوجوا أن تكون من الحلالمن الشّ  من المال، ألا وإنّ 

  حال.
 عة فيبالسّ قد قيل:  قال:فهل يسع جهل علمها بعد وجوا؟  قلت له:
/ قبل أدائها، فيترك الوصيّة ٧٩ما لم يدن بتركها أو يحضر الموت/ جهل علمها،

وإن وسع إلى إنهّ لا يسع جهل علمها،  وقيل:ا من غير مانعٍ له، ذاكراً لها. 
  حضور الموت تأخيرها.

 قال:ة عليه بالعمل ا جاهلاً ا في دينه؟ ويكون قبل قيام الحجّ  قلت له:
ا هو بعد إنمّ  "؛إنهّ لا يسع جهل علمها"ا تأويل ما قيل: وإنمّ لي ذلك،  لا يبين

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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ة م عليه حجّ ى في دينه جاهلاً بعلمها من لم تقُ إذ لا يسمّ  ؛ة عليه بهقيام الحجّ 
  العلم بفرضها.
ة التي تكون حجّة في قيام حجّة العلم ا من حجّة وهذه الحجّ  قلت له:

مقام  قام ماع، أو ماالحجّة ا بالسّ ا تقوم إنمّ  قال:مع؟ العقل، أو من جهة السّ 
شر، لا ا من البَ مبمعرفته صّ لمن خُ  )١(، أو مفهوم خبرلمرسوم أثرٍ  ماع من نظرٍ السّ 

ه إلا بالعبارة هذا وأمثالِ  معرفةَ  كُ درِ يُ  كادُ لا يَ ؛ لأنّ العقلَ من حجّة العقل
وجوا من وحي ى إليه علم تها وتأدّ ماع إلا ما شاء االله، وإذا أدرك معرفَ والسّ 

بواسطة نور العقل، لم يكن له أن يجهل عند لزومه بعد  ،الإلهام عن االله تعالى
  ه.علمِ 

أم  حجّةً  أتكون بعبارة الكلّ  ،وهذه الحجّة التي تقوم عليه بالعبارة قلت له:
فيخرج  ؛تلف في قيام حجّة العلم اه يخُ فكأنّ  الموتِ  حضورِ  )٢(ا قبلأمّ  قال:لا؟ 

ا تقوم عليه بعبارة جميع من نهّ لا يسع جهل علمها أّ إ يقول:قول من على 
يسع  إنهّ يقول: قول منا على وأمّ  معنى المراد منها، /٨٠/ عرف اها له إذعبرّ 

فيخرج  ؛على ما ذكرنا ما لم يحضر المبتلى ا بعد وجوا الموتُ  ،جهل علمها
 ّه له حجّة عليه، وله فيما يعبرّ ا لا تقوم عليه الحجّة إلا بعبارة من قوله فيها أ

لف فيه، وعلى ا قد اختُ ممّ  ه، وذلكبصره عدلَ با لا يبصر فيما يسع جهله ممّ 
  حسب ما يخرج في ذلك يقع فيها.

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: خير. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: قيل. )٢(
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عليه،  نهّ تقوم الحجّةإ قد قيل: قال:قبل أدائها؟  فإن حضره الموتُ  قلت له:
في حين ذلك، أو  تهابعبارة الجميع، وبجميع ما قامت عليه بالعلم حجّ  وتلزمه

 م زمانه أو مستأخره، إذا كان بعدُ م له في متقدّ ل حين ذلك من علم متقدّ بْ ق ـَ
  له. على ذكره غير ناسٍ 

ها، ومات على كان لم يسمع بوجوا ولا خطر على باله ذكرُ   فإنْ  قلت له:
 ذلك غير مؤد  

ً
ا الله هكذا قيل، إذا كان دائنً  قال:ا؟ لها، أيكون على ذلك سالم

 ثم إن أتاه من المأا إليه من جميع ما ائبً توازم ؤال عن جميع ما يلزمه من اللّ بالس
  ته.م ذلك لقيام حجّ و بلز  صّ خُ 

ها، وعرف في الجملة أو خطر على باله ذكرُ  ،فإن كان قد سمع ا قلت له:
له  ارً ولم يجد معب ـّ ،ة وجوا، ولا أدائها في أهلهازومها، إلا أنهّ لم يعرف كيفيّ لُ 

ها أيكون من فلم يقدر على الخروج في التماس علمِ  ،فيها، وقد حضره الموتُ 
ا جهله في إذا دان بالسّؤال حين لزومه عمّ  ،هكذا قيل /٨١/ قال:الهلكة سالما؟ً 

  هدي إليه. ينها إنْ عَ ينه، أو فيها بِ جملة ما يلزمه من دِ 
 ،ة لزومهافيّ وعرف كي ،علم وجوافإن كان قد قامت الحجّة عليه بِ  قلت له:

من أي شيء تكون؟ وفي أي شيء تكون؟ ومن كم تكون؟ إلا أنهّ لم يعرف 
والخلاص لنفسه، فوافق فيمن  ،حري للصّوابأهلها بل أنفذها على سبيل التّ 

ه وافق أهلها لأنّ  ؛هكذا يقع لي قال:له ذلك؟  ى االله من سهامها، أيكون مجزٍ سمّ 
إذا  ،والعجز عن الخروج في الاستدلالعلى وجه ما يسع في موضع عدم الدّلالة 

إن كان لم يصب الحقّ في  ،إلى االله أو توبةٍ  ،من بدلٍ إن لزمه نوى الأداء لما يلزمه 
  عيين في ذلك.هد إلى التّ مه إن لم يُ زِ ذلك، أو في جملة اعتقاده فيما لَ 
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ؤال لأهل العلم مع قد كان على ترك منه للسّ  فإن كان هذا الإنفاذُ  قلت له:
ة، والبلوغ إلى الاستدلال، الأدلّ  هِ دِ قْ ف ـَ )١(ددرة، أو ترك الاعتقاد فيما يلزمه عنالق
ه يشبه خروج معنى فكأنّ  ،فعلى هذا قال:صد الصّواب فأصابه؟ ه قد قَ لكنّ 

لا يسعه ذلك، وعليه التّوبة من إقدامه على  أنْ  فقيل في مثله ؛الاختلاف فيه
فلا توبة عليه من ذلك، والتّوبة مما عليه  ؛للصّوابق فّ إنهّ قد وُ  وقيل: .ما لا يعلم

  من التّوبة في الجملة يأتي على ذلك. /٨٢/ اعتقاده
 الصّواب ولا إرادةِ  كان ذلك منه على غير قصدِ   وعلى هذا فإنْ  قلت له:
ه فوافق عن هذا كلّ  ة الزكّاة غفلةً ه أنفذها كذلك بجهله على نيّ الباطل، ولكنّ 

وفي لزوم التّوبة آكد، إلا أني لكونه  هذا أشدّ  يقع لي أنّ  قال:أهلها بجهالته؟ 
لسلامته من الباطل  ؛فلا أقطع لكته ؛)٢(خارج عن الاختلاف في لزوم التّوبة له

ما لم يكن منه ما لا  ،تهوموافقته الصّواب في خروجه من بليّ  ،غير إرادته على
  ته.يسعه اعتقاده في نيّ 

ه لي لا أعلم أنهّ يتوجّ  قال:وعليه الدّينونة عن هذا في هذا الموضع؟  قلت له:
اختلاف في  ه موضعَ ه يشبه أن يكون في حقّ ظر ذلك؛ لأنّ هذا الموضع كأنّ في النّ 

جهل ما يلزمه من لزوم المتاب عليه إلى االله على  إنْ  ،ا يلزمهعمّ  له زوم السّؤاللُ 
على قول من يخرج على قوله  ولكن يخرجُ لما لا يعلم حجره من إباحته،  ؛إقدامه

ينه كما عَ حتى يخرج منه بِ  ،السّؤال له عنه لزومَ  ؛لزوم التّوبة عليه من ذلك بعينه

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: عنده. )١(
  زيادة من ق. )٢(
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أنهّ لا توبة عليه  بعض القولِ على نهّ عليه بالدّينونة؛ لأنهّ يخرج إلزمه، ولا يقال: 
  جملته. أتى على هذا من ؛اعتقاده للتّوبة في الجملة ينه، وأنّ عَ منه بِ 

والخطأ ما  /٨٣/ ة مبالاة بالإصابةر وقلّ فإن كان ذلك منه على وّ  قلت له:
والتّوبة إلى االله  ،ية هالكاً، وعليه الدّينونة بالسّؤاليشبه أن يكون بالنّ  قال:حاله؟ 

ه أصاب في حال جهله من كان في لأنّ  ؛ا البدل والضّمان فلاته، وأمّ من سوء نيّ 
  لك أهلاً.الحقّ على الحقيقة لذ

 في أيّ  ولا ،حيح هوفإن كان لا يعرف وجوا كيف على الصّ  قلت له:
درك منه عبارة ذلك، وأخرج ما يشيء تكون هي، ولا قدر على أحد يسأله ممن 

على من حسن في باله  )١(وأنفذها (خ: فيه) بهقد حسن في عقله وجوا 
دي إليه، أو هُ  إنْ  ،منه لما يلزمه في ذلك فأصاب أهلها على اعتقادٍ  ،فيه إنفاذها

هكذا عندي على حسب ما  قال:على هذا وسلامة؟  في جملته، أتكون له براءةٌ 
  ه.بان لي في الصّواب من هذا عدلُ 

ه، أيكون ولو أخطأ فيما فيه هي على هذا من حاله في اعتقادِ  قلت له:
نعم، هكذا  قال:ة بخلاف ذلك؟ ج ه الحُ غَ مات على ذلك قبل أن تبلُ  سالماً إنْ 

ظر على عندي بلا خلاف أعلمه من قول المسلمين في هذا، ولا يبين لي في النّ 
له أن يبلغ  ف من دين االله فوق طاقته، ولا طاقةَ كل ه لا يُ لأنّ  ؛حيح إلا هذاالصّ 

ماع لعبارته، أو يبلغه االله إلى شيء من ذلك من أمثال هذا إلا بالسّ  إلى شيءٍ 
  شيء قدير. ه على كلّ ، فإنّ قدرتهبِ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أنفذها. )١(
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  قلت له:
ّ
ا أو هَ لَ كْ في نفسه أَ  /٨٤/ العدلَ  رّىا أعدم العبارة تحفإن كان لم

الذين يعملون فيها  أو إلى جبّار من الجبابرة المفسدين في الأرضِ  تسليمها في غنيّ 
 لما يلزمه، والخروج بالأداء لما يجب ه على اعتقادٍ ا منه من ذات نفسِ عً بالباطل تبرّ 

 ؛يقع لي في هذا أنهّ يقع موقع الاختلاف قال:؟ اهذ ىهلك إن مات عليَ عليه، أَ 
على الامتناع من  القول بعضِ ا في الأصل، وقد كان يقدر في ه وافق محجورً لأنّ 
ه لا يخرج عن دائرة فع بمثابته، بل أربى في الإثم قليلاً، لكنّ ها إسرافاً، والدّ لِ كْ أَ 

لا يصيب هلاكاً ما لم يكن على الدّينونة أتى  على هذا أنْ  ويعجبنيحكمه، 
، ها بإجماع، أو على قولٍ لُ كْ ذلك، وكذلك إن كان أكلها في موضع ما يجوز له أَ 

ات يّ افع والمدفوع إليه كذلك، وسلم في ذلك من الن ـّالدّ  فع في حقّ أو خرج الدّ 
وجه ما لإصابته الوجه الحقّ على  ، ولا إثم عليه على حالٍ الفاسدة، فهو سالمٌ 

  يسع، ولا أعلم في ذلك اختلافاً.
ا وافق في إنفاذها الوجه المحجور على الدّينونة، أيهلك فإن كان إنمّ  قلت له:
، كمه في الحكم يكون؛ لأنّ ذلك نوع بدعةٍ نعم، هكذا حُ  قال:لا محالة؟ 

ا وجب في اللازم عليه بلا الدّينونة بالسّؤال عمّ  مهلكة لأهلها، وعليه ثمّ  والبدعُ 
  خلاف أعلمه.

  هكذا قيل. قال:هو التّوبة؟ وما الذي يلزمه على ذلك أَ  قلت له:
لا على  ،فإن كان أتى ذلك على وجه الانتهاك تجاهلاً / ٨٥/ قلت له:

في الآخرة نكالاً، وإن   نيا حالاً، وأشدّ ه لأقبح في الدّ فإنّ  قال:الدّينونة جهلاً؟ 
ا، واالله هلاكً  هذا لأعظمُ  أتاهما، فإنّ ين، لا عذر لمن لد اكلا الوجهين في   اكان

  أعلم.
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ا مع الإهمال لما عليه في له جائزً  أنّ  نّ كان ذلك على وجه الظّ   فإنْ  قلت له:
 أو دينونة بخلاص من لازمٍ  ، أو ترك الاعتقاد ما عليه من سؤالٍ ذلك من سؤالٍ 

هل ترى له ، ا كان أو غير جائزٍ في ذلك له، أو أنهّ أتى ذلك على أنهّ يأتيه جائزً 
ه إن مات على الا يبين لي سلامته، وأر  قال:ه أو شيء منه؟ على هذا كلّ  سلامةً 

  ا، واالله أعلم.هذا هالكً 
ع من الزكّاة على لما ضيّ  والمبتدع إذا تاب إلى االله أيلزمه البدلُ  قلت له:
ولعله  ،نهّ لا يلزمه على حال، والقول بالإلزام نادرإ قد قيل: قال:الاستحلال؟ 

  ذ.شا
هكذا أرى؛  قال:في ذلك بعد التّوبة؟  عن شيءٍ  ولا عليه سؤالٌ  قلت له:
اه وبة فقد أدّ مه على هذا من الت زِ ه، وما لَ عن شيء لا يلزمُ  ه سؤالٌ لأنهّ لا يلزمُ 

   وأجزاه.
ا لا تجزيه، وعليه من إّ  قد قيل: قال:والتّوبة منه في الجملة تجزيه؟  قلت له:

ه؛ لأنّ الجملة رَ ذكُ ه حتى يَ نسيَ ا فالجملة تأتي على م ؛ينسىيء بعينه، إلا أن الشّ 
لا تجزيه فيما له ذاكر، وعليه التّوبة  وقيل: .لمستحّ  /٨٦/ م، وهذاالمحرّ  )١(تجزي
  ل أكثر وأظهر.والأوّ  .يء كالمستحلّ وقيف على الشّ بالتّ 

بالدّينونة،  دين بتحريمه في ذلك بعد التّوبة سؤالٌ وعلى المنتهك لما يَ  قلت له:
لا أعلم ذلك  قال:ه؟ ع من الزكّاة إذا جهل ما يلزمُ لما ضيّ  ا يلزمه في البدلِ عمّ 

من  يتفق على شيءٍ  أنهّ بالدّينونة؛ لأنهّ يقع موقع الاختلاف في البدل، ولا أعلم
 ين ما لا يجوز فيه الاختلاف على حالٍ ذلك، والد.  

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: تجري. )١(




س�א��������
� ���������א����א�   ٨٢ � �
  

الة جهله قبل التّوبة منه على هذا؟ له في ح والسّؤال بالدّينونة لازمٌ  قلت له:
 قبل التّوبة في الهلاك؛ لأنّ التّوبة لازمةٌ  إذ هو حال  ؛هكذا يقع لي في هذا قال:

ا لفي الجملة كة إلا ا، وإّ له من الهلَ  ولا سلامةَ  ة له من ضمانٍ له، ولا براءَ 
د القدرة له تجزيه فيما قيل، وهو عليها قادر، فلا يصيب المهلة في تأخيرها لوجو 

على حال فيما  ت الدّينونة بالسّؤال عنه، ولم تسعه ثمَّ عليها، ومتى باشرها انحلّ 
وتلافي القضاء، وعلى غيرها فيشبه أن يكون له، وعليه على  وراءها من الأداء،

رب في الأرض في التماس علم قول من يقول بعد التّوبة بالضّمان السّؤال، والضّ 
ة في درك ذلك ممن لزمه عند الاستطاعة والرجيّ يا ما جهل من ذلك، ليؤدي م

يق في من هذا كان له سعة عن الضّ  عليه وجود شيءٍ  غيته، ومتى عز غ به إلى بُ يبلُ 
وهو  ،فيه الخروجلزمه وج في السّؤال متى رُ اعتقاد السّؤال، والخُ  /٨٧/ القعود على

 ؛أي دينًاهذا له من الرّ والمسلم ما لم يعتقد ، الم من هذا إن شاء االله تعالىالسّ 
نهّ لا ضمان عليه بعد إ: قيل فيهقد  رأيٍ  ه موضعً لأنّ  ؛فإن فعل ذلك هلك

ين في ين، ولا يجوز الد ين، وإن كان من الد أي في هذا خلاف الد التّوبة، والرّ 
موضع في هما ين، ومن فعل ذلك وحكم بأحدِ أي في الد كما لا يجوز الرّ   ،أيالرّ 

  وكان عليه الدّينونة بالسّؤال، ولا أعلم في ذلك اختلافاً. ،كَ لَ الآخر هَ 
نها إسرافاً، وأنفذه في أرباب الغنى مِ  هُ لَ كَ والتّوبة بالقلب تجزيه فيما أَ  قلت له:

اه إلى من يعمل بالباطل فيها من الجبابرة على أدّ  وأعن وجه الصّواب انحرافاً، 
خلافاً، أو أخرج ذلك فيما كان من جميع ما لا يجوز في  يل الاختيار للحقّ سبِ 
 سان، ولا يجزيه باللّ  التّوبةُ  عليه مع التّوبة بالقلبِ  إنّ  قد قيل: قال:ين أبدًا؟ الد

ات، يّ ، وما كان في ذلك من وجه الن ـّنه من الإعلالأنّ  ؛إلا ذلك مع القدرة عليه
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سان أو على غيرها يظهر على اللّ سان، ما لم طق باللّ تجزيه عن النّ  فتوبة القلبِ 
  ان.يسنّ من بدن الإنسان الموكل به ال ،من سائر الأركان

طق في موضع ما له عن النّ  ة القلب كافيةٌ والكتابة لها منه مع نيّ  قلت له:
روج شبه فيه خُ مما يُ  /٨٨/ في هذا أنهّلي يقع  قال:سان؟ طق ا باللّ عليه النّ 

ا تجزيه على سان، وكأّ فظ ا باللّ له على التلّ معنى الاختلاف في موضع القدرة 
لاق والولاية والبراءة ان، والطّ يمْ ا كلام، ويقع ا الأّ إ :في الكتابة قول من يقول
ا لا ّ إ، و ا ليست بكلامٍ ّ إ قول من يقول فيها:ا على وأمّ  .انيمْ والحنث في الأ

ا قوله في التّوبة أّ  على قيادِ خرج في، الكلامِ  ه موقعَ تقع في شيء من هذا وأمثالِ 
م ا لفظاً في موضع ما عليه التّوبة كلّ لا تجزيه عند القدرة له على الكلام عن التّ 

  سان.باللّ 
والتّوبة مقبولة منه ما لم يغرغر بالموت، أو تطلع الشمس من  قلت له:

  ن ملك الموت.عايِ ما لم يُ  وقيل:نعم، قد قيل: ذلك،  قال:مغرا؟ 
 من الجبابرة المفسدين فيها على وجهِ  أحدٍ إلى وليس في تسليمها  قلت له:

لا أعلم أنهّ قيل ذلك  قال:والاختيار وجه، ولا لطالب في ذلك رخصة؟  الإعانةِ 
إلا على حسب ما جاء في الآثار عن بعض  ،رج في صحيح نظرٍ في أثر، ولا يخَ 

ه باطل مرّ لأنّ  ؛روى، وليس ذلك بشيء، ولا إلى ذكره حاجةٌ يُ  لافأهل الخِ 
  أبدًا. عاقلٍ المذاق لا ينساغ لِ 

ب على النّاس جوراً وفي حالة جوره يبعث وإذا كان الجبّار قد تغلّ  قلت له:
أو إلى  ،دفع الزكّاة إليهأن يَ  كوات من النّاس، هل لأحدٍ باية الزّ مالاً لجِ إلى القرى عُ 

ن عليها، ولا على قسمها ال من لا يؤموالجبّار بحِ  /٨٩/ اله على وجه التّقيّة،عمّ 
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ر؟ زّ بس أو عُ في أهلها، إذا كان لا يقدر على الامتناع، ومعه أنهّ متى امتنع حُ 
  ؛قد اختلف في هذا قال:

 على الجبر ولا ضمان عليه. وقيل له: ليس له ذلك فإن فعل ضمن. فقيل:
ه يشبه أن يخرج في ذلك المخروج على رأي من يراها فكأنّ  وعلى قول ثالث:

على حالها، وذلك الذي أخرجه  ، والزكّاة بعدُ مة خراجًا لا زكاةً جوا في الذّ وُ عد بَ 
  ة لنفسه.نّ ، وأن يجعله جُ )١(رج ماله في مصالحهماله، وله أن يخُ 

ا شريك، والثاّني كذلك ّ إه يخرج على قول من يقول فيها: والقول الأوّل كأنّ 
له ذلك على أنهّ  نّ إأيضًا، ولا يبعد من الصّواب، أن لو قيل على هذا القول: 

يفدي ا نفسه، ويكون عليه الضّمان فيها على قياس ما جاء في الأمانة في مثل 
بلا خلاف على قياده فيما  ،عد تمييزها نوع أمانةهذا، والزكّاة على هذا القول بَ 

  نعلمه.
لا فرق ما  ،ها كذلك تخرج في حكمهال كُ   نّاضّةاهرة والوالأموال الظّ  له:قلت 

هكذا  قال:الزكّاة منها؟  أو الجبر على إظهارها وإخراجِ  ،بينهما بعد ظهورهما
 ّبعض الكتب عن بعض ا وجدنا في ها سواء، إلا أنّ ا كلّ على هذا أرى فيها أ

ا الأشياء جتزاء عن البدل، وأمّ اهرة بالاأنهّ قال في الأموال الظّ  أهل المغرب
على  واسعٌ  ، والاجتزاءُ أفضلُ  فالبدلُ  /٩٠/ خذت كذلكأُ  إنْ  فقال فيها:ة نّاضّ ال

  معنى ما قاله، وقد فرق في الأفضل بينهما في البدل ولا فرق.
صحّ عندك من هذه الآراء المتعارضة في الضّمان عليه أوأي شيء  قلت له:

ا بعد لأّ  ؛إليه اا سلمهمَ هْ ظر الضّمان مَ ما في النّ  أصحّ  قال:على هذا فيها؟ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: مصالحة. )١(
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مة لا تخرج عن هذين الوجهين ا أن تكون في الذّ ا أن تكون شريكًا، وإمّ وجوا إمّ 
أي قد قيل ما فيها، وإذا  لاهما على سبيل الاختلاف بالرّ قطعًا، وكِ  على حالٍ 

 ؛مةكانت في الذّ   ّا إنْ ؛ لأعن الضّمان، كلاّ  ما فمن أين له مخرجٌ كان هذا حالهُ 
ه بما في يده ه فدى نفسَ كانت شريكًا فكأنّ   مشتغلة ا، وإنْ  بعدا مة كأّ فالذّ 

حيح له، هذا هو الصّ  ضامنٌ  ؛ال غيره، والفادي نفسه أو غيره بمِ لشريكه أمانةً 
نهّ خارج من إ :لا نقول ؛فيها نهّ لا ضمان عليه ثمَّ إ وقول من يقول: من القول.
  الصّواب.

بحدّ ما ه أن يكون ه يشبه في حدّ كأنّ   قال:الجبر في هذا؟  وما حدّ  قلت له:
إذا كان الجبّار لا يؤمن منه إيقاع البأس على الامتناع من النّاس من تسليمها 

 قال:في الحقّ من عليه تبِيانا؟  )١(زدني في البأس بيانا، وفي الحلّ  قلت له: ،إليه
ع من الأداء لا يأمن على الامتناع من ذلك أن ه أن يكون الممتنحدّ  نعم،

  ب في أمثالهما من الأشباه.عذّ الحبس يُ أو بِ / ٩١/ضرب، يُ 
عزير والحبس بالتّ  ه معروفٌ فإن كان لا يسأل أحدًا أبدًا عنها، ولكنّ  قلت له:

هكذا يقع لي  قال:إليه، أيكون ذلك من الجبر؟  امن لم يسلمه لّ نكيل لكوالتّ 
  في هذا أنهّ من صراح الجبر، واالله أعلم.

له أن يفدي ا ماله إذا خاف عليه من الجبّار على  نّ إوهل قيل:  قلت له:
له أن يفدي  :قيلا لا أعلم أنهّ قيل ذلك، وإنمّ  قال:الامتناع ولا ضمان عليه؟ 
هنالك يختلف  عذيب بالبطل لا ماله، ثمّ أو التّ  ،القتل اا نفسه إذا خاف عليه

  في الضّمان عليه.

                                                 
  ق: الحد.  )١(
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 نعم، بلا قال:؟ فإن فدى ا ماله، أيكون عليه الضّمان على حالٍ  قلت له:
 التّوبة دم عنه الغرم، أو في موضعٍ  إنّ  يقول: قول منخلاف أعلمه إلا على 

  فالتّوبة تجزيه. ؛توبإلى االله من ذلك يَ  صيب ذلك على الاستحلال، ثمّ ما يُ 
نعم، على قول من أجاز  قال:ذا كان على وجه القرض؟ وذلك إ قلت له:

  به. وثبوته في المنقاس ،ه فيه اختلاف لوقوع الخلافلكنّ  ،القرض من الأمانة
فأخذها بعد أن  ،فإن كان الجبّار أو عامله هو الذي وثب عليها قلت له:

ه لَ  رٍ مأ /٩٢/ ولا وزناً من غير تسليم منه إليه، وأالمال من ماله كيلاً  زها ربّ ميّ 
بالضّمان فيها على من أخذت على هذا من  قد قيل قال:عليها؟  ا ولا دلالةٍ 

ل بْ لا ضمان عليه إذا أخذت كذلك ق ـَ وقيل: .الوزن مطلقًا وأماله بعد الكيل 
  أن يمكنه إنفاذها.

وجه فيما يتّ  فيها، نهّ لا ضمان عليهإ من يقول:فما العلة لقول  قلت له:
في  ا شريكٌ ة لقوله إلا أن يكون يذهب إلى أّ ه لي من العلّ وجّ لا يتّ  قال:لك؟ 
المال المبتلى ا،  زلة الأمانة في يد ربّ ـا تكون بمنعد وجوا فيه، وأّ المال بَ 

منه لها،  إذا ضاعت من يده من غير تضييعٍ  ،مان على الأمين فيهاوالأمانة لا ضَ 
  ما قيل. في محجور فيها على أصحّ  ولا تقصير في حفظها ولا إدخال يدٍ 

ة له على قوله فيما بان ما العلّ  ،والموجب عليه الضّمان بعد الكيل قلت له:
إلى  )ذهب(ع: ي كونيإلا من جهة أن  ،ة لهلا يبين لي وجه العلّ  قال:لك؟ 

 ّمة ة، وإذا ثبت هذا صحّ قوله؛ لأنّ الذّ مّ علق بالذّ تّ ت ؛لالكيْ ب جوبا بعد الوُ أ
لى هذا لم تبر، وقد يخرج له على وجه أن يكون يذهب إلى قول من يرى ع بعدُ 

  ، وذلك قول نادر غير معمول به.مضمونة على حالٍ  الأمانةَ 
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قول  ؛، وأقرب إلى الأصول وأرجحالقولين عندك أقوى وأصحّ  وأيّ  قلت له:
في المال  ا بعد الوجوبِ ّ إ قول من يقول:أو  ،ا شريكٌ ّ / إ٩٣/ من يقول:

، وفي الزكّاة ينظاهر  ينلا القولين شاهر كِ ،  ملاالله أع قال:ة؟ مّ تكون في الذّ 
د ، وتتولّ ة مبانيا في أحكام الزكّاة جمّ مبت على أسّه قد تركّ ين عظيمتينقاعدت

ا أنا رجيح، وأمّ  صحيح وقلبٍ  ، لمن كان ذا فهمٍ ظر من بينهما دقائق معانيبالنّ 
؛ لأنّ الحجّة فيه أقوى، ولقد ا شريك هو الأصحّ بأّ القول  فكأني أميل إلى أنّ 

  نهّ أقرب إلى الأصول، فالعمل به أحجى.إقيل: 
في حينه ذلك بعد الكيل أو الوزن من يدفعها إليه  دكان لم يج  فإنْ  قلت له:

كنه معه إنفاقها، لم يمُ  من أهلها، أو أنهّ وجد إلا أنهّ أحال بينه والإخراج حائلٌ 
أ منها إن أخذت منه برْ ذراً، وي ـَقدمة منها، أيكون له ذلك عُ أولى بالتّ أو حضره ما 

هكذا  قال:نهّ لا ضمان عليه إن لم يمكنه إنفاذها؟ إ يقول: قول منسراً، على قَ 
على لا إذ  ؛ه الأصحّ على معنى ذلك القول، وكأنّ  ،شبه أن يكون كذلكيُ 

  المحسنين من سبيل.
قبل أن يمكنه إنفاذها في موضع حرز  وعلى هذا القول فإن وضعها قلت له:

لها فسرقت، أو أخذها الجبّار أو احترقت، أو أتى عليها الماء فغرقت، من غير أن 
 ؛كالجواب في الأولىه  فالجواب في هذ قال:عه؟ سُ يكون منه في ذلك ما لا يَ 

/٩٤ / ّفيهما واحد. والقولُ  سواءٌ  الأ  
الجبّار بدلالة منه له على جبر  أي فإن أخذها هذاوعلى هذا من الرّ  قلت له:

  هكذا يبين لي من القول فيه. قال:من الجبّار له، أعليه الضّمان؟ 
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ففتح له  ،ره جبراً أن يفتح الباب ليأخذهاوعلى قياده فإن أمَ  قلت له:
هكذا يشبه فيه أن يخرج فيما يبين لي  قال:ه، أيضمن؟ وأخذها من غير أن يدلّ 

  هذا القول.ه على قياد معنى لمن ذلك عد
 قال:ا دخل عليه وثب عليها فأخذها؟ فإن فتحه له لغير ذلك فلمّ  قلت له:

ه خائنًا لا يقدر على المنع له من ه بالضّمان؛ لأنهّ أدخل في موضع أمانتِ فما أحقّ 
إذا لم  وقيل:. ه جعل له سبيلاً إليهاه ليس بأمين، فكأنّ منه بأنّ  ها على علمٍ أخذِ 

  فلا ضمان عليه. ؛يأخذهاريد أن يعلم أنهّ يُ 
ه سأله عن ذلك فأخبره أنهّ فإن كان داخلاً لغير ذلك بإذنه، لكنّ  قلت له:

 ،وهذا آكد في لزوم الضّمان، ويختلف فيه على الجبر قال:زكاة ماله فأخذها؟ 
  .والضّمان أصحّ 

ل فأذن له، ولا يعلم أنهّ هو؟ و خفإن كان قد استأذن عليه في الدّ  قلت له:
ه من لا يدري أمانتَ  ن هولٍ ذِ أَ ه هذا أن يكون موضع اختلاف؛ لأنهّ شبيُ  قال:

  خيانته.
هكذا عندي أنهّ كله  قال: /٩٥/ أنهّ غيره من الأمناء؟ ولو ظنّ  قلت له:

  لا يغني من الحقّ شيئًا. نّ سواء؛ لأنّ الظّ 
ه يعلم منها، وعليه في تركها ضرورة، ولكنّ له  فإن فتحه لحاجة لابدّ  قلت له:

نعم، ولا ضمان  قال:ها، هل له أن يفتح على هذا؟ نهّ إذا فتح الباب أخذَ أ
لم يمكنه بعد إنفاذها، ولا  إذا كان على حالٍ  ،ما أرى أخذها على أصحّ  عليه إنْ 

  اهر لها.ين في الظّ ص منها بإخراجها إلى المستحقّ التخلّ 
له أن لا  فيعجبني قال:فإن كانت الحاجة لا ضرر عليه في تركها؟  قلت له:

ة في الفتح من أسباب يّ فتحه وسلم مما لا يسعه من الن ـّ يفتح الباب هنالك، فإنْ 
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الإعانة، وإرادة أخذ الجبّار لها، فلا أقوى على إلزام الضّمان له إذا   وأالدّلالة 
عليه، وإن كان  تح لحاجة غير ممنوع منه، ولا محجورٍ تح لحاجة؛ لأنّ الفَ كان الفَ 

المهلكات،  المنجيات، وهنّ  يات هنّ ضرورة على ما أرى، والنّ ال لم يكن في محلّ 
  وعليه ما نوى. ،امرئ ما نوى ولكلّ 

خول المساكن إلا أنهّ ليس من عادته دُ  ،فإن كان الجبّار هناك ويراه قلت له:
فصدر؟  اوأخذه ،رهم، ففتح هذا بابه ليدخل فتبعه الجبّار فدةوالمنازل المسكون

لم يمكنه بعد إنفاذها، ولم يكن  اإذ ،لا يلزمه ضمانٌ فأحرى على هذا أن  قال:
  /٩٦/ درة من المنع له من أخذها.على قُ 

 ر إنفاقها منتظراً ا وجود أحدٍ ه أخّ ولكنّ  ،كان للفقراء واجدًا  فإنْ  قلت له:
نعم، على  قال:له؟  أخير لذلك عذرٌ من أهل الولاية حتى يلقاه، أيكون له في التّ 

إلا في أهل الولاية من المسلمين لا على   ،لا يجوز له إخراجهانهّ إ :قول من يقول
 قول من يقولما على بالضّمان، ولاسيّ  القولُ  ؛؛ لأنهّ يخرج على قولحالٍ  كلّ 

لا يكون على هذا  في هذا أنْ  ويعجبنيخراجها في غيرهم من الفقراء، إبجواز 
الخروج من  )١(ادة به، وكانت الإر ، إذا كان الانتظار منه لموجودٍ ر ضمانٌ المنتظِ 

طاعة االله، وإن كان منتظراً ا لغير  على أهلِ  جالاختلاف الله، وإدخال الفر 
جاء لوجود من به تلك الصّفة أن يكون عليه الضّمان؛ ا هو على الرّ ، وإنمّ موجودٍ 

ه متى في الوجود يكون، ويحتمل أن دري وجودَ لمعدوم في الأصل لا يَ  لأنهّ منتظرٌ 
  وأن لا يكون. ،يكون

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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حتى غصبها  ها على حال إلا أنهّ توانى لغير عذرٍ فإن أمكنه إنفاذُ  قلت له:
لا  قال:عندك؟  أيلزمه الضّمان بلا خلافٍ  ،ه البائرُ أو عاملُ  هذا السّلطان الجائرُ 

دخل يده ينهّ لا ضمان عليه ما لم يقصر في حفظها أو إ :قيللما  ؛أعلم ذلك
إنهّ  وقيل: .أن يدخل يده في مال شريكه بغير إذنه كريفيها بما لا يجوز للشّ 

 قول منفتركه من غير عذر، وعلى  ،قادراً على إنفاذها /٩٧/ ضامن إذا كان
مة فهي عليه ولا يجزيه ذلك عن الزكّاة إذا كان بعد الوزن أو ا في الذّ إّ  يقول:
  واالله أعلم. ،الكيل

 :قيل قال: قدالوزن أخذها؟  وأل الكيل بْ د الحصاد ق ـَعْ وإن كان ب ـَ قلت له:
ولا زكاة عليه  ،صاب في الزكّاةا الزكّاة فيما يبقى إذا كان في الأصل يبلغ النّ إنهّ إنمّ 

ما يجب  ىحتى يبق ى،لا زكاة عليه فيما يبق وقيل: ه.في المأخوذ من ماله بزكات
  عليه في الزكّاة.
ن الأرض مِ  ،رعن رؤوس النّخل أو الزّ راك مِ وكذلك ما أخذ بعد الدّ  قلت له:

إذا لم يكن عن  ،هكذا عندي قال:داس على غير قسم؟ قبل أن يُ  ،)١(زالجنو  وأ
  وقت أوانه. تقصير في الحصاد

إنهّ إذا   قد قيل: قال:عذر؟ غير في ذلك من  فإن كان عن تقصيرٍ  قلت له:
قول على  ،كان لمال الزكّاة ضامنًا  ؛ولم يكن له مانعٌ  ،كان على قدرة من الحصاد

 قول من يقول:ا على وأمّ  ا ليست في الأصل بشريك.ّ إ :في الزكّاة يقول من
 ّنهّ لا إ: وقول ثالث فلا ضمان عليه. ه؛فما لم يكل ذلك ويأخذ ؛ا شريكإ

                                                 
  ق: الجنّور.  )١(
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ما لم يكن منه في مال الزكّاة ما لا يجوز  ،ولو كان ذلك بعد الكيل ،ضمان
  ريك في أمانته.للشّ 

 /٩٨/ فقسمه وأخذ الزكّاة منه من غير ،فإن اعترضه هذا الجابي قلت له:
فالجواب في هذه المسألة   قال: ؟منه له بذلك المال، ولا أمرٍ  له من ربّ  مقاسمةٍ 

له عن الزكّاة،  نهّ يكون مجزٍ إ :بعض القوله يخرج على لكنّ  ،واتي قبلهاكاللّ 
  وجدنا. بعض الكتب عن بعض أهل المغربوكذلك في 

 ،مرةمن تلك الثّ  فعمد رب المال إلى شيءٍ  ،فإن قومها عليه دراهم قلت له:
نعم؟ هكذا  قال:عليه، هل عليه فيما باع زكاة؟  فباعه وأعطاه القيمة كما حدّ 

االله  جاء الأثر بوجوب الزكّاة فيه عليه، فيما رفع الشّيخ أبو الحواري عن أبي عبد
وذكر  ،فيهلا زكاة عليه  قال:أنهّ  نبهان، إلا أنهّ رفع عن الشّيخ أبي المؤثر 

االله  بقول الشّيخ أبي عبد هه في آثار المسلمين، ولكنّ أنهّ وجد عن غيرهما ذلك كلّ 
  في بعض الأجوبة التي تنسب إليه. عنه في هذا أخذ على حسب ما عرفنا

زها من ماله وقد حضره الجبّار، أو عامله المال أن يميّ  فإن أراد ربّ  قلت له:
وز له على هذا غير الجبر أن يعزلها من ماله لا يج قال:ينتظر القسمة ليأخذها؟ 

  ة.إذا كان لا عليه في ذلك مضرّ 
 ،يعزلهافلْ  قال:؟ أخير في أمر معيشته ضررٌ كان عليه في التّ  فإن قلت له:

  لمًا.ليتوصل الجبّار إلى مال الزكّاة ظُ لا رر من ماله عن نفسه، وينوي به رفع الضّ 
على الاختلاف في قول  قال:يكون في الضّمان؟  /٩٩/ وعلى أي  قلت له:

  وأهل الخلاف. ،المسلمين
ه ك في ماله، ولا في أمر معيشته، ولكنّ في الترّ  فإن لم يكن عليه ضررٌ  قلت له:
فعلى  قال:زها بحضرته؟ له إن تركها، هل له أن يميّ بَ نفسه من قِ  رر فييخاف الضّ 
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وفي الضّمان أيضًا   ،ذلكفكأنه يخرج فيه معنى الاختلاف في  :ما وصفت
  كذلك.

أو من كان من  ،همن آلِ  أو على أحدٍ  ،يالهكان يخاف على عِ   فإنْ  قلت له:
أن يكون  ويعجبنيعن الاختلاف،  ه غير منفكّ هذا كأنّ  كلّ   قال:د النّاس؟ أباعِ 

ه، وإذا جاز في يالِ في عِ  تجائزاً له أن يفدي ا نفسه، وإذا ثبت في نفسه ثبت
لأا ليست له في الأصل  ؛سب عنه بعيدًافي الغير، ولو كان في النّ جاز  ؛العيال
ومال االله يؤتى في مصالح المسلمين  ،تعالى ا هي على حال مال االله، وإنمّ بمالٍ 

 وجهُ  ولهذا لم يتعرّ  ؛بالإمام، أو من يقوم على الاحتساب مقام الإمام في الإسلام
له الخروج من شبهة   لأحب زوم الضّمان له من الاختلاف على هذا، وإنيّ لُ 

مع العسرة؛ ولأنّ الإباحة له في هذا مقرونة  وىوالنّ  ،الخلاف بالأداء مع القدرة
  ظر أرجح.ما في صحيح النّ ، وكأّ بالضّمان أصحّ 

ا يأخذه من الأسهم بعد عند القسمة لها عنده إنمّ  /١٠٠/ فإن نوى قلت له:
لي هكذا الآن  قال:ا لها، أيجوز له ذلك؟ كاة الآخر موفرً والذي للزّ  ،وزيع مالهالتّ 

  واالله أعلم. ،في هذا بانَ 
ه يكون فإنّ  قال:فإن نوى بذلك الإعانة له على الجور والظلّم؟  قلت له:

ا، إذا كان لذلك فيما يَ  ،بذلك آثماً
ً
ين به دِ ولمال الزكّاة غارمًا، جاهلاً كان أو عالم

 ؛يتوب إلى االله من ذلك، ويرجعإلا أن  ،محرمًا، ولا أعلم في ذلك اختلافاً
  فيختلف في ضمان ما استهلكه بعد التّوبة هنالك.

اها إلى من أو أنهّ أدّ  ،كان أخذها حالة فقره وجوازها له  فإنْ  قلت له:
  إنّ  ها من الفقراء ثمّ يستحقّ 

ّ
ا صارت إليه فدى ا نفسه أو غيره من ذلك لم

يبرأ على هذا  ،نعم قال:مطالبة الجبّار له بالخراج، أيكون ذلك له خالصًا؟ 
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قول على  فاسدٌ  إذا لم يكن هنالك شرطٌ  ،سليم لها إلى من يجوز لهما ذلكبالتّ 
ا على رأي وأمّ  .هعدِ ولورثته بالميراث من بَ  ،ا تكون ماله في حياتهإّ  يقول: من

لها  المعيشةِ  فله ذلك في نفسه؛ لأنهّ ليس الإنفاق في أمرِ  ؛من لا يراها ماله
 المسبغة، من ذوي المتربة، بأجوز )١(دّ شب ؛ةة، أو لزوال المضرّ لاستجلاب المسرّ 

 ، وأنواعِ والقتلِ  ربِ الضّ  /١٠١/ ا من )٢(اذهافالنّفس من إن في حقّ  حالاً 
 ،لها ما كانت في الحياة ه إحياءٌ كلّ   اهذ لأنّ  ؛زم في العدلِ اللاّ  على غيرِ  العقوباتِ 

ا في وأمّ  ،ل الوفاة، وكذلك هو له فيمن هو مثله من الفقراءرر عنها قبْ للضّ  وإزالةٌ 
فيشبه أن يخرج فيه في الضّمان عليه معنى الاختلاف  ؛ن النّاسنى مِ أرباب الغِ 

ما أخذها لنفسه مهْ ه فيه عد أن يخرج هذا كلّ بْ على قياد معنى هذا القول، ولا ي ـَ
  وأنفذها على هذا حالة فقره، واالله أعلم. ،نفسهبِ 

قها على الفقراء بحضرته وفرّ  ،اعي لهأخذ هذا السّلطان أو السّ  فإنْ  قلت له:
 يكون المسلم لها إلى لا يجزيه حتىّ  وقيل:: ذلك، قد قيلنعم،  قال:أيجزيه؟ 

ه ورضي به أجزاه وإلا أتمّ نهّ إن إ وفي بعض القول: .أو عن أمره ،الفقراء هو
  فلا.

ذلك يجزيه؛ لأّا صارت إلى  عندي أنّ  قال:وما عندك في ذلك؟  قلت له:
ته من شركته، ولو أخرجها بنفسه ما زاد على حصّ  ريكُ الشّ  ه أخذَ أهلها، فكأنّ 

  .اهذا أبدً 

                                                 
  هكذا في النسختين، ولعله: بسدّ. )١(
  هكذا في النسختين، ولعله: إنقاذها. )٢(
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ه سواء إذا صحّ معه كلّ   قال:فإن لم يكن بحضرته إلا أنهّ صحّ معه؟  قلت له:
إذ قد  ؛يجزيهبأنهّ ذلك ذلك القول  وأصحّ  ،قة في الاطمنانةوبالواحد الثّ  ،بالحجّة

 صحّ أنهّ قد بلغ الشريط إلى حصته من ذلك، وقول القائل بأنه لا يجزيه حتىّ 
بأنه  قول من يقولعلى  لا يخرج إلايرضى؛ أو  /١٠٢/ يكون المسلم لها بنفسه،

  االله أعلم.مة، و مناطة بالذّ  بعد الوجوب في المال
هرة  شهادة الشّ  إنّ  قال:هرة في ذلك؟ والحجّة تقوم بشهادة الشّ  قلت له:

 ّفيها، وفي  العلمِ  حكم الاطمنانة، وقد اختلف أهلُ  ا تخرج في المعنى مخرجَ كأ
ا مفتقرة إلى عالم يكون حتى قيل في بعض القول في أمر الولاية أّ  ،العمل ا

ا تحتاج إلى العدل في سائر فكأّ  ؛في الولايةفيها، وإذا احتاجت إلى العالم 
ترك الأخذ ا في أمور  ويعجبنيوبالعدل تقوم الحجّة في الاطمنانة،  ،الأشياء

ا في هذا وأمثاله وأجناس القضاء على النّاس في إزالة الحقوق وإثباا، وأمّ 
نه فلا بأس في الأخذ ا، وإن كان لم يكن أحد له عدالة فيها، ولك ؛أشكاله

في صدرك  كيقال له عندها: استفت قلبك يا وابصة ودع ما يريبك، وما حا
من الكدر،  ةيعرف ا الصفو  ،ة بصروحدّ  ،ة نظرفدعه، ومحتاج في هذا إلى دقّ 

هوات عند هجوم فس إلى الشّ بهات، وميل الن وتلبيس إبليس في مواضع الشّ 
  ق لا سواه.ات، ونزول الريبات، واالله الموفّ البليّ 

ولا يضعها في  ،فإن كان هذا السّلطان مأموناً عليها أنهّ لا يخوا ت له:قل
هل له أو عليه أن يدفعها إليه؟  ،ظهر من أمره فيها /١٠٣/ فيما ،غير مواضعها

ا له وأمّ  ،ولا يبين لي ذلك إذا كان من الجبابرة ،فلا أعلم أنهّ قيل ؛ا عليهأمّ  قال:
 يكون نه عليها حتىّ ليس له أن يؤمّ  يل:وق .إذا كان حاله كذل ،فقد قيل ذلك

   عادلاً في جميع سيرته.
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 دقة إلا أنهّ ليس بإمامٍ مأموناً على الصّ  ،فإن كان عادلاً في الرّعيّة قلت له:
 إذا كان من  ،ين، هل عليه أن يدفعها إليهالمسلمين، ولا من أهل الولاية في الد

  لا يبين لي فيه أنهّ عليه. قال:أهل مواضع ولايته؟ 
  ظر ذلك.ه لي في النّ لا يتوجّ  قال:ا هل عليه؟ ا تقي ا بر فإن كان ولي  قلت له:
  ذاا للمسلمين، أعليه ذلك إيرة ولي فإن كان إمامًا عادلاً حسن السّ  قلت له:

نعلمه عن أحد من  خلافٍ  هكذا في الحقّ يخرج بالا قال:كان من أهل ولايته؟ 
عن العباد، لم  بّ فإن لم يحم البلاد، ولم يذ ،الجباية بالحماية لم، ولكنّ الع أهلِ 

ن يجبي من لا يحمي، ولا على من لا يحميه إليه أداء، ومن أ يكن له على الجبر
افع خلاصًا، جاز له قبضه، وكان ذلك للدّ  ؛دفع إليه شيئًا منها عن طيب نفس

  ولا أعلم في ذلك اختلافاً.
ا هي في هذا إنمّ  قال:وما تأويل معناها والمراد ا؟  ،ا هيوالحماية م قلت له:

كم الكتاب موافقة الحقّ من حُ / ١٠٤/ة، على يرة في الرّعيّة بالعدل في القضيّ السّ 
 عن العباد،  ذبّ عن البلاد، وال ةديانة، والإجماع، والصّواب من الرأّي، والذوالس

بعضهم على بعض، إحياءً لدين االله،  رعليهم، أو يجو  رابالمنع لهم عن أن يجُ 
فلى، وكلمة االله هي لالات، لتكون كلمة الذين كفروا السّ للبدع والضّ  وإماتةً 
  العليا.

في هذا  قد قيل: قال:يكون له الجبر على الجباية بالحماية؟  تىوم قلت له:
كان  ؛أو البلدان ،أو قرية من القرى ا،إذا حمى بلد فالقول الأوّل:؛ أقاويل ثلاثة

 ا القرية والقريتان فلا.فأمّ ، )١(حتى يحمي الكورة :والقول الثاّني له ذلك جائزاً.

                                                 
  المدينة، والصّقع أي الناحية؛ قاموس". )بالضم(ورة كتب في هامش ق: الكُ   )١(
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في إباحة  هذا مما يقع عليه الإجماعُ  ولعلّ ،  يحمي المصر كلهحتىّ  :والقول الثاّلث
  ه.أعلمُ  العلمِ  دقة إليه بلا خلاف من قول أهلِ الص  دفعِ  الجبر له لوجوبِ 

الجباية؟  مان في الحماية الذي يسعه من بعدِ ذلك من الزّ  وما حدّ  قلت له:
بات إلى راعة والنّ مار فمن الزّ ا الثّ في الماشية والعين إلى سنة، وأمّ  قد قيل: قال:

أن يأخذها متى ظهر، ولو كان في وقت الحصاد إذا أدركها  قيل له:و .الحصاد
لم يبعد من  ؛خيلوالنّ  رعفلو قيل: إذا ثبت هذا في الزّ  ؛قبل أن تخرج، وعلى هذا
  الصّواب./ ١٠٥/ن ه خارج مِ قولَ  نّ إ :لم أقل ؛أن يلحق العين والمواشي

فمن أعطاه بطيبة من  ؛هل له أن يسأل النّاس عنها ،ل ذلكبوق قلت له:
له أن يسألهم  نّ إ :هكذا قيل قال: عنه؟ ومن أبى من ذلك كفّ  ،نفسه أخذه

 على من لا يعلم من النّاس أنهّ ليس إلباسٍ عن طيبة أنفسهم لا على إكراه، ولا 
  .عليه

ن  لى مَ عَ أَ  ،من المصر وحماه البلد دون الكلّ  وأملك القطر  إذاو  قلت له:
لا أعلم ذلك في  قال: ؟ي إليه بإجماع وإن لم يسألهكان تحت المملكة أن يؤدّ 

اختلاف بالدّينونة؛ لأنهّ موضع  له الإجماع، ولا أنهّ يجوز له أن يلزم نفسه ذلك
  في الرأّي.

، هل له أن يمتنع ما لم وحكمٍ  إلزامٍ  عن ذلك سؤالَ  فإن سأله ثمَّ  قلت له:
مه ما كان غير كْ لا يبين لي في النّظر أن له ذلك؛ لأنّ حُ  قال:يملك المصر كله؟ 

باع، ولا يجوز له وعليه له فيما يقضيه عليه الاتّ  ،ومطاعٌ  بعٌ خارج من الصّواب متّ 
ما كان ثابت الإمامة بالإجماع، ولو كان ذلك من المختلف  ،عفي ذلك الامتنا 

  فيه في الأصل، ولا نعلم في ذلك من القول اختلافاً.
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وا الزكّاة قبل ظهوره، هل له لم يؤدّ  فإن كان قد حال عليهم أحوالٌ  قلت له:
ه وإنّ  ،قد قيل ذلك تخريجًا قال:بعد ظهوره؟  مايةأن يجبرهم على إخراجها له بالح

له زكاا، ولو  ع أنّ و ر على حسب ما قيل في الزّ / ١٠٦/ ى القياس له أساسٌ لَ عَ لَ 
كم النّظر سواء في معنى أدركها بعد ظهوره في جنانيرها، وكان ذلك، وهذا في حُ 

 : إنهّه أكثر القولوكأنّ  ،ه لم يحمهه كلّ لأنّ  ؛إن كانت الجباية بالحماية ،الحماية
هذا يخرج  جاز له أخذه، ولعلّ  ؛ه شيئًاليس له ذلك، ومن أعطاه عن طيبة نفس

روع من الغراس إلى الحصاد، نة في العين والماشية، وفي الزّ على قول من يقول بالسّ 
  واالله أعلم.

قد  قال:كيف حاله؟   ،على غير الحماية جبراً افإن جبى إنسانً  قلت له:
ولا  ،حإنهّ يصير بذلك من أعداد الجبابرة المفسدين في الأرض، وهذا صحي قيل:

نعلم فيه من القول اختلافاً، وقد مضى من القول فيما جباه الجبابرة ما فيه لأولي 
  الألباب مقنع.
هل  ،ام الإمام اللازم عليه أن يدفعه إليهفي أيّ  المال فإن فرقها ربّ  قلت له:

 والقول الثاّلث: لا تجزيه. وقيل: تجزيه. فقيل: قد اختلف في ذلك. قال:يجزيه؟ 
إن طلبها الإمام كان عليه أن يسلمها إليه مرة أخرى، وإن لم يطلبها فقد مضى 

وإلا  ،ه لهفإن أتمّ  ،ذلك إلى نظر الإمام نّ إ :تخريجًا وقول رابع: قيل سبيله.
  فعليه البدل.
ريرة، وقبض الزكّاة من ذا وغيره على حاله وإذا كفر الإمام في السّ  قلت له:

نهّ لا إ قد قيل: قال:عها، أعليه ضمان أم لا؟ وضعها في مواضو  ؛ذلك/ ١٠٧/
  .ل أصحّ والأوّ  .عليه الضّمان :وقيل .ضمان عليه
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فإن علم هذا مكفرة من الإمام يخرج ا من الولاية إلى البراءة، هل  قلت له:
هذا  إنّ  قال:ويبرأ منها إذا لم يكن ذلك شاهراً عليه؟  ،ي إليه الزكّاةله أن يؤدّ 

ه في إباحته له ما صحّ معه أنهّ لا يعمل فيها فيما ظهر من أي فيلمختلف بالرّ 
  أمره إلا بالعدل.

كان قد صحّ معه عليه أن يعمل فيها بالباطل، هل له وعليه   فإنْ  قلت له:
لا أعلم ذلك عليه، ولا له على الاختيار، وقد  قال:يها إليه؟ على هذا أن يؤدّ 

في ذلك، واعلم أنهّ متى كانت  ، فانظربالحكم على سبيل الاضطرارِ  مضى القولُ 
 فعليه ذلك على اجتناب ااهرة له بذلك عندَ  ؛يها إليهلا يؤدّ  له القدرة على أنْ 

الباغي  محلّ  لئلا يحلّ  ؛اهر بالحقّ ه في الظّ من النّاس كعلمه ممن يتولاّ  لم يعلمْ  نْ مَ 
مهما له، و  فيبيح بذلك من نفسه، ما لا يحلّ  ؛اهرعلى إمام المسلمين في الظّ 

على نفسه، أو في الجهر  طولب ا وأخذ بأدائها، فخاف في الامتناع في السرّ 
على  في السرّ  لم يأمنْ  أو ،اهر جواز ستر ذلكفق في الظّ إذا لم يتّ  ،ينهعلى دِ 
 ،وجبر/ ١٠٨/ ،حيح موضع ضرورةلا الوجهين على الصّ كان هذا في كِ   ؛نفسه
  ى حكمه.به عل ة، وقد مضى من القول ما يستدلّ وتقيّ 

يها إليه، فإن يها إليه على هذا إذا أمكنه أن لا يؤدّ وليس له أن يؤدّ  قلت له:
ذلك من فعله ا لا يكفره، ولا يمنع من أدائها  أنّ  فعل مختاراً فلا يبرأ، ولو ظنّ 

لا يغني من الحقّ شيئًا،  ،على سبيل مخالفة العدل نّ نعم؛ لأنّ الظّ  قال: ؟هيلإ
  ولا أعلم في ذلك اختلافاً.نه التّوبة، وعليه مِ 

ل له في الجباية لها على هذا من الحال؟ في أن يتعمّ  وهل له وجهٌ  قلت له:
ولا نظر صدق، وإذا كان لا خلاف في أنهّ  ،لا أعلم ذلك له في أثر حقّ  قال:

ا اختلف في ذلك على الجبر يها إليه، على غير الجبر مختاراً، وإنمّ لا يجوز له أن يؤدّ 
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في الاختيار،  على حالٍ  هلا رخصة له في ،كلاّ   !لتّقيّة، فكيف ذا؟في مواضع ا
  أعلمه. ولا في الاضطرار بلا خلافٍ 

لا عذر له في  قال:كان فعل ذلك جاهلاً أو متجاهلاً؟   فإنْ  قلت له:
و  لما احتيج إلى العلم، ول ؛وسلامةٌ  الجهل، ولو كان لأولي الجهل في الجهل معذرةٌ 

ا كان في إذً  ؛عبد بما لزم من العلم والعملعب في التّ عن التّ  كان في الجهل راحةٌ 
بلزوم ذلك له من الهلكة،  ؛للجاهل في دينه وازم، وارتكاب المحارم نجاةٌ ترك اللّ 

المحال، نعم،  هذا من أشدّ / ١٠٩/إلا أن يكون ، )١(ولكن أبى االله شديد المحال
ثل هذا على عذر لهذا في مِ ه لا القول بأنّ  ا يخرج في الصّواب من المقال،وإنمّ 

 وبة بلا خلافٍ إلى االله بالت  قيام الحجّة، وعليه الإنابةُ ة بِ د بيان المحجّ ، بعْ حالٍ 
إلا أن يتوب إلى االله ويرجع، واالله  ،الهلاك واقع لا محالة ه في محلّ لأنّ  ؛نعلمه
  بفِضله. الموفق

ب إلى االله من وتا ،فإن ندم هذا الجبّار أو العامل له على ما فعل قلت له:
ما أخذه من النّاس على سبيل  جوره وظلمه وبغيه وغشمه، هل عليه ضمانُ 

فيما يكون من ذلك للعباد، ومختلف  قد قيل ذلك قال:كاة جبراً؟ الجباية للزّ 
  لا تجزيه. وقيل:إن التّوبة تجزيه عن التسليم،  فقيل: .فيما كان الله إذا كان محرمًا

هكذا  قال: ؟يخرجاالله  حقوق ع من سائرِ وكذلك في القضاء لما ضيّ  قلت له:
  إلا الحجّ. ،قيل

                                                 
سرعة التحول،  )بالضمّ (حال  ـُة المكر، والمالقوة وشدّ  )بالكسر(كتب في هامش ق: المحِال   )١(

  وبمعنى: لا شكّ، ولابدّ، والكذب، والباطل.




س�א��������
� ���������א����א�   ١٠٠ � �
  

أنهّ تجزي  ،ن فقهاء المسلمين في الأثرمِ  ن يوجد هذا القولُ وعمّ  قلت له:
إن ذلك يوجد عن منازل، وكذلك عن  قد قيل: قال:التّوبة عن البدل في هذا؟ 

عن أبي  ذلك وأرجو أنهّ يوجد :والقائل ذا يقول في قوله ،موسى بن علي 
  .�نة أجد له شاهدًا عن النّبي في الس  لَ عبيدة، واالله أعلم، وإنيّ 

 أو تضييع لها على ،أو الزكّاة من جبايةٍ  ،زمه الضّمان للعبادوإذا لَ  قلت له:
، هل يلحقه اسم الغارمين في الزكّاة إذا تاب إلى االله ورجع إلى خيانةٍ  /١١٠/

ليس  :وأكثر ما قيل ؛معنى الاختلاف هإنهّ يشبه أن يلحق قيل:قد  قال:الحقّ؟ 
   يكون لزوم الغرامة له من غير فساد.حتىّ  ،له في الزكّاة بمعنى الغرامة نصيبٌ 

ذلك مما يختلف  إنّ  قد قيل: قال:ى في الزكّاة؟ والزكّاة تؤخذ فتؤدّ  قلت له:
  ينًا بعد استهلاكه لها.إذا كان قد صارت عليه دَ  ،فيه

يها فيما لزمه لها؟ ذها على ما يسعه لفقره، هل له أن يؤدَ خَ فإن أَ  ت له:قل
 كذلك وجدنا في المأثور عن الشّيخ المشهور  لأكثر القول،وإنه  ،هكذا قيل قال:

  .أبي سعيد  )١(إلى
 قال:ناه إذا كان قد أخذها حالة فقره؟  في حال غِ وذلك له حتىّ  قلت له:

بالمنع  :بعض القولوالقول على  ؛يخرج الاختلاف هه فيولكنّ  ،نعم، كذلك قيل
  له من ذلك.
وكذلك إن أخذها في حال ما تجوز له في سفره، هل له جائزة في  قلت له:

هكذا قيل؛ لأّا ملك له، ولكنّه غير خارج من  قال:وطنِه، إذا كان غنيّا؟ 
  إا ليست له بملك.  قول من يقول:الاختلاف؛ على 

                                                 
  لم ترد في ق. )١(
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ذا صحّ معه حاله وأمره، ومَنْ كان عليه من إه أن يرَثه وهل لوارثِ  قلت له:
/ الجبايات للنّاس في الزكّوات من غير أن يؤدّي ذلك من المال؟ ١١١الظلّم في /

إذا احتمل أن يكون قد خرج من ذلك بوجهٍ؛ لم يكن على الوارث ذلك،  قال:
بتٌ في : إنهّ ثافي بعض القول. ويخرج بعض ما قيلولو صحّ معه الوجوب في 

  المال كما صحّ عليه، حتىّ يصحّ وجه البراءة منه له.
فإنْ لم يصحّ له الخروج من الضّمان لما جباه، ولا احتمل الخروج  قلت له:

هكذا يبين لي فيما يكون من ذلك  قال:منه أبدًا، أيكون في المال على حالٍ؟ 
ا الله إنْ لم يوص للعباد على حال أنهّ يكون في المال محكوما به فيه، ومختلف فيم

  به.
والعلم الموجب للصّحّة في مثل هذا في حقّ الوارث، مِن كَم وجه  قلت له:

فالحجّة تَقوم في ذلك بالعلم  قال:يتأدّى حتى تقوم الحجّة في ثبوت ذلك المال؟ 
من وجهِ المشاهدة، والشّهادة، والإقرار، والإطباق على الكلمة التي لا يسع الردّ 

فيها، ولا الجهل لما أدّته للوارث على الموروث؛ ففي كلّ هذا لها، ولا الشكّ 
  حجّةٌ، وبالواحدة من هذه الأوجه تقوم عليه الحجّة في موضع الحجّة.

نعم، كذلك بذلك أردنا،  قال:فالإطباق على الكلمة هو الشّهرة؟  قلت له:
  /١١٢تعالى. / وكذلك في المأثور عن الشّيخ المشهور أبي سعيد 

والشّهرة حجّة كما أنّ المشاهدة حجّة، وكما أنّ الإقرار حجّة،  قلت له:
هكذا قيل، بل هي أهدى سبيلا،  قال:وكما أنّ الشّهادة حجّة في هذا ومثاله؟ 

وأقوم قيلا، وأصحّ دليلا في المنصوص قولا، وإنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إذا  
  ل.كانت شهرة حقّ وعدل، وليست بدعوى، ولا باطل في الأص
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 قال:؟ وانهه، ولا كان في أوتقوم ا الحجّة عليه، ولو لم يدرك زمانَ  قلت له:
  ولا أعلم من القول فيه اختلافاً. ،هكذا قيل

على هذا الذي هو  ةالكلم طباقَ إهذا الوارث فوجد  )١(شئن فإنْ  قلت له:
الحجّة بلزوم ذه كاة جابيًا، أتقوم عليه أنهّ قد كان للجبّار ساعيًا، وله للزّ  ،وارثه
باية على وجوه راجعة كلها لا يبين لي ذلك؛ لأنّ الجِ  قال:فيما ورثه منه؟  شيءٍ 

  والثاّني على العكس.، وجه يلزم فيه الضّمان؛ إلى وجهين في الحكم
أحدهما الله والآخر للعباد، وقد يمكن في هذا  ؛والضّمان على ضربين في ذلك

من ذلك جزمًا، وإذا أمكن فيه ذلك  عليه شيءٌ  وهذا ما لم يصحّ  ذا، على هذا
على  ، ولا تقوم الحجّةُ ه موضع احتمالٍ ، كان كأنّ ه، وكان الإمكان غير محالٍ كلّ 

ع طْ بالقَ  لأنّ القولَ  /١١٣/ ؛على هذا الحالِ  الوارث بلزوم شيء في المال بحالٍ 
هذا، المطلق في  نّ لا يخرج إلا على الظّ  ؛وإثباته في المال ،على إلزام الضّمان له

ري في هذا وأمثاله على يجهمة لا الت  كانوا في محل   في النّاس، وإنْ  والأحكامُ 
  ن الأمور صواباً.مِ  كادت أن تكون في كثيرٍ   نون، وإنْ الظّ 

كاة، أو من ذلك للزّ  لزمه هرة أو غيرها لزوم مالشّ ولو صحّ عليه با قلت له:
لقيامها  ؛فلا تقوم عليه الحجّة ؛أعني الوارث ؛للعباد، أو لهما مع الجميع، إلا هو

هكذا أجدني أرى على حسب معاني ما جاء في  قال:وعلى غيره؟  ،مع غيره
  حيح من آثار المسلمين من أولي الاستقامة.الصّ 

ا كانت الجباية على وجه ما يلزمه هرة أنهّ إنمّ فإن صحّ عليه معه بالشّ  قلت له:
لها  لعباد أو لهما، وإذا لم يصحّ قد يكون الضّمان للزكّاة أو لِ  قال:فيه الضّمان؟ 

                                                 
  ق: نشأ.  )١(




س�א��������
� ���������א����א�   ١٠٣ � �
  

 ،الوجهين ه، وإن صحّ أنهّ لأحدِ كان في المال كاهول ربّ   ؛أو لأحدهما على هذا
وجه منهما، إذا لم  في كلّ  ،فقد مضى من القول ما تعرف به الحكم ؛أو أنهّ لهما

 ؛روج مما لزمه، وإن لم يحتمل لهإن احتمل له الخ ،له الخروج مما صحّ عليه يصحّ 
  فانظر في ذلك.

الجباية الله أو للعباد، هل له محتمل فإن صحّ عليه الضّمان معه بِ  قلت له:
توبته، ولا  ه فيما مضى إن لم تصحّ القضاء مما لزمه ضمانُ معه في الخروج منه بِ 

هكذا يبين لي على  قال: ؟هعلى الوارث في المال لذلك أداء /١١٤/ يكون
كنه فيه ل، وعاش في مقدر ما يمُ عمّ إذا صحّ له الخروج عن التّ  ،ب ما عنديحس

إلى أن مات عليه هذا في حقّ الوارث،  باقٍ  هما صحّ عليه أنّ   يصحّ ، حتىّ الوفاءُ 
  توبته.  تصحّ ا في ولايته، فعلى ما كان يكون حتىّ وأمّ 

 ،وثبتت عليه الحقوق من قبلها ،خول فيهاوإذا شهر عليه معه الدّ  قلت له:
ك لما دخل فيه حجّة، ولم يشتهر له الخروج منها، ولا قامت له مع وارثه هذا بالترّ 

لا أعلم  قال:ه في حقّ وارثه؟ ل موتِ هل له محتمل في الخروج، والقضاء لما عليه قبْ 
 نيااهر على ما فارق الدّ كمه في الظّ الاحتمال له، وحُ  ولا يبين لي وجهُ  ،ذلك
، ومختلف خول فيه، وعليه ما صحّ للعباد عليه على حالٍ مما صحّ عليه الدّ  ،عليه

إذا لم  ،فيما صحّ من ذلك الله عليه في أنهّ يلزم الوارث إخراجه من المال، أم لا
  في جميع ذلك. يوص به، وقد مضى القولُ 

ة ما ل أن يأتي عليه من المدّ وكذلك إن مات بعد الخروج منها قبْ  قلت له:
  هكذا عندي. قال:تمل له فيه القضاء؟ يح

ه كنه فيه القضاء، ولكنّ نها زماناً يمُ كان قد عاش بعد الخروج مِ   فإنْ  قلت له:
 مادي في غيّه،والتّ  ،راف في أمرهسالخروج، وقد صحّ عليه معه الإ لم يصحّ 
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ل أن يخرج إلى أن خرج، وقبْ  مذْ  ولا حرامٍ  ،بهةع عن شُ ه لا يتورّ وأنّ  /١١٥/
أنهّ أقرب  ه لي في النّظر فيه، إلاّ لا يتوجّ  قال:هل له محتمل في الخروج؟ مات، 

  له من ذلك. على هذا إلى أنهّ لا وجه إلى احتمال الخروجِ 
ع بعد الخروج مقدار ما يمكن فيه أن فإن كان قد بان منه التورّ  قلت له:

مرضي، هل له في الأداء لذلك  مات على غير حالٍ ف ،رجع يقضي ذلك، ثمّ 
  نعم، كذلك يقع لي في ذلك. قال:محتمل في حقّ وارثه؟ 

ماله مخرج  اعي فيوهل لوارثه عن إخراج ما صحّ على وارثه السّ  قلت له:
بنفس التّوبة  أن يكون خروج الجبّار نعم، إلاّ  قال:ا جباه إليه، بخروج الجبّار ممّ 

ه بخروجه كذلك لا يخرج، وكذلك ما  فإنّ  ؛امً لمعنى الاستحلال، ويكون هذا محرّ 
 ؛هفكاهول ربّ  ه، وإن لم يعرف له ربّ فعليه إلى أهله ردّ  ؛كان في يده باقٍ 

  يكون في حكمه، واالله أعلم.
الخروج منه أبدًا؟  عليه، ولم يحتمل له وجهُ  فإن صحّ ما عليه أنهّ باقٍ  قلت له:

ة يوصي ا  ما فضل من بعد وصيّ فالمال في الحقوق يكون، وليس لوارثه إلا قال:
  ين.أو دَ 

 لا كُ   ،ع المال بين الغرماءفليوزّ  قال:فإن كان ماله لا يفي بما عليه؟  قلت له:
  على قدر حقه.

 .نهّ معهاإ قيل: ؛في ذلك اختلاف قال:وما الله مزاحم لما للعباد؟  قلت له:
قول من  وعلىة ثبتت. ما بالوصيّ بعدها مهْ  :وقيل .قبلها :وقيل/ ١١٦/

  نهّ المال إذا صحّ، وإن لم يوص به أيضًا.إ :يقول
من ذلك إذا رأى أنهّ لا يناله من  ويسع الوارث أن لا يعرض لشيءٍ  قلت له:

يكون على  هفإنّ  قال: ؟في تركه السّلامةَ  ه إلا أنهّ أحبّ ، أو أنهّ ينالُ شيءٌ  المالِ 
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تثبت في الحقّ  ؛وصي له  لم يكنْ  هذا من أحد الجماعة، وذلك على الحاكم إنْ 
، وتثبت يوصل أرباب الحقوق إلى حقوقهم بعد أن تصحّ  اهر وصايته أنْ في الظّ 

به  زم على الحاكم القيامُ لب في ذلك إليه، أو يخرج في اللاّ في المال عليه مع الطّ 
 ،ن يقدر بهنفسه، أو بمِ لمن لا يملك أمره إذا قدر، وكانت القدرة له على ذلك بِ 

فالجماعة  ؛أو كان فعجز ،لم يكن حاكمٌ  ويجوز له أن يستعين به في ذلك، وإنْ 
أجزى  متى قام البعضُ و درة، تنوب عن الحاكم، وعليه القيام بذلك في حال القُ 

م غيره ممن قدر، ولا و للز  ؛يقدر ن لاعن الآخرين من القادرين، ولا يلزم ذلك مَ 
ه من قدرة ص في هذا بما يخصّ مخصو  لعذر من لم يقدر، وكلّ  ؛يعذر من قدر

ولا بالواجب مع التّقيّة، ولا الجائز مع  ،زم عند العجز، وليس هذا باللاّ وعجزٍ 
 ف به، والمرء أعلم بحاله، فغير مكلّ  ،ومن عجز عن شيء، ينالخوف على الد

عذر االله ن عذره المولى، ولا يَ ذر أولى مَ العُ ه، وبِ قالِ مَ  /١١٧/ وكل في الظاهر إلىومُ 
  راً.ادعًا ولا مقصّ مخ

 عجز عن توزيعه بين أرباب المظالم، ولم يقدر على ذلك قادرٌ  فإنْ  قلت له:
وإلى أين  ،فما حاله يكون ؛الاصطلاح فيه على شيءٍ  ز، ولم يجيلةٍ من النّاس بحِ 

نهّ يكون للفقراء، إ وقيل: .نهّ يكون موقوفاً حشرياًإ قد قيل: قال:مصيره؟ 
ما  روا يا أولي الألباب جميعَ فانظروا في ذلك، وتدبّ  ؛المسلمينلاهما من قول وكِ 

لته كذلك تقريبًا للأفهام، ولا ا فصّ  إنمّ من السّؤال والجواب، فإنيّ  ه لكمْ رسمتُ 
  والتوفيق باالله تعالى. ،تأخذوا منه إلا ما وافق الحقّ والصّواب

ومن جواب الشّيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس  مسألة:
ة العدل في زمانه، أو من ذوي الجور في ن يكون من أئمّ وسئل عمّ  :صيالخرو 

ولا  ،راً بلا حمايةب ـْكوات من النّاس جباية الزّ سلطانه، هل على من أعانه على جِ 
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ولا عذر لمن فعله  ،لا يجوز على حال ينه، أم هذا شيءٌ في دِ  رجٌ حمن أهلها  ارض
فيجوز في قول  ؛يلحقه الرأّي بالإباحة لحرامه في الدين، أم هو مما يجوز لأنْ  ؛أبدًا

لي به، وأراد الخلاص بالخروج مما لتمس الرّخصة لمن بُ أ فيه بعض المسلمين، فإنيّ 
نهّ إ ففي قول المسلمين: قال:كان ذلك فأفدني تؤجر عليه؟   إنْ فدخل فيه، 

ه إلى وغيرّ  ،خالف في هذا يحمي، فإنْ / ١١٨/لا  نْ على الجبر مَ  بـيليس له أن يج
 ُ قد أتى في  أوالعدل فولج في الجور،  نخرج م ؛نه من الأمورِ ي عَ محجور ما قد

ثله من الحرام في دين ه مِ في الإمام على ركوبِ  ، ولم يجزْ الخلق ما ليس له بحقّ 
 ن الجورِ ؛ لأنهّ مِ ن ذوي الفضلِ مِ  ة العدل، في قول أحدٍ الإسلام أن يكون من أئمّ 

أن  إذ لا يصحّ  ؛ة الكفر قطعًاون معه من أئمّ فلا يجوز فيه إلا أن يك ؛شرعًا
ه، أو جاز في مثل كما لا يجوز أن يكون صادقاً في زورِ   ،هورِ جيكون عادلاً في 

إنهّ لقول مختلف  !لا ، كَ ينٍ ولا دِ  ه في رأيٍ لمهذا؛ لأن يجاز في حين، ونحن لا نع
 ، فإنّ )١(اءعنك المراء، في مثل هذا والاجتر  يؤفك عنه من أفك، فدعْ  ،في حكمه

الجباية على الجبر بلا حماية نوع من الظلّم، فأين العذر لمن أتى منها ما ليس له 
أبدته  ما ةرامها في صحّ بعد قيام الحجّة عليه بحِ  أو رأيٍ  ينٍ علم في دِ بجهل أو بِ 

فكيف بمن فعله،  ه،ولا عذر فيه لمن أراده أو رضي به من ظلم ؟!إليه في قيامها
إنهّ لأجدر أن يبوء من إثمه بما زاد  !فيه؟ عليه، أو أعان بشيءٍ  أو أمر به أو دلّ 

فالهلاك  وإلاّ  ،جوعاب إلى االله والرّ تم في رسمه، ولابد للجميع من المعلى من تقدّ 
  من وراء ذلك.

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الاجتزاء. )١(
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م به وعلى من بلغ إليه ما هُ  ،فهو على من لزمه من هؤلاء ؛ا الضّمانأمّ 
فإن قبلوا، وإلا فالخلع والفراق من  ؛القدرة /١١٩/ لهم مع أن ينصحَ  ،وعليه
فيلزمه أن يعتزل لما  ؛ينخلع من الإمامة ؛ومع زوال الولاية ،ولم يدن بما لزمه ،أصرّ 

أو  ،به من الإصرار على باطله نزل، فإن أبى في حاله أن يعطي الحقّ من نفسه
ن لم إ ،فجاز قتاله، ولزم من قدر عليه ؛صار الله ولرسوله وللمسلمين حرباً ،ماله

ي في ه من البغْ ه على ما بِ أو تفنى روحُ  ، يفيء إلى أمر االلهيوصل بدونه إليه حتىّ 
من  كان في الأصلِ   في القول على منْ  دينونة، أو انتهاك لما دان بتحريمه، ألا وإنّ 

 ؛ا ليس له عليه في جبرهبمه في هذا من أمره، على من يأخذُ  زجا ثمّ  ،ة العدلأئمّ 
جبّاراً من قبل في  ةفر يكفي عن إعادته فيمن يكون من الكُ  فصار به من الجور ما

من  ن يقوى عليه في مكانه؛ لأنّ المنعَ على من يكون في سلطانه، أو مَ  ،زمانه
  فينظر في ذلك. ؛، واالله أعلمه أظهر من أن يخفى على أحدٍ جوازه كأنّ 

 مستحلاً لذلك كان أو ؛اية منه لهمحمبغير  فإن جبى صدقة قومٍ  قلت له:
ة أراد الخلاص، فوجد أهل البلد الذي عد أن مضى عليه مدّ محرمًا، أو جاهلاً، وبَ 

لزمه على هذا من يما الذي يعمل فيما  ،غاب نْ ن مات، ومنهم مَ نهم مَ جباه مِ 
ه من هذا على وجه الإكراه أن عليه فيما يأخذُ  نّ إ قد قيل: قال:أمره في ذلك؟ 

إلى من هو له في الأصل، وإلى من يكون ه ما يبقى في يديْ  في ردّ  /١٢٠/ يسعى
ه في لم يقدر على ردّ  إنْ  ،كمفالغرم كما يلزمه في الحُ  كم العدل، وإلاّ بمقامه في حُ 

لا شيء عليه من  المستحلّ  فإنّ  ؛لما دان بتحريمه شرطاً في لزومه ،موضع الانتهاك
ه فإنّ  ؛لى كل حالٍ ، لا عأكثر القوللها في بعد التّوبة إلى االله تعالى فيما أتلفه قبْ 

له من أن  ه لابدّ فإنّ  ؛م كمثلهبعدها، وليس المحرّ  نْ أي في لزومه مِ مما يختلف بالرّ 
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يدفع ما يكون له  ،فإلى من صار فيه بمقامه ؛ومن غاب منهم ،ه إلى أهلهيؤديّ 
  ه فقدر عليه.كنَ متى أمْ  ،الحاكم، وإلا دان بأدائه إليه من إذنه، أو بأمرِ  نع

أوصى له به كما يلزمه، فإن مات من  ؛ل الخلاصمن قبْ  الموتُ فإن حضره 
من  لم يحلّ  ه إلى وارثه إنْ يفليؤد ؛ا يبلغ إلى حقه بعدُ م ـولَ  ،تلأو قُ  هؤلاء أحدٌ 

صوص في هذا، أو العموم على الخُ  دونه ما يجب له إلى غيره بحق يوجبه له بحالٍ 
به إلا أن  فغير مأخوذٍ  ؛ربابهمن أ اضله من مال، وما أخذه على الرّ  فيما يكونُ 
لكي  ؛ا كان عن تلبيسه على من أخذه منه بالباطله إليه إنمّ سليميكون في ت

وأن يخرج فيه  وما أشبهه، فلابدّ  ،ا يلزمهه ممّ ه، فإنّ في إخراجِ  ايبذله إليه عن رض
  معنى ذلك.

 حتىّ  ،في هذا من حقّ مقامه في قبضه غائبٍ من يقوم فيما يكون لِ و  قلت له:
أو في ضمانه من هو عليه؟  ،فيجزي من في يديه ؛أن يدفع إليه يجوزُ  /١٢١/

ع إليه إن لم يكن فيه جِ فليرْ  ؛أو من جعله الحاكم ،أو أمره به ه،من وكله في قال:
 وإلاّ  ،قات من يقبضه لهعسى أن يقيم له من الثّ  ؛من نفسه في قبضه قائمٌ 

  مضى القول في ذلك.  يجد إلى الخلاص سبيلاً، وقدفالدّينونة حتىّ 
أو  ،فإن لم يعرف من قبض منه من أهل البلد، ومن لم يقبض قلت له:

من فيما لزمه ما عرفه لِ  فليؤدّ  قال:ما الوجه في ذلك؟  دون الكلّ  البعضَ  فعر 
، وكفى في مثل فليس عليه له شيءٌ  ؛معه أنهّ أخذ منه شيئًا عرفه، ومن لم يصحّ 

فقدر عليه خلاصًا  ؛متى صحّ معه ،لغيره من حق هذا بالدّينونة لأداء ما يلزمه 
 ؛زلة الحجّة له وعليهـن يكون في منمعه من علمه أو بغيره ممّ   يصحّ حتىّ  ،لمن رامه

واالله يرجى له من فضله مع صدق  ،إذ ليس من قدرته فيما لم يذكره إلا هذا
  من ذلك. جعى إليه في توبة أن لا يؤاخذه بما لا يقدر على ذكرهِ الرّ 
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 من إلا أنهّ غاب عن علمه كم قبض ،نهمبض مِ من قَ  عرف فإنْ  قلت له:
ه خلط ؛ ولأنّ ه معرفة قسمة ما قبضه، كيف خلاصهتوغلب ،وكم من هذا ،هذا

 ؛مان ذلك للفقراءذلك، أيكون ضَ / ١٢٢/ه ذلك ودفعه إلى السّلطان الذي ولاّ 
ا أو الجابي غني كان هذا   ؛ة معرفته بقسمته على أهلهولأجل قلّ  ،لأجل اختلاطه

 ؛به عرفه في مقداره، أو لم يعرفه أهله لأحقّ  إنّ  قال:فقيراً، مسافراً أو حاضراً؟ 
فيحيله إلى غيرهم من الفقراء، ولا  ،فهو لهم، وليس في خلطه له ما يزيله عنهم

لا على  ،به وحده أن يخرج عن الملك، وما دفعه إلى سلطانه إذ لا يصحّ  ؛غيرهم
و يبرأ، أبه ا دخل فيه بما له من أن يخرج ممّ  في ضمانه، ولابدّ  فهو ؛ما يجوز له

ه عنه، هو غير المتاب إلى االله في طّ السّلطان قد خرج منه بما يح معه أنّ  يصحّ 
ه وعليه فيما لا يقدر على ردّ  ثمّ  ه،فإنه على تحريمه لا يسقط ،موضعه استحلاله

، أو ما يقع عليه أو مثلٍ  ما يلزمه له من قيمةٍ  واحدٍ  أن يعطي في غرمه كلّ 
فليرجع  ؛ه، وما لم يعرف في مقداره، كم هوفي موضع جوازِ  اضي من شيءٍ الترّ 

فيه، وليس عليه في   يرى أنهّ قد خرج منه بما لا يشكّ ي له حتىّ فيه إلى التحرّ 
رجى له من فضله فيما زاد واالله يُ  ،إذ ليس من قدرته في مثله غيره ؛ذلك إلا هذا

 يه أن لا يؤاخذه به مع الدّينونة بالأداء لما قد لزمه من حق  عن تحرّ في علمه تعالى
درة، أو يموت على ذلك يه مع القُ أن يؤدّ  /١٢٣/ متى صحّ معه، فأمكنه ،لغيره

  .)١(؛ [فينظر في ذلك]واالله أعلم ،معذوراً
 ،يساعده على هذه الجباية  قد استعان بأحدٍ فإن كان هذا المتوليّ  قلت له:

المأمور، أو  ييح ن الرّعيّة، وأراد الآمر الخلاصَ هو مِ  )ا قبضهممّ  :ع(ه وقبض من

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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لان كذا؟ وكيف لان كذا، ومن فُ مات، هل للآمر قبول المأمور أنهّ قد قبض من فُ 
إلى قوله  فإن اطمأنّ  قال:مر في ذلك؟ ، ما خلاص الآالمأمورُ  ترى إن ماتَ 

معه، فأرجو في الواسع أن لا يكون عليه في  فصحّ  ،ظهر له من بعدُ  لصلاحٍ 
حيًا كان ذلك  ؛ا يمنع من العملِ  ما لم يعارض الاطمنانة حكمٌ  ،تصديقه حرجٌ 

قة من المأمونين على صدق ما ما دون الثّ  العون أو ميتًا، فلا فرق بينهما، ولعلّ 
قبوله ى من أن يلحقه معنى الاختلاف في جواز يقولونه في مثل هذا أن لا يتعرّ 

فأحرى به أن لا  ؛ةنايله الأمانة بعد ظهور الخ صحّ تكم، وإن لم في غير الحُ 
جوع إلى ما به بل الرّ  ،كان من بعد القبض  إنْ  ،قوله موضع في الاطمنانةيكون لِ 

فجاز عليه؛  ؛هربّ  يقضي في الحكم أولى إن صحّ يومًا فيه، وإلا بقي من اهولِ 
من قد  شيءٍ أي، وإن تقارر فيه بِ ختلاف بالرّ لأن يلحقه ما فيه من الرأّي والا

إلى ما قالوه  هفهو في قسم /١٢٤؛ /صحّ أنهّ لهم، وليس فيهم من لا إقرار له
إلى  راجعٌ  فالأمرُ  ينهم جاز، وإلاّ فيه فيما بَ  اضي على شيءٍ وا به، وأن يقع الترّ وأقرّ 
 فهو لمن أقرّ  ؛له أو معه نهبض مِ بل القَ ن قَ ه ذلك مِ كان قولُ   كم، وإنْ ه الحُ بُ وجِ ما يُ 

عليه؛ لأنهّ الحجّة فيما في  فيردّ  ؛دفع على الغيب في مثل هذايُ  ز أنْ له به، ولم يجَ 
فهو كذلك، ولو كان في  أو تقوم فيه الحجّة بغيره، وإلاّ  ،هكذبُ   ما لم يصحّ  ،يديه
 فينظر في ذلك. ؛ريرة كاذباً، واالله أعلمالس  

لأم قليلون  ؛البلد أهلَ  يعرفُ  ، والآمرُ صغيرةٍ  ه على بلدةٍ ولاّ  فإنْ  قلت له:
بالجباية قد مات، ما الوجه  الآمر لا يعرف كم لهذا، وكم لغيره، والمأمورُ  أنّ  إلاّ 

الخلاص للفقراء على هذه الصّفة  مر؟ هل في ذلك قول: إنّ في خلاص هذا الآ
فجهل  ؛عرفهستدل في حقّ من في هذا ما به يُ  قد مضى من القولِ  قال:أم لا؟ 

له من هذا  فيه إلى التحري، ولابدّ  يرجع أنهّ ؛معه كم هو مقداره، ولم يصحّ 
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ن لم فهو اهول، ومَ  ؛ه، ولم تقم به الحجّة فيه له وعليهوما جهل ربّ  ،لخلاصه
من  ولا فيما يكون به على إتلافه ،فلا شيء له ؛ا في ذلكله حق  يصح معه أنّ 

رج أن تقوم به الحجّة يومًا ه، ولم يُ من معرفة ربّ  وآيسٌ  ما لم يعرفه لمن هو،و  غرمِه،
فإنه مما يختلف  ؛لا على حالٍ  ،قولٍ / ١٢٥/جاز أن يكون للفقراء على  ؛لمعرفته

  الإجازة هي الأكثر في القول والعمل في ذلك. في جوازه لهم، غير أنّ 
لهم سأبل  ، لم يجبر أحدًا على تسليم الزكّاةكان هذا المتوليّ   فإنْ  قلت له:

فإن كان على ما به من الفساد بحال  قال:في ذلك؟  ، أله مخرجٌ قبضها بلا جبرٍ 
باد، أو لاد، على من ا من العِ له قادرة في البِ  دٍ يَ لِ  في الحالِ  )١(يقتّ ي (خ: من) ما

لما ليس  ،العناد، فلم يؤمن في الامتناع عن الأداءو ه عليه من أهل الظلّم لمن ولاّ 
ي إليه عن السّؤال، أو ما أشبهه، فيما يؤدّ  لم يصحّ  ؛النّفس أو المالعلى  له بحقّ 

أنهّ من الجبر  وصحيح النّظر، إلاّ  ،فيخرج فيه على معنى الصّواب في صريح الأثر
 ، والسّلطانا في ضمان المتوليّ فهو إذً  ؛في باطن الأمر بالقهرِ  لما فيه من الأخذِ 

هم أيوا ور بعدم الرضى في بذله له؛ لأّم لو خلّ  ؛ومن لهما في ذلك من الأعوان
 ؟!لا على ما جاز منهم ه من أهلهلما بذلوا، فكيف لا يكون كذلك بعد أخذِ 

لم يضمن في قبضه لما يدفع  ؛هولم يخف على المنع كون ضرّ  ،هوإن أمن من شرّ 
، على سٍ البإولا  لمكرٍ   ما خداعٍ يرمن غ ،رضاه في ماله ممن يجوزُ  اضإليه على الرّ 

  عد المعرفة في ذلك.بَ  مفرطٍ  م إليه من النّاس، ولا إدخال لحياءٍ من سلّ 
لطانه بالظلّم لغيره، رف في سُ ن قد عُ عثه إليهم مَ بَ  فإنْ  /١٢٦/ قلت له:

وأمره أن يقبض الزكّاة من أهلها، فأخبرهم بما  ،ه عليهافأتى إلى البلد التي ولاّ 

                                                 
  ق: يبقى. )١(
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أم لا؟  هل عليه في قبض ما يسلم إليه على هذا شيءٌ  اجاء فيه، ولم يسأل أحدً 
زوم ما له من لُ  ه، فأين المخرجُ ه، ما يكفي عن مقالِ حالِ  نعم؛ لأنّ في لسانِ  قال:

زلة من لا ـبعد أن نزل في من ،ن أهله على هذا من أمرهمِ  اضلا على الرّ  ،يأخذه
 ،ماله، إن قدر عليه من الظلّم في نفسه أو شيءٍ ه بِ يؤمن على من يمتنع أن يأخذُ 

 إلاّ  ،ه، أو غيرهلطانه الذي ولاّ أو يسعى به إلى من له القدرة على ظلمه من سُ 
أو العموم في جميع البلد أنهّ لا  ،له على الخصوص مع من سلم إليه أن يصحّ 

 ، ولا يرفع عليه إلى من يخافُ ولا مالٍ  ، في نفسٍ على حالٍ  شيءٍ بِ  الممتنعَ  يؤاخذُ 
بعد  ،مه إليهمان ما سلّ ه ضَ  لا ألزمه لمن يملك أمرَ يظلمه، فإنيّ  على هذا منه أن

  المعرفة بذلك. 
على تسليم  كمْ جبرُ  لا أُ إنيّ "فإن هو لما وصل إليهم، قال لهم:  قلت له:

ه، ولا من أعطاني شيئًا أخذته برضاه، وإلا فلا أعاقبه بنفسي بما يضرّ ، فَ شيءٍ 
 قال:على هذا ممن دفعه إليه؟  هُ أيلزمه فيما يقبضُ ، "ليه إلى من أمرني أبدًاعأرفع 

ه لأنّ  ؛ممن يقدر به ،أو بغيره ،عليه من ذاته/ ١٢٧/درة نعم، في حقّ من له القُ 
على  له ما يدلّ  ه ما لم يصحّ الخيانة، فلا يؤمن في مقالِ  ن حاله ظاهرُ على هذا مِ 

لة ؛ لأنهّ من جمُ مانِ من الضّ  ، وإلا فلابدّ ن مالهِ ه مع من يدفع إليه ذلك مِ دقِ صِ 
 شيءٍ ب من امتنع بِ قأن لا يع يظهره من الأمانِ  إلى ما ، فكيف يطمئنّ الأعوانِ 

فأغلظ على  ،وإن أقسم على قوله ،ولا بالرفيعة عليه مع السّلطان ،ررن الضّ مِ 
فلا يؤمن منه  ،همة نازل، لم يخرج عنهاالتّ  في محلّ  فهو بعدُ  ؛انيمْ الأ في نفسه
له  أراده به ما دام مقيمًا على أمره، أو يصحّ  إذ يمكن أن يكون لمكرٍ  ؛الغدر
  ذلك.
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ا، أعليه الهِ سؤال، والمسألة بحِ  غيرزكاته ب ضه أحدٌ قبّ  وكذلك إنْ  قلت له:
في مثل  قد مضى من القولِ  قال:الضّمان والخلاص فيما قبضه على هذا أم لا؟ 

ه فإنّ  ؛فارجع إليه ؛رد النّظر فيهما يكفي عن إعادته في هذا الموضع، فإن تُ  ،هذا
  المعنى، والحمد الله على ذلك. ه في القول واضحَ مه تجدْ مما تقدّ 

لأهلها ما جاء  كان هذا الوالي لما أن وصل إلى البلد لم يذكرْ   فإنْ  قلت له:
معهم، أيكون عليه  وعرفوه فصحّ  ،م ظهر لهم من غيرهأّ  فيه، وكذلك الجابي إلاّ 

يرفع عليهم إلى سلطانه على  أنْ  /١٢٨/ نما يدفع إليه خوفاً منه، أو مِ  ضمانُ 
اله، فهو ممن لة عمّ نعم، على هذا من حاله؛ لأنهّ من جمُ  قال:الحال أم لا؟  هذا

ه لأخذه له لا على وغرم ما أتلفه، ولم يقدر على ردّ  ،ما في يديه قي، وعليه ردّ يتّ 
ه موجب وصوله إليهم بمثل هذا كأنّ  فيه، فإنْ برهم بالذي أتاهم ، وإن لم يخُ اضالرّ 

ما جاءهم  ظهورِ في جوازه لمعنى الجبر لهم في تأدية ما ليس له عليهم، وكفى بِ 
  إذ لا فرق بينهما في ذلك. ؛ائه لفظاً في مثل هذابدإعن وأراده م معنى  ،فيه

ه دّ حرامًا، هل له أن ير  اهومن أخذ من يد هذا العامل شيئًا مما جب قلت له:
ه فيه؟ ه بعد أن صحّ معه أمرُ أو لم يقدر على ردّ  ،لفه من يديهأو غرمه إن أتْ  ،إليه

 ؛ا غرمه على لزومهه، وأمّ تلف في جوازِ ا يخُ فهو ممّ  ؛يء نفسه إليهالشّ  ا ردّ أمّ  قال:
  ا يجوز.فلا أعلمه ممّ 
 ،هكذا الوجه العدل فيه قال:سلمه مع القدرة إلى أهله؟ وعليه أن يُ  قلت له:

أو يكون لبيت  ،ق في الفقراءيفرّ  فجاز لأنْ  ؛وإلا صار في يده مجهولاً  ،عرفهم إنْ 
وما هو  قول فصلٌ ه لَ من أجازه لذلك، وإنّ  فيجعل في عزّ الدولة على رأيِ  ؛المال

  ن ذا، فالإباحة أكثر.كان قد قيل فيه بالمنع مِ   ، وإنْ بالهزلِ 
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، ولمن يكون من الجبابرةِ  دٍ ك تمنع من الجباية لأحا لأر إنيّ  /١٢٩/ قلت له:
، فلا تجيزها لهما، ولا لمن أعاما على ذلك؟ جبراً على غير الحمايةِ  العدلِ  أئمةِ 
فلا أقوى في نفسي  ؛في قول أهل العلمِ  ما على هذا من الظلّملأّ  ؛نعم قال:

في الإباحة، فأوسع في  أبيح ما ليس له طريقٌ  أن أجيز ما لا جواز له، ولا أنْ 
بع في فأكون المتّ  ؛فيه على جواز المعونة عليه خلافاً للمسلمين أجمع وأدلّ  ،ركوبه

 وضع، وهذا أن يتبع، والباطل أولى به أن يُ  أحقّ  ين لغير سبيل المؤمنين، والحقّ الد
ن الباطل له مِ  ، وما عدا الحقّ فلا مخرجَ فيه أنهّ لا من الحقّ في شيءٍ  ما لا شكّ 
 تصرفون، وفي الحلال ما يكفي عن فأنىّ  ؛لاللا الضّ ؛ لأنهّ ما بعده إعلى حالٍ 

بع، وإلا فلا عذر لمن خالفه من اتّ لِ  غني عن الجورِ من قنع، وفي العدل ما يُ الحرام لِ 
ن إجازة ما رني مِ ، فاعذُ ولا رأيٍ  ، في دينٍ ولا جهلٍ  بعلمٍ  ، ولا في العملِ في القولِ 

الين، ى أن أكون فيه من الضّ  أخشه، فإنيّ في هذا وغيرِ  ليس له في الحقّ مجازٌ 
  والعياذ باالله من ذلك.

 ،نهم محرمًاجباه مِ أفيما  ،وجوره عليهم ،لهم هِ وعلى هذا من ظلمِ  قلت له:
يعني -لذلك  وأنا غير مستحقّ  ، جبيت زكواتكمإنيّ "وقال لهم:  م،جاء إليه فإنْ 

أيكفيه إذا أبرأوه بعد هذا القول، أم يحتاج  "؛اءةنكم البرَ مِ  /١٣٠/ ريدوأُ  - قبضها
أم  "ا عليكموتعدي  ، لكم، وجوراًلمًا منيّ  جبيت زكواتكم ظُ إنيّ "أن يقول لهم: 

واحد منهما على انفراده ما يكفي عن الاجتزاء؛ لأّما  ففي كلّ  قال:لا؟ 
فه به فهما كذلك في حقّ من عر  ،ح من الأوّل لفظاًوضكان الثاّني أ  لمعنى، وإنْ 

وإلا فيحتاج في تعريفه  ،من أولئك أنهّ عليه له، أو بما يكون من ذاته أو بغيره
لا في  ،ن بعد المعرفةه مِ فتكون البراءة في حقّ  ؛ن القوللزومه إلى ما به يعرفه مِ بِ 

ال، أو أنهّ لا ن جباه من العمّ ه على من بعثه إليهم، وأمره به فيهم دون مَ نّ أب ظنّ 
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لا  ا،ضلها ممن يجوز منه على الرّ بِ قَ  فيجوز له إنْ  ؛وبعد المعرفةِ ، شيء على حالٍ 
لا فيما  ،فيجزيه فيما أتلفه من شيء يلزمه غرمه ؛مفرطٍ  ة ولا في حياءٍ عن تقيّ 

 فليس بشيءٍ  ؛ه لا يدخل على هذا فيه، وما كان عن التّقيّةبقي في يديه، فإنّ 
، ونفسي تميل إلى قول المفرطِ ، ومختلف في براءته بما يكون عن الحياء على حالٍ 
  يزه في ذلك.من لا يجُ 

ما به يدفع  ،أن يسلموا إليه من أموالهم هم أرادوا من أحدٍ  وإنْ  :قلت له
عليه  /١٣١/ ولا ،ال من يملك أمره، أيجوز لهه، وهم بحِ يخافون ضرّ  نْ مَ  عنهم شرّ 

قيل فيه بجوازه قد ، نعم قال:موه إليه على هذا ولا إثمه؟ ما يسلّ  من ضمانٍ  شيءٌ 
 ؛ا ذلك على من جار عليهمه، ولا إثمه، وإنمّ عليه من ضمانِ  ءفلا شي ؛له

لمه، والمعونة على ظُ  ،قوية لأمرهما لم يقصد به التّ  ،فأخذهم به، لا على هذا
ولزوم غرم؛  ،دون ما يكون به من ضمانٍ  ،الإرادة ما ا من إثم فيلحقه لسوءِ 
ن ن الفرق ما لا يخفى على أحد مِ ، وبينهما مِ ن الأوّل في شيءٍ مِ  لأنّ هذا لا

  في ذلك. أهل المعرفة بالحقّ 
ويحثهم على تعجليه، خوفاً  ،م عليه فيأمرهم بهمن يدلهّ ويجوز لِ  قلت له:

 قال: ؟ونه في دفعهعلى ما يؤدّ  رر زيادةً الضّ  في تأخيره أو تركه من وقوعِ  معليه
فيه على غير هذا  النّظر ما يدلّ نهّ مما يجوز له، وليس في إ :في هذا قد قيل

، أو ما زاد خوفاً على النّفسِ  لما فيه من الإجازة لهم في بذله على حالٍ  ؛الأثر
هم به من م عليه، ويأمرُ من يدلهّ وأن يجوز لِ  فلابدّ  ؛، وما جاز لهمن المالِ عليه مِ 
شى من لدفع ما يخَ  ؛، رجاء المصلحة، ولو كان فيهم ذا ي وأمرٍ برٍ جغير 

أو تأخيره، واالله  ،حريض على تعجيله عند المخافة في تركهولا بأس بالتّ  ،ةضرّ الم
ين أو خرج على معنى الصّواب في الد  فينظر في هذا من قولي وغيره، فإنْ  ؛أعلم
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عليه أولى به  دّ والرّ  ،هلك مل، وإلا فالترّ عُ  عند الحاجّ  /١٣٢/ وبه ،لبِ الرأّي قُ 
  .غير الحقّ لا يجوز على حالٍ  ، فإنّ وأحقّ 

ن دفعه إليه، هل له ه إلى مَ وردّ  ،وما لم يقبله الجبّار من هذه الجباية قلت له:
 ،بأمر ثان نهّ ليس له إلاّ إ قد قيل: قال:أخرى في ذلك أم لا؟  ةً ه مرّ لأن يسلمه 

لى أن ه إليه إفيحتاج في ردّ  ؛كونوا أجازوه له؛ لأنّ الأمر الأوّل قد انقضىيلم  إنْ 
ن جاز له فيما له مِ  ؛أو أمره به ،ن له فيهن أذِ أخرى، ومَ  ةً يأمروه به على هذا مرّ 

  ذلك.
أراد الخلاص  ثمّ  ،ن مظالم ظلمهامِ  وما تقول فيمن عليه ضماناتٌ  قلت له:

 قال:مها في حياته؟ يسلت إلاّ  هُ أم لا يسعُ  ،يكفيه أن يوصي ا في مالهأ ،منها
أهلها بأعجل ما إلى يها أن يؤدّ  القدرة على الخلاص إلاّ نهّ ليس له مع إ قد قيل:

أتلفها على وجه  إنْ  ،لزمه في غرمهايكانت في يده بعد، أو   إنْ  ،هاأمكنه في ردّ 
ا أن يدعها في يديه ها بحيلة، وأمّ الانتهاك لما دان بتحريمه، ولم يقدر على ردّ 

 ؛ر يكون له في تأخيرهالعذ لا فيوصي ا، أو يترك ما يلزمه من الأداء في غرمها
 ، وأرجو أن لا ينساغ في نظرِ ، ولا في صحيح أثرٍ ا يجوز له في خبرٍ فلا أعلمه ممّ 

  واالله أعلم. ،ن له أدنى بصرٍ مَ 
للفقراء / ١٣٣/ر عليه معرفة أرباا، وصار الخلاص منها وإن تعذّ  قلت له:
بين ما يعرف  رقٌ ة ا بعد الموت؟ وهل فه تأخيرها والوصيّ هم، أيسعُ لعدم معرفتِ 

في له  نعم، إنّ  قال:أو تأخيره أم لا؟  ،ه في تعجيل تأديتهوما لا يعرف ربّ  ،هربّ 
 يق، وكأنيّ ة ا حين لزومها سعة من الضّ ن أمرها مع الوصيّ على هذا مِ  اتأخيره
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لغيرهم لا  )١(هابر ا لأهلها، فلا يجا يلزمه على قول من يذهب إلى أّ ا أراه ممّ ممّ 
بينهما في  كذلك، والفرقُ   أو يأتي عليه الحشرُ ، (ع: هم) إلاّ لهم غاية لذلك

ه لا ؛ لأنّ ما عرف ربّ درة على الخلاص واضحٌ وتأخيره عند القُ  ،تعجيل الأداء
أو إلى من يكون بمقامه مع المكنة بأعجل ما قدر  ،إلا أن يؤدى إليه ،سبيل فيه

تأخيره  فإنّ  ؛ن تعجيلهمِ  فلابدّ  وإلاّ  ،في ماله اضممن يجوز منه الرّ  ابرض إلاّ  ،عليه
ه كذلك في تفريقه لمن ، وليس اهول ربّ ن الظلّم، في قول أهل العلمِ عذر مِ لا لِ 

من  ن يمنعُ لا على رأي مَ  ،ن أجازهفيه على رأي مَ  رٌ ه مخي ـّلأنّ  ؛ن الفقراءيجوز له مِ 
بماله في  أحقّ الواجب في حقّ من عرفه أن لا يعدو به إلى غيره؛ لأنهّ من و ، جوازه

إليه متى ما أمكنه فقدر عليه،  هفليؤد ،فهو له على حالٍ  ؛هرْ الإجماع، وإن لم يحضُ 
  ولا خيار له في ذلك.

فلم  أراد الخلاصَ  ، ثمّ العدلِ  بجباية الزكوات في غير زمنِ  يومن ابتل قلت له:
ا تسليم م أنّ  نّ ومن لم يقبض منه، وفي غالب الظّ / ١٣٤/قبض منه،  نْ مَ  يعرفْ 

أراد حين  ،نه ممّ القبض لا يعرفُ  أنّ  إلاّ  ،أهل الأموال نْ مِ  قبضه لا يكون إلاّ 
 نْ عليه فيما يكون مِ  فالذي عندي أنهّ لا ضمانَ  قال:الخلاص كيف يصنع؟ 

في موضع جواز رضاهم، وثبوته عليهم، وما كان على  ،من أهله اضهذا على الرّ 
رج منه بوجه يبرئه من يخفهو له ضامن حتى  ؛فيهم هغيره من الجبر لهم، وما أشبه

فهو كذلك لمن صحّ له  ؛يء في يده أو أتلفه فلزمه فيه غرمهضمانه، بقي الشّ 
يلحقه من  فجاز عليه؛ لأنْ  ؛هوما لم يعرفه لمن هو صار من اهول ربّ  ،معه

  في ذلك. الرأّي ما فيه، وقد مضى القولُ 

                                                 
  لعلّه: يجيزها. و  هذا في ق. وفي الأصل: يجبزها. )١(
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أهل الأموال، ولم  ة مالِ لزكّاة من غلّ مخرج ا وإذا كان في اليقين أنّ  قلت له:
ن زوجته، أو ن ولده، أو مِ المال، أو مِ  التقبيض أنهّ من ربّ  فييستيقن الجابي 

له على حصاد الثمرة، أو  ل، أو من مساعدٍ لاّ ن الدّ أو وكيله، أو مِ  ،مملوكه
على  أو فقير، أيكون مرجع الضّمان إلى أهل الأموال الخارجة منها الزكّاةُ  ،مأمور

 أنْ  إذا أمكن ،د هؤلاء المذكورينحن أمن قبض منه الجابي مِ هذه الصّفة، أو لِ 
هذه الزكّاة من مال  إنّ "وإن قال له المقبض له: ، يكون في الباطن قد صار له

فهو لمن له  قال:هل فرق في ذلك؟  /١٣٥/ أو لم يقل له، ،حين القبض "فلان
ة تتبع الغلّ  لأنّ  ؛ا منها في جورهعطى على هذألته ما االمال الذي قبض من غ
وبما يكون منه إلا ما صحّ أنهّ لغيره،  ،به فهو لاحقٌ  ؛بالأصل في حكم العدل

أو  ،على ما جاز من إذنه إلاّ  ،عليه لا لغيره فالضّمان له، والردّ  ؛بعد ولما يصحّ 
أخذه من يده أو من الغير، بأمره  ،ه في حكمه له سواءلأنّ  ؛ما أشبهه في جوازه

فهو كذلك  ؛لغيره أو لم يقرّ  أنهّه، فلا فرق بينهما أقرّ به هذا الغير أو بغير أمرِ 
ن لا له أن بمِ معه، أو لقيام الحجّة فيه  لعلمه بأصله الذي ليس له أن يشكّ 

من المال  أخذهمه إليه و لمن سلّ  نيدفعه، وإن أمكن لا يكون قد صار في الباط
 وإلاّ  ،عنده  يصحّ حتىّ  ،ولا عليه من علم الغيب شيءٌ  ،على يديه، فليس له

على ما صحّ في أصله أولى به،  ،هجوع إلى ما يكون من بقائِ الرّ هو فيه  فالحقّ 
 أنيمكن  ماعن الحقّ في تقدير كون  نّ بع ما لا يغني من الظّ من أن يتّ  وأحقّ 

 )١(ضيقتولا عن دليل يوضحه في ى،ة توجبه فترتضيكون أو لا يكون، لا لحجّ 
ه لهو مع ما يمكن أن يكون على حاله، وإنّ  ،في كونه غير إخراج غيره له من ماله

                                                 
  ق: فيقتفي.  )١(
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وما  ،ا في يده حوىبمكون زواله؛ لأنّ ذا اليد أولى    يصحّ حتىّ  ،الحقّ في حكمه
 ؛كونه، فكيف على هذا يجوز  يصحّ  /١٣٦/ كائن حتىّ   فحكمه غيرُ  ؛لم يكن
أنهّ قد زال عنه  أن يصحّ   غيره من قبلِ عدى به إلىفيما قد صحّ له أن يُ  فيصحّ 

هذا  إلى من صار له أنّ  ،اهر يخرج عن ملكهإلى من إليه آل بما به في الظّ 
إذ ليس في إخراجه من المال عن إذنه  ؛لا يجوز في الواسع، ولا في الحكم ؛الشيء

 على خروجه عن يده؛ لأنهّ لا من أسبابِ  ما يدلّ  ،على هذا، أو بغير إذنه
ن مَ  يدِ  نْ صحّ، وما أخذه مِ  على حال، فاعرفه وخذ به إنْ  في شيءٍ  حةالصّ 

لوا إليه، نز  يحكم له في الحكم، أن لو ؛فيه دٍ يأن صار ذا  يكون في يده من بعدِ 
فهو له، وإن  ؛أو أنهّ لم يعرفه إلا من يده، ولم يقرّ به لأحد، ولا صحّ أنهّ لغيره

 هلأنّ  ؛ن أقرّ له به في موضع جواز إقرارهفهو لم "؛هذا زكاة مال فلان إنّ "قال له: 
  غير ذلك. ما لم يصحّ  ،الحجّة فيما في يده

عليهم،  يهأليس ذلك الذي أخرج له منهم على هذا من تعدّ  قلت له:
قد  قال:أم لا؟  ،فيكون لها إلا لمن أخذ من ماله ؛وظلمه لهم زكاة تجزي عنهم

قيادة أولى به، أو بما يكون في  ه علىفربّ  ،قيل فيه بأنه خراج لا زكاة في حكمه
  ما فيه. ه لأصحّ نّ إعليه، و  والردّ  ،فالضّمان له ؛في ملكه غرمه؛ لأنهّ بعدُ 

 /١٣٧/ يعرف الجابي ، ولموإذا اختلط ما يأخذه من هذه الجبايات قلت له:
ز ولا منقسم له من الضّمان، وصار ذلك غير متميّ  ه وماحقّ  ذي حق  ز لكلّ يميّ 

 ا أحد اشتبه عليه الأمر فيه أنهّ شريكٌ وربمّ  ،معرفته، وعجز عن ذلكعنده في 
أم لا؟ هل يصير  ،منه ما يكون له به حقّ وضمان لأهل الضّمانات، ومأخوذٌ 

أنهّ إلاّ  لا أعلمه في الحقّ إنيّ  قال:أم لا؟  هذا الضّمان للفقراء على هذا الصّفة
 ،هي غير الخلط وحده ،ة أخرىلعلّ  إلاّ  ،يخرجه عن الملك لأهله؛ لأنّ خلطه له لم
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به،  م الأحقّ هُ على رأي من يقول ا، فإن تكن به على قول من يراها، وإلا ف ـَ
له في هذا  فلابدّ  الواسع أو الحكم، وإلاّ  فيدرك قسمه على ما جاز فيه أ فإنْ 

كما يلزمه في العدل من قيمة أو   ،هذي حقّ حقّ  ن أن يوصل إلى كلّ الموضع مِ 
فهو في  ؛في الأصلِ  ه مضمونٌ لأنّ  ؛اضي في موضع جوازهما يقع عليه الترّ ، أو مثلٍ 

فيه شركة من  هل معه أنّ   يخرج من لزومه بوجه يبرأ به، ومن لم يصحّ حتىّ  ،ضمانه
ركاء فيما في ن تقوم به الحجّة له، وعليه فلا يدخله على الشّ أو بغيره ممّ  ،علمه

ه أن يحتاط في تأديته له من غيره؛ ليخرج ا منهم، وإلا فينبغي لإلا برضً  ،يده لهم
 ؛ما صحّ لزومه إلاّ  أعجبه أن لا يؤديّ  بلا إلزام لنفسه ما لا يلزمه، وإنْ  من ريبه

معه بغيره أنهّ  أو يصحّ  /١٣٨/  يذكره،كره حتىّ فلا لوم عليه فيما غاب عن ذِ 
لحكم إلى فصار في ا ؛ه إليهمولم يقدر على ردّ  ،هو الحكم فيه، وما أتلفه من هذا

لذهاب عين المشترك إلى ما  ة؛ركفقد خرج عن معنى الشّ  م؛ما يلزم فيه من الغر 
شرك معه من رضي أن يُ  إلاّ  ،هيكون عليه في كل حقّ أن يؤديه لمن له على حدّ 

  . فلا غيره، وإلاّ 
وعسى أن يجوز فيما يبقى من ذلك إن امتنع قسمه، ولم يصطلح فيه على ما 

عدم لِ  ما به يرجع إلى ما يكون في غرمهِ  عنى في موضعِ أن يلحقه هذا الم ؛جاز
ن مال إلى يديه مِ زل ما بِ ـين نيه فيه، ولئن جاز لأفيرجع إليه بما يؤدّ  ؛جواز قسمه

لا  ،تلك منها شركة أخرى في المال فإنّ  ؛في حالٍ  وزيع له بين الكلّ ما يلزم فيه التّ 
فيبقى  ؛كًاتر ما يكون في الأصل مش إلاّ  ،بعد كون الانفصال ،في نفس الحقوق

 ؛تفريقه، واالله أعلم قه ما يوجب على هذا فيه كونَ على ما به من قبل لم يفرّ 
  فينظر في ذلك.
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الزكّاة بأمر العامل، وما يجبيه ويجمعه  بـيوعون العامل إذا كان يج قلت له:
ه الأداء ضه العامل، وأراد العامل الخلاص، أيلزمويصير عنده وبيده من ذلك يقبّ 

والخلاص للعون الذي جعله على النّاس، أم الخلاص يكون لأهل الزكّاة التي 
من يكون  إلى له إلا بأدائه لا خلاصَ  قال:أم لا؟  /١٣٩/ قبضها منهم العون

ه يجعله في مصالح من لا يملك أمره أنْ قامهم، ويجوز فيما لِ ـأو من يقوم فيه م ،لهم
ه إلى ا أن يردّ عه، وأمّ ـن هو أولى به مممه لِ ماله عند عد أو في شيء من مصالح

  ا يجوز له.فلا أعلمه في إطلاقه ممّ  ؛ره بهمن جعله لهذا، وأمَ 
لم  فيوصي به للفقراء من ضمانٍ  ،هوإن أراد أن يحتاط بجميع مالِ  قلت له:

وذلك من  ،دًا إلى يوم القيامةته للفقراء وقفًا مؤبّ غلّ ه، أيكفيه إذا أوصى بِ يعرف ربّ 
باع الأصل، إلا أن يوصي بأن يُ  ،أم لا يكفيه ذلك ،هضمان لزمه، ولم يعرف ربّ 

من أجازه  لاهما جائزان على قولِ فالوجهان كِ  قال:ويفرق ثمنه على الفقراء؟ 
على  جيزَ الثاّني منهما، وإن كان هو الأدنى إلى أصل ما فيه أُ  للفقراء، غير أنّ 
 شيء  المال أدوم نفعًا، وأيّ  أرجى أن يكون مع بقاءِ  هكأنّ   )١(لُ هذا الرأّي، فالأو

في  ن أجازه له، غير أنّ مَ  فصار من خلاصه على قولِ  ؛منهما عمل به جاز
زمه ما يأتي على ما لَ  طول المدىة على توفيقه ما يرجى أن يكون له من الغلّ 

  زيادة في ذلك.و 
أولاده، وأولاد أولاده ة ماله على الفقراء من وإن أوصى أن يفرق غلّ  قلت له:

على من شاء االله من فقراء المسلمين وقفًا  ة هذا المالِ ق غلّ فرّ إلى أن ينقرضوا ثم تُ 
هذا   ،ولم يعرف له رباً ،هزموذلك من ضمان ل ،مؤبدًا إلى يوم القيامة/ ١٤٠/

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: فأول. )١(
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 خلاص له، فكيف وجهُ  هذا وجهُ  أم لا؟ وإن لم يكنْ  ،كاف له وجائز وثابت
 ،ينة هذا إلا أن يجوز الوجهذلك كفيت المهالك، ولم تكن نيّ فني الخلاص؟ عرّ 

ا في موضع استغراقه فيما أمّ  قال: ؟على ورثته ة المضارّ الخلاص، وقلّ  وهما وجهُ 
ما ة؛ لأّم فيه كغيرهم، بل لِ فعسى أن يجوز لهم لا بالوصيّ  ؛من لا يدريهعليه لِ 

ا قد أجيز له في الفقراء؛ لأنهّ ممّ من مثلهم من أجازه لِ  به في الأصل على رأيِ 
 واحدٍ  ما زاد على مقدار ما يجوز لكلّ  لاّ إ ،حياته، فكيف يمنع من جوازه في مماته

إذ ليس له أن يجيز ما لا جواز له في  ؛ة تدخل بالمنعالعلّ  منهم في عامه، فإنّ 
أن  فأراد فيه العمل ذا القولِ  ،ثل هذابممن بلي لِ  بيّ ح من قد كانلامه، و أيّ 

 ن أن يخصّ فهو به أولى مِ  ؛قياده لا لمعلوم ما به من العموم؛ لأنهّ على يتركه على
أن يصير إليه لإحرازه له على ما  لما فيه من المنع لغيره من قبلِ  ؛لهوى ابه أحد

أن  إلاّ  ،فلا لوم عليه ؛نهّ قد وافق ما قد أجيز لهإ :كه، وإن قيل فيهجاز من تملّ 
لم أبعده على رأي من أجازه، وعلى قول من لا يجيزه لغير  ؛كون إرادته لغير االلهت

ا ا ليس له، وأمّ ة به لغيرهم ليس بشيء؛ لأّا على قياده ممّ فالوصيّ / ١٤١/ ؛أهله
ن أفليس له  ؛فصار في رأس ماله ،ا لزمه عليهممّ  ةٌ في موضع ما يكون له بقيّ 

ه في ماله على من حقّ  وع فيها بما زاد على ثلثها حيفًا لوارثه؛ لأنّ ذلكيتطّ 
  له. جيزَ أراد الاحتياط فقد أُ  نْ ، ومَ حالٍ 

 فإن كان ماله لا يفي بما عليه لمن لا يعرفه، أو كان كفافاً لا زيادةَ  قلت له:
ه، أتكون الزكّاة فيما يبلغ ن ضمان لزمه، ولم يعرف ربّ فأوصى به بعد موته مِ  ،فيه
أم لا؟  ،الأبدان ما دام في يديه وتلزمه مع غنائه فطرة ،صاب من هذا المالالنّ 

فهو به في  ؛نعم؛ لأنهّ على هذا من أمره فيه بعدله لم يزل من يده لغيره قال:
فيقضي بالمال لما قد جعله  ؛ يموتإن بلغ إليه فيما له وعليه، حتىّ  ،حكم الغنى
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أن يؤدّي إلى كلّ ذي حقّ  فيلزمه ؛هحياتمن لهم المظلمة في  أو يصحّ  ،عدهن بَ مِ 
م بعد وفاته فكذلك،  ه، من غير ما تأخيرٍ له إلاّ لعذر، وإن تقم الحجّةحقّ 
 ّفإن ، لح على ما جازهفالصّ  فإن أمكن قسمه، وإلاّ  ،م أولى بما صحّ لهم فيهفإ

فجاز لأن  ؛بقي على ما أوصى به ؛ه لمانع حقّ، ولم يرج كون زوالهامتنع جوازُ 
 /١٤٢/ هفينظر في هذا كلّ  ؛واالله أعلم ،والقول ،يلحقه ما في اهول من العمل

 )١(كتُ دْ  ضعيف الرأّي، وقد زِ صوصًا فيما لم أجد فيه أثراً، فأبديته نظراً، فإنيّ خُ 
ضح ل من قولي إلا ما صحّ عدله، واتّ قبَ ولا تَ  ،رهمن عندي سؤالاً وجواباً، فتدبّ 

  والسّلام. ،غير الحقّ لا يجوز له، فإنّ صف
العالم أبي نبهان جاعد بن خميس ومن جواب الشّيخ  مسألة:
ورجع إلى رأي المسلمين  ،الجبابرة إذا تاب إلى االله وعن عاملِ  :الخروصي

منها  ـىكوات من بعض القرى، فجبيًا لجباية الزّ عِ اينهم، وقد كان الجبّار بعثه سودِ 
ي أيضًا بعضًا على ـيجب ه،ن النّاس على غير سبيل الجبر لبعضًا، وجعل أحدًا مِ 

له من زكوات  ـىالحماية لهم، ولا الذبّ عن حريمهم، هل يكون ضامنًا لما جبغير 
محمد بن  فالذي في مثل هذا وجدناه عن الشّيخ قال:النّاس على هذا الوجه؟ 

 المسلمين من أهلِ  لو كان الباعث له في الأصل إمامُ  أنهّ قال: محبوب 
اية، لكان ذلك من فعله جوراً ه كانت الجباية على غير الحمأمرِ وبِ  ،قبل نمِ  العدلِ 

، تب مسطوراً، ولم يكن بينه وبين الجبابرة فرقٌ في الكُ  عنه على معنى ما وجدناه
من  يصحّ  س، وليالصّواب في الحقّ بلا جدالٍ  نياعلى مع خارجٌ  وهذا صحيحٌ 

 هحكم محجوراً، ولم يكنْ  الأمرِ / ١٤٣/ن ، سوى أنهّ أتى مِ القول فيه لقائل مقالٌ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: زدك. )١(
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فعله هذا في  إذ لا يعدّ  ؛)١(نفسه في الآخرة بوراً جني على أنهّ إلا ىبـفيما ج
ن كان في الأصل جبّاراً فكيف بمِ  ،رع إلا فجوراً، وإذا خرج هذا في هذاالشّ 

، ويعمل بخلاف الحقّ في وشيطاناً مريدًا، يسعى في الأرض بالفسادِ  ،عنيدًا
، والإعانة له ظلمُ هذا لأ إنّ  ؟!، غير سبيل السدادِ ، ويسلك بزكوات العبادِ البلادِ 

من هو عمل في الجباية، على غير الحماية، لِ يجز التّ  وإذا لم ،عظمُ لأعاية في السّ 
الذي فسق عن أمر ربه  !ذا المارد، الخبيث الفاسد؟، فكيف صحيح الإمامةِ 

، غرورٌ هذا من الفعل لَ  ا، إنّ ا، وتطاول على النّاس علو ا، ومرق من الدين غلو و ت ـُعُ 
، ومن التّعاون على العدوان ؛ لأنهّ من تنفيذ الظلّمِ والقول بإباحته منكر وزورٌ 

من  نعلمه عن أحدٍ  ، بلا خلافٍ مالي معاضده على الجور والغشمِ ، والتّ والإثمِ 
ين على ولا دِ  لالة، وما لا عذر لراكبه برأيٍ راح الضّ أهل العلم؛ لأنهّ من صُ 

ائب والتّ ، وأعظم إثماً ،جرمًا بحجره فأشدّ  العلمِ جاهل مع ، وعلى سبيل التّ جهالةٍ 
 ،في أحكام الحقّ من أحد معنيين في جبايته إلى االله تعالى على هذا لا يخرجُ 

/ ١٤٤/كان لذلك   حريم أو الاستحلال، والقول فيه: إنْ ، وهما التّ ه سعايتهودخول
إلا  ،في أكثر ما قيلأنهّ لا شيء عليه  ؛وله به متقرباً ،مستحلاً، وبه إلى ربه دائنًا

به من الإثم، سلم، واكتوء ما اجترحه من الظ والتّوبة إليه من سُ  ،الاستغفار إلى االله
ه إلى أهله مردود، وفي سبيل الزكّاة مصروف، إذا فإنّ  ؛في يده بعدُ  إلا ما كان باقٍ 

أخوذ ه المبّ ر فل ؛م بيانه سيأتي، وإذا لم يثبت لهاثبت في الحقّ لها على ما في المحرّ 
منه إليه، أو إلى من يقوم  خلصّ بيل إلى التّ ووجد السّ  ،ه إن عرفهمنه، وإليه يردّ 

 ،الخلاص على قصدِ  ه مضمونٌ ففي يدِ  الوفاة، وإلاّ  ه في الحياة، أو بعدَ مقامَ 

                                                 
   كتب في هامش ق: البور الهلاك.  )١(
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 زم أكثرُ وليس عليه في اللاّ الخلاص، متى وجد إلى الخلاص سبيلاً،  والاجتهاد في
 ،الوصية به، والإشهاد عليه مع القدرة، وإن غابت عنه معرفة أربابه ثمّ  ،من هذا

من  عرف لها أربابٌ فالقول فيه كالقول في الأموال التي لا يُ  ؛أو ما غاب عنه منه
فعليه  ؛النّاس، وإن كان هذا الذي جباه على سبيل الانتهاك لما يدين بتحريمه أتاه

ه لا يعدو أحد فيه صراحًا، وكأنّ ن القول الضّمان فيما جاء عن المسلمين مِ 
. ا للزكّاةمّ إو ، ا أن يكون لأرباب الأموال المأخوذ منهممّ إه عليه، وجهين في وجوبِ 

 ،نهم من الزكّاةمِ  المأخوذِ  في خلاصِ  وعلى حسب ما يخرج من القولِ  /١٤٥/
ه لها إذ لا يخلو أخذُ  ؛يخرج حكمه في الحكم فيه ؛واجتزائهم به ،وبراءم منها

 اا أن يكون عن رضفع إمّ ، والدّ نهم له، أو غير دفعٍ يكون عن دفع لها مِ  أنْ  نمِ 
في  يكون قبل الوزنِ  أنفع ، وعلى غير الدّ أو استحلالٍ  عن تحريمٍ  اضأو جبر، والرّ 

منهم أو  أن يكون مع تقصيرٍ  في المكيلات أو بعدهما، والبعدُ  الموزونات، والكيلِ 
 شيءٍ أو لِ  ،ل الكيل في المكيلات لهابكان أخذه لها ق  فيها، فإنْ  تضييع أو اجتهادٍ 

الزكّاة عليهم فيما بقي على حسب ما و  ،فلا زكاة عليهم في المأخوذ قبلُ  ؛منها
كان   ؛ه أخذ مالهم ومال الزكّاة جميعًا، وإذا ثبت هذافكأنّ  ؛قيل، وعلى معنى هذا

هذا فيما  ، وضعفُ شرما أخذه فيما فيه العُ  أعشارِ  الضّمان لهم عليه في تسعةِ 
  .للزكّاةِ  أو نصف العشرِ  ، والعشرُ العشرِ  صفُ فيه نِ 

في الموزونات  )١(فيشبه أن يكون كذلك ؛في المكيلات وإذا ثبت هذا وصحّ 
والغنم إن كان  ،والبقر ،ة قبل الوزن يخرج، وكذلك في الإبلهب والفضّ من الذّ 

ن غير تسليم منه له، ولا مِ  ،خذ قد كان من نفس الواجبة فيه الصّدقة ظلمًاالأ

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: كذ. )١(
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ياه عن الإبل أو كان أخذه مثل الشّ   /١٤٦/ وإن كان من غير الجنس قد ،أمرٍ 
لا شيء للزكّاة؛ لأنّ و  ،المال ه يكون الضّمان عليه لأربابِ فإنّ  ا؛البقر، وأشباه هذ

شبه يُ في الجميع فيما أرجوه أنهّ على معاني الصّواب في الحقّ خارج، و  الزكّاة باقيةٌ 
وكذا الذي يحدث منها بعد الأخذ منه لها ، هاتكون تبعًا للأمّ تالأنتجة أن  في
ل االله، بَ ة من قِ ن حادث الغلّ ما تلف مِ  ت يتبع الأصل في الضّمان، إلاّ ن الغلاّ مِ 

، والقول بإثباته أرجح لمعنى الإحالة بين والضّمان أصحّ  ،ه يختلف في ضمانهفإنّ 
  مًا.لف فيها ظُ أهلها وبينها من التصرّ 

ولا  ،اهامنهم له إيّ  يمٍ عن غير تسلِ  ل في المكيلاتِ الكيْ  كان الآخذ بعدَ   وإنْ 
 ؛ن القولففيه اختلاف مِ  ؛في محجور فيها لأيدٍ  منهم بسطٌ  ا، ولم يكنْ  أمرٍ 

ن الزكّاة بذلك، وذلك  ولا يبرؤون مِ  ،بعدُ  ما عليهّ إ :بعض القولفيخرج في 
 ؛مة، وعلى قياد معنى هذاقها في الذّ يقول بتعلّ شبه أن يكون على قول من ه يُ كأنّ 

ا فيها بأّ  وعلى قول من يقول، فالضّمان لما أخذه لهم، وليس للزكّاة فيه نصيبٌ 
 ّا بمنزلة الشّ في المال، وأّا فيها بمعنى الأمانة في اليد؛ لأ؛ريك في المال بعد وجو 

نهم ما مِ  ولم يكنْ  /١٤٧، /اروا فيهلم يقصّ  اولا غرم، إذ ،فلا ضمان عليهم فيها
لا القولين فالضّمان عليه للزكّاة على هذا القول، وكِ  ؛ريك في أمانتهلا يجوز للشّ 

بأنه  وضح، ولقد قال فيه بعضٌ أه أرجح؛ لأنّ البرهان له ، والآخر كأنّ صوابٌ 
 ترجيح الشّيخ أبي سعيد، وإني لأرجوه من إلى الأصول، وذلك صحيحٌ  أقربُ 
 ه عنه استدلالاً بلفظ الكلام؛ لأنهّ في كلامٍ وهمّ ا أتّ ه؛ لأنيّ إنمّ بلا قطع علي 

، والعلم عند ه كلامه فيما أظنّ ه لم ينسب إليه، وكأنّ ه، ولكنّ سج كلامَ يشبه في النّ 
وأبين  ،الآخر أقوى في النّظر حجّة ، ولكنّ ولا نادرٍ  االله، وليس الأوّل بضعيفٍ 

من إذا كان أخذه الاختلاف في الضّمان عليه لِ شبه أن يخرج معنى ه يُ وكأنّ ، ةعلّ 
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لثبوت الاختلاف في  ؛ن أرباب المال في الحصادقبل الكيل عن تقصير مِ  ،لها
  من الحصاد. إذا لم يكن هنالك لهم مانعٌ  ،الضّمان على أرباب الأموال لها

فالضّمان لهم لبقاء الزكّاة عليهم،  ؛عليهم الضّمان يقول: وعلى قول من
ولهم ما  ،فالضّمان للزكّاة لها ما لها ؛من لا يوجب عليهم الضّمان وعلى قول

يوجب الضّمان عليهم فيها، فالضّمان  كان بعد الكيل على تضييعٍ   لهم، وإنْ 
/ ١٤٨/فصيلات، فافهم معنى هذه التّ  ؛عليه بعدُ  ذلك مالهم، والزكّاةُ  لأنّ  ؛لهم
إن أبصرت وجه القياس، ولم يقصر  ه،ا يشبهه ممّ ا لم أذكرْ معلى ما ذكرته  سْ وقِ 

  بك عن دركه الالتباس.
اها جبراً، وعلى وجه الغلبة م له إيّ هفع منوالقول في قبضه لها على سبيل الدّ 

لها  من ذوي المالِ  ، ولا تضييعٍ قهراً، كالقول في أخذه لها بعد الكيل من غير دفعٍ 
 إلى ثبوت الضّمانِ عليهم، و  ، وإن كان هذا أقرب إلى بقاء الزكّاةِ على حالٍ 

مة أو المال على وجهين من عليهم فيها في النّظر كانت بعد وجوا في الذّ 
من الاختلاف في الأثر، ويخرج الحكم في  على حالٍ  عر ته غير مالقولين جميعًا، فإنّ 

 ويعجبنيياد ما مضى من القول في ذلك، الضّمان عليه في هذا الفصل على قِ 
ولا  ،إن كان قد تلف من يدهأو البدل،  ما قد قبضه، هنا القابض لها أن يردّ 

ا لهم من جً و ص جميعًا، خر ونه إليه، ويشتركون في التخلّ يردّ  ثمّ  ،هيقدر على ردّ 
ما أخذه إلى من أخذه  وإن ردّ  ،ة أخرىإن لم يكونوا أخرجوها مرّ  ،الاختلاف

 )١(وإن من ،فالمعنى بحالهِ  ؛منهم، واشتركوا في الخلاص من إنفاذها في أهلها
كان على وجه الاطمنانة وجهًا من   ؛بعضهم بعضًا فيها، وفي دفعها إلى أهلها

                                                 
  هكذا في النّسختين، ولعله: أمن.  )١(
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قد صار إلى  ، إخراجهاكان المتوليّ   /١٤٩/ إذا ،في الحقّ على ما أرى الخلاصِ 
مات من أو  ،من يجوز الاعتماد في الاطمنانة على قوله، وإن كانوا قد ماتوا حدّ 

أو نفس  ،نهّ أين يجب عليه وضع الضّمانفعلى الاختلاف حكمه في أ ؛منهم
  في يده في سبيل الزكّاة أو الورثة. باقٍ  كانَ   المضمون إنْ 

على  ،واحتمل اجتزاؤهم بذلك ،ولو أمكن في الاحتمال الأداء منهم لها ثانيةً 
معنى التوسع أخذًا بقول من يوسع في ذلك، ويذهب إلى أنهّ يجزيهم عن 

 ؛يكون أن مما يمكن في الغيب ،عنه علمه فيما غاب ،ة غيرهاإخراجها مرّ 
لما ثبت من الاختلاف في الأصل، وعلى الاختلاف يجري  فالاحتمال غير مزيلٍ 

 ؛رىجسليم لها إلى أهلها أخروجهم من الاختلاف بالتّ  يصحّ  إلا أنْ  ،الحكم فيه
فالضّمان يكون لورثتهم من بعدهم، ولا أعلم أنهّ يبين لي هذا الموضع في ذلك 

الحجّة في الحكم، بو  ،قة على معنى الاطمنانةفاً، فإذا صحّ ذلك معه بالثّ اختلا
من يقول فيها   على قولِ وبالقول منهم ما كانوا أحياء على القولين جميعًا، حتىّ 

 ّا في الذّ بأا من حقوق االلها بعد وجوّبوكذا على قول من يقول  ،مة؛ لأ ّا أ
  تكون في أيديهم بمنزلة الأمانة. ؛ا على قولهلأّ  ؛شريك

أهلها؛ ولأنّ  /١٥٠/ اها إلىنهّ أدّ إالأمين إذا قال  قولُ  ؛والقول في الأمانة
 فليست هي في الأصل لأحدٍ  ؛رج بعضهاتخأو  ،كانت في الفقراء تخرج  الزكّاة وإنْ 

من هي عليه، ويكون عليه إذا صحّ  يكون خصمًا فيها لِ منهم مخصوص، حتىّ 
 ُة تقوم له إلا بحجّ  ،هيه، ولا يجوز قبول قوله بالأداء مهما أنكره خصمُ ا علوجو

ا هي في ريرة صادقاً، وإنمّ عوى، ولو كان في السّ لخروجه على معنى الدّ  ؛من غيره
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الفقر بين  )١(]ليإ أو[من  ينخيير في المعالجنس من أهلها مبذولة، وعلى التّ 
وبين العدول ا إلى غيره، بل يجوز في  ،اها أو منها على وجه الجائزإعطائه إيّ 

ا فلا أعلم أّ  ؛بعض الأحيان العدول ا عن الفقراء رأسًا، وفيما أعلم
إلا لمخصوص من الأمور، ولو كانت لمخصوص  ،مخصوص من النّاس بعينهلِ 

من عليه العدول ا إلى غيره من أمثاله، ولا لما جاز لِ  ؛من ذوي الفاقة بعينه
زمة لمخصوص من النّاس على من كان ذلك في سائر الحقوق اللاّ   فيمن دونه كما

أو لورثته، أو من صارت إليه بعد وفاته، أو لمن  ،لا تكون إلا له ؛هي عليه
ها أو صارت بسببه إليه في حياته، وهذا ما لا أعلمه أنهّ قال به أحد من صيرّ 

  عمى والجهل.من أهل ال عاه أحدٌ ولا ادّ  /١٥١/ ،جر والحلّ أهل العلم بالحَ 
لوضوح المعنى منه، وانكشاف  وليس في المزيد على هذا من الكلام فائدةٌ 

دى؛ لأنّ فيه نقتصر على هذا القدر من الهفيه، فلْ  )٣(به )٢(الحقّ لأولي الألباب
من  شفاء من العمى، لمن طلب الشفاء وأراد فيما عاهد عليه االله الوفاء، ولنأخذْ 

، وطيب اضفع له على معنى الرّ ذا كان منهم الدّ هاهنا في القول في الضّمان إ
الأنفس، والدّينونة بالاستحلال لذلك، أنهّ لا غرم عليهم فيها بعد التّوبة، ولا 

فأعمى  ؛هم فيها عن الحقّ هم، وليس عليهم أمرهم، وأضلّ عليه لهم إن لم يكن غرّ 
ا في من يقول فيها بأّ  على قياد معنى قولِ  ولا للزكّاة؛ لأنهّ ليس بزكاةٍ  ،أبصارهم

معناه  شبه أن يكون على قيادِ فيُ  ا شريكٌ ا على قول من يقول بأّ مة، وأمّ الذّ 
                                                 

  ق: أولي.  )١(
تحت الباء نقطتان تحتيان، ولعل المقصود: الإياب. والكلمة  ،هذا في ق. وفي الأصل: الإناب )٢(

  غير واضحة لاجتماع نقطة فوقية، ونقطتين تحتيتين في هذه الكلمة.
  زيادة من ق. )٣(
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ه بتسليمه لها لأنّ  ؛ضامنا، والغرم عليه هنا يكون للزكّاة يخرجه مع القدرة في أهله
 ،لها للجبابرة المفسدين في الأرض على سبيل الانتهاك لما يدين بتحريمه ضامنٌ 

ه دفعها إلى غير أهلها، ووضعها في غير مواضعها، فلأنّ  ؛ذها من أهلهاخلو أو 
ا تكون من ّ إ :ينه على قول من يقول فيهاعَ ه بِ في يدِ  ه يخرج فيما كان بعدُ وكأنّ 

الأمانة الاختلاف في ترجيع ما لها في يده إلى من  /١٥٢/ زلةـمييز لها بمنبعد التّ 
  .ياءً قبضه منه من ذوي الأموال ما كانوا أح

من أن  يسلمه إلى من هو أهلٌ  ا بعد الممات فلا، بل خلاصه هنالك أنْ وأمّ 
 عجبنيويُ الصّدقة، أو منها لا إلى ورثتهم من بعدهم على أنهّ ميراث لهم،  ىيعط

ها، وكذلك الضّمان بعد استهلاكها على  بنفسه إخراجَ في هذا الموضع أن يتولىّ 
مناء فلا بأس إذا كانوا أُ ؛ إلى من قبضه منهينه منها عَ الموجود بِ  ردّ  ، وإنْ حالٍ 

 ا منه للأمانة إلى من أخذها منه عليها، وإن لم يكونوا كذلك، ودفعها إليهم رد
أن لا يكون عليه على هذا  ويعجبني نت لك الاختلاف فيه،فقد بيّ  ؛تهفي نيّ 

من  ح بهالأمانة، ولا يبين لي في المصرّ  غيرُ  ا الغرم فشيءٌ وأمّ  ،القصد ضمانٌ 
ه إلى المعروفين من النّاس الخلاص في ردّ في أن يكون له على هذا وجه فيه القول 

ص بالدفع له إلى أهله ا عليه التخلّ بالخيانة، ولا إلى اهولين في الأمانة، وإنمّ 
ن يأمنه عليه من الأمناء، أو نفسه، أو بمِ أو المباح إخراجه فيهم بِ  ،الواجب لهم

فيكون  ؛معه ذلك ن شاءه من النّاس، ويصحّ له إليهم ممّ ن به يستعين في إيصابمِ 
أو  /١٥٣/ له في الحقّ خلاصًا، ولو كان المستعان به من أهل الإقرار منافقًا

سرة فنظرة إلى ميسرة، له خالقًا إذا كان على قدرة، وإن كانوا ذو عُ  ، أنّ حدًاجا
؛ الٍ حمن أخذ المغروم منه على  إلىالغرم  ردّ بِ لو قيل  وغير بعيد من الصّواب، أنْ 

  .لأنهّ محتمل إمكانه في النّظر على قياس ما جاء في أمثاله في الأثرِ 
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يكون الضّمان فيه للزكّاة عليه  موضعٍ  ، وفي كلّ انظر في هذا الفصلِ فوأنت 
هل له أن يجعل ما  ،كذلك على قوله فيه من يخرج القول أو على قولِ  على حالٍ 
ه يخرج فيه معنى الاختلاف في له أن يبرئ نفسه منه؟ فإنّ ؟ وهل ه لهلزمه لفقر 

ن فيخرج أنهّ له، ولو كان مِ  ؛من يخرج على رأيه جواز ذلك له الرأّي، وعلى رأيِ 
إنْ  قبل حين وجوب الضّمان عليه غنيًا، وإن كان على حال الغنى في حاله، و 

غير ذي على  هو ؛ إذص، والأداء لما عليه للزكّاةكانت له القدرة على التخلّ 
أهله، وليس له أن يبرئ نفسه؛ لأنهّ في ما عليه لِ فالغرم عليه، والإنفاذ  ؛سرةعُ 

فاق الحقّ مخرج الاتّ  فيك انظر في هذا، هل يخرج فيجوز له لفقره، ولكنّ  غير فقيرٍ 
خريج له من آراء رجه من المغرم؟ على رأي يخرج بالتّ يخُ  أو له مخرجٌ  ،عليه

م ر ن غير غنفس التّوبة مِ وله الحمد، تجد المخرج له بِ  ،االله مدك بحِ المسلمين، فإنّ 
اعلى قياد معنى قول من يقول فيمن لا يخرج زكاة ماله، وإنمّ 

ً
 ا هو يأكلها ظالم

جعى إليه؛ لأّا ورجع بصدق الرّ  ،لها أنهّ لا شيء عليه إذا تاب إلى االله /١٥٤/
  من الحقوق على عباده.ن يرى هذا فيما يكون الله مَ  من حقوق االله على رأيِ 

كانت   شبه أن يلحقه ويخرج بالمعنى فيه، وإنْ ه هذا يُ وعلى هذا القول فكأنّ 
 ،ما في معنى الغرمظلمًا، وأكثر إثماً، فإّ  الجباية للجبابرة على معنى الإعانة أشدّ 

لهما فيها، ومنتهكان  لاهما راكبان لما لا يحلّ ولزوم الضّمان على سواء؛ لأّما كِ 
ها، وذلك من جهة ة لمن لا يستحقّ يباينهما، هذا من جهة الجِ لا يسعهما في دِ لما 

 ، إنّ كلاّ   !فرق بينهما، وكلاهما ظالمان فيها؟ فأيّ  ،لم يستحقها ؛لها إسرافاًكْ أَ 
  زوم بينهما على ما أرى.لا فرق في معنى اللّ  ،يلزمهما واحدٌ  يماالقول فيهما ف

م جاهل والانتهاك لما هُ على سبيل التّ  ،فع منهم لهاكان قد كان الدّ   وإنْ 
 ولا على  ،بطيب أنفس لا بجبر ادعاء منهم له عن رضين بتحريمه بِ دائنون في الد
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ا شريك والضّمان فيه لازم إ :قهر، فالمدفوع يكون للزكّاة على قول من يقول
منهم الخلاص  كان على كلّ   ؛السّلطان الضّمان افع، وإذا لزمهمااعي والدّ للسّ 

 ه، أو من شيءٍ ه من كلّ له معه ما يوجب له في الحقّ خلاصَ   يصحّ حتىّ  ،في الكلّ 
 ؛اعيخلاص الساعي، وخلاص السّ  ؛ه يكون خلاص السّلطانمنه، فكأنّ 

ن أحدهما الأموال، إذا صحّ معهم الوضع له منهما، أو مِ  /١٥٥/ خلاص ذوي
 :في الاعتماد على قوله هتمام، وكأنّ ما إن كان عن إذن منهم أو إه، ولاسيّ في محلّ 

في حكم له نهّ أخرجه في ذوي السهام، أو سلمه إلى من يكون له خلاصًا إ
أهلاً أن  هنّ أزلة الأمانة، وكـونزل بمن ،سعة عن الضيق إذا برئ من الخيانة ؛الإسلام

خول معنى ى من دُ ه على غير الإذن أو الإتمام لا يتعرّ وكأنّ  ،يطمئن إلى قوله
لوجوب الضّمان  ؛ذلك إليهم أن يردّ  ختلاف عليه؛ لأنّ عليه في بعض القولِ الا

  وعليه لهم الغرم. ،فلا يجزيه ذلك ؛، وعلى هذامفيه عليه
الأمانة   يكونوا في محلّ حتىّ  ،ولا له ،ويشبه أن لا يكون عليه أن يسلمه إليهم

ه في الغرم ويحاصّ  ،له منه فلا خلاصَ  على وجه الاشتراك في الخلاص، وإلاّ لا 
في الحكم  ف، وعلى هذا فقد أخلص، وقد مرّ فيما قبل هذا الفصل القولُ للتألّ 

 ؛ا أنا فالذي أختاره الاشتراك في الخلاص، إذا أمكن وإلاّ في هذا مسبوقاً، وأمّ 
 )١(هردّ بولا  ،اهر للزكّاةفالانفراد منه بالتسليم له إلى أولي الاستحقاق في الظّ 

  معنى هذا القول. عليه أمناء على حسب قيادِ  إذا لم يكونوا ،إليهم
قة متعلّ  فكأا بعدُ  ؛ةا على قياد مذهب من يراها بعد وجوا في الذمّ وأمّ 

عليهم،  زكاة، والزكّاة بعدُ والذمة ا مرنة؛ لأنّ ذلك على هذا ليس بِ  ،مةبالذّ 

                                                 
  ق: يرده. )١(
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في  غرمًا اضفلا أرى عليه في هذا الموضع فيما قبضه على الرّ  /١٥٦؛ /وعلى هذا
  عليها عوضًا. او فلا يستحقّ  ؛منهم على أموالهم تْ أتالقضاء؛ لأنّ الخيانة 

بالصّواب  (خ: له) من المسلمين لها ه عن جهالةٍ وكذلك لو كان الرّضا صدورُ 
لهم ذلك، وهم  بغير علم أنّ  ظنّ  لىعماية عن البال، وعلوالدّعاء منهم له 

م كانوا يعلمون على هذا الحال، ولو أّ عليهم ذلك  ن أنّ ديّ يحسبون على غير التّ 
ولا طابت لهم بالإخراج لها إليه  ،لما دعوه عن طوع ،الوجه الحقّ، أو متى علموه

ولا غرم لهم، والزكّاة عليهم،  نه سواء، فكلّ سليم قلبٌ لهم بالتّ  ي، ولا رضنفسٌ 
لهم، أو  سليم منهم إليه عن مطالبة منهمالتّ  وأ ،أو يكون الدّعاء ،همإلا أن يغرّ 

إليهم، أو إلى  ه يضمن، ويكون الضّمان عليه مردودًا بالحقّ فإنّ  ؛ما يشبه المطالبة
ولا إلى من ، دقاتقامهم، لا إلى من يلي بالعدل قبض الصّ ن يقوم في ذلك مَ مَ 

الجبايات  مخرجَ  ات؛ لأنهّ خارجٌ يكون إخراج الزكّاة فيه خلاصًا في أحكام القضيّ 
أو ما كان  ،كان موجودًا في يده  إنْ  :رعية، والقول فيهالشّ  واتكالخراجية، لا الزّ 

ه فكّ  ؛أو احتيال ،ن هو في يده بمالد مَ ن يَ ه مِ يقدر على فكّ أو  منه، موجودًا
قد مات منهم من أو  ،وسلمه بعينه إلى أربابه، أو إلى ورثتهم إن كانوا قد ماتوا

المثل لما له مثل، ف ؛عدمهأ في ذلك من النّاس مقامهم، وإنْ  /١٥٧/ ن يقومإلى مَ 
  فالقيمة لمن أعجزه المثل. وإلاّ 

فلا أقول إلا أنهّ جائز، والقول في المختلط  ؛وتراضوا بالقيمة ،وإذا ثبت المثل
، وعليه له فيه كالقول في المستهلك، ولو كان في يده باقٍ  ما المعجز تمييز ما لكلّ 

 أو القيمة، وإنْ  ،لك فيه من القول بالمثل نتُ على نحو ما بيّ  ،هإلى أربابِ  الخلاصُ 
إذا رضي  ،جاز ولو كان فيهم من لا يملك أمره ؛اضي على قسمهوقع منهم الترّ 

أو محتسب  ،ولماله بالمصالح من وكيل، أو وصي ،لاح القائم لهله على نظر الصّ 
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وأهل  ،ن أهل النّظرذلك مِ  فين له نظر عن صحيح نظر، أو عن نظر مَ 
  بصر.لاح والالصّ 

ه حلّ  ه من يصحّ لّ يحُ  أنْ  إلاّ  ،هالخلاص لا يجزيه في هذا الموضع غيرُ  وهذا وجهُ 
الواسع خلاصًا له، إلاّ ما كان  فيكون إذا وقع على وجه ؛ن أرباب المظلمةمِ له 

منهم  يكون الحلّ  أنْ  إلاّ  ألا يبر  ه منه بالحلّ فإنّ  ؛خذًا لهأالاغتصاب  على وجه
، وتسليمه إليهم، ويكونوا على مقدرة من أخذه لو قد كان بعد أدائه لهم ،له

بيل فيه لمزيد حري له وجه السّ فالتّ  ؛ه يبرأ هنالك، وما جهل مقدراهفإنّ  ؛أرادوه
إذ لا  ؛مناص )١(تحين هرباً من القصاص، يوم لا الإخلاصِ  الخلاص، وطالبُ 

  عليه. إلاّ  في الأمورِ / ١٥٨/كال وزر من االله إلا إليه، ولا اتّ 
ه، ويكون كم ما لم يعرف رب فالوقوف حُ  ؛منه ه أو شيءٌ عرف أربابُ لم يُ  فإنْ 

ضييع له منه؛ لأنهّ له غير تَ  نْ إن تلف أو ضاع، ولو مِ  ،الباقي في يده مضموناً
 ، وليس ذلك كالأمانة، وعلى هذا حاله فيه، ولا غاية لذلك إلاّ في الأصلِ  ضامنٌ 

، إلى ثقةٍ  هفيوصي به على وجه ؛وتُ يه إليه، أو يحضره المه، ويؤدّ أن يعرف ربّ 
، وعلى إنفاذ الموصى به في موضعه على ذلك أن يكون مأموناً على المالِ  وأقلّ 
اثنين من ثقات المسلمين  ا، ويشهد عليهبالعلمِ  ن أولي العلمِ من نفسه، أو مِ  علمٍ 
 نزلة مَ ـه يكون بمنلعلّ  ،ته، ويشهد من قدر عليهيكتب وصيّ ما قدر، وإلا فلْ مهْ 

ن هو قة، ومَ الثّ  في طلب الوصيّ  ، ويكون على اجتهادٍ ن بعدُ تقوم به الحجّة مِ 
أن لا له جى االله فيرُ  ؛أو يموت على ذلك ،غية يدرك البُ هادة حتىّ الحجّة في الشّ 

                                                 
  هكذا في النّسختين. )١(
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. هه، وكان فيه اجتهادُ إذا صدقت في االله إرادتُ  ،)٢(هليس في وسع بما )١(يؤاخذه
إنهّ يجعل في بيت المال على سبيل  وقيل:. لبيت المال إنهّ :بعض القولويخرج في 

وناً،  لبيت المال مأمُ والمتوليّ  إذا كان القائمُ  إذا ثبت إلاّ ، هالأمانة، ولا يبين لي ثبوتُ 
   .ا لهفريقً له إنفاذه في الفقراء ت نّ إ :وفي بعض القول. فلا ؛وإلاّ 

خرج في  ؛القول معرفة أربابه على هذا /١٥٩/ نوإذا فرقه بعد الإياس مِ 
ة لا وصيّ  وقيل: .ة بهعليه الوصيّ  إنّ  قيل:ف ؛ة عليه به اختلاف من القولالوصيّ 

الأجر  وأشيء من الغرم  عرف أربابه بعدما فرقه فالخيار لهم، وأيّ  عليه، وإنْ 
فلهم في أكثر ما عرفا من قول المسلمين، وليسه باتمع عليه؛ لأنهّ  ؛اختاروه

على هذا بعد عليه لا يكون لهم  أنْ  :وليسه بالشاهر، بعض القوليخرج في 
  ضمان. هفريق له منالتّ 

، به إلى ميسرته أداءٌ  وىة ما في يده، فالنّ وقلّ  ،عسرتهه لِ عجز عن هذا كلّ  وإنْ 
لمن أراد  ،جاةص منه سبيل الخلاص والنّ قبل التخلّ  ة به إن حضره الموتُ والوصيّ 

ه في ه وأتاه بقلب سليم، وكأنّ اب إلى ربّ من تاب وأنجاة، إلا لِ النجاة يوم النّ 
في موضع ما يكون حكم ما لزمه من  ،إن كان فقيراً معسراً ،براءته لنفسه منه
ا للفقراء بعد الإياس من معرفة من لا يعرف له من النّاس رب ته، لِ الضّمان في ذمّ 

ن على قول ملا بصرفه إلى ذلك،  يخرج فيها الاختلاف على قول من يقول ؛هربّ 
به عند  ةأو الوصيّ  ،وجود معرفة أربابه إلاّ  ،وقيف له إلى غير غايةيقول بالتّ 

  حضور الموت له قبل ذلك.

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يوخذه. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: وسعة. )٢(
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المظلمة إلى أهلها بعد أدائها منه  السّلطان أنهّ قد ردّ  أمرِ  وإن صحّ معه منْ 
التّوبة، وإذا ثبت  سقط عنه الضّمان فيما قيل، ولم تكن عليه إلاّ  /١٦٠؛ /إليه

 ه باقٍ معه ردّ  ما لم يصحّ ن البعض، ويكون لِ ه معه مِ ردّ  ثبت فيما يصحّ  في الكلّ 
على حاله في ضمانه، والسّلطان شريك له في الضّمان إن كان كمثله محرمًا، وهما 

به تسليمًا من ذات نفسهما،  )١(دانا وأإن قدر عليهما  ،مأخوذان في الحكم به
  به على الانفراد. منهما مأخوذٌ  واحدٌ  فالمقدور عليه منهما؛ لأنّ كلّ  وإلاّ 

هما وكذا لمن طلب المتاب إلى االله في ضمان الجميع، وكذلك إن كان أحدُ 
 والضّمان عليه فيما يلزم فيه الضّمان  ،ممًا، فالمأخوذ به المحرّ والآخر محرّ  مستحلا

إن كانت الجباية على  ،ه فيما بعدين على ما سيأتي بيانُ له بدِ  دون المستحلّ 
رعي عقيب الباطل الظلّمي، وإن كانت الجباية على الرّضا على الوجه الشّ الوجه 

والمناظرة في إرادة الجبّار لهم، فأرادوا  ،أو البلد، أو المشافاة ،المشاورة لأهل القرية
أو الأموال من غير أن يكون  ،من ذات أنفسهم إخراج الخراج دفاعًا عن الأنفس

 هبه، أو بما يشبه ترهيبٍ لا ، و السّلطان على مانعٍ عي إلى بالسّ  منه لهم تخويفٌ 
ال الجبابرة، ولا إثم إذا لم يقصد إذا لم يكن من عمّ  ،فلا ضمان عليه ؛)٢(للمتنع

  لعباد والبلاد.اا إرادته سلامة وإنمّ ، الم على ظلمهالإعانة للظّ 
أو على غير  ،عي منه على الامتناعبالسّ  شيئًا عن تخويفٍ / ١٦١/فإن أخذ 

تجوز  ةإلا أن يكون على حال ه ضامنٌ فإنّ  ؛وز رضاه عليهتجمن لا  اأو رض ارض
لما له  من النّاس في الحقّ فداءً  االمصالحة هنالك على مال من لا يكون رضاه رض

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أدنا. )١(
  هكذا في النسختين. )٢(
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أو  ،أو محتسبٍ  ،أو وصيّ  ،لاح من وكيلٍ اله على وجه المصلحة نظراً في الصّ بم
من الجابي على وجه الاحتساب اجتهادًا الله فيه  من المسلمين، أو بنظرٍ  جماعةٍ 
ولا ضمان عليه  ،ه سواءٌ  غيره بأمره، فكلّ أو تولىّ  ،نفسهب الجباية لاح تولىّ بالصّ 

بيل على الذين يظلمون النّاس ا السّ إنمّ  ،إذ لا سبيل على المحسنين ؛على قولٍ 
جح نظراً في على الأر  ويبغون في الأرض بغير الحقّ، وليس هذا من ذلك في شيءٍ 

  .الأصلحِ 
ن جباه إذا خرج لهذا، ولو أمّ  ،ن الضّمانمِ  ه قريبٌ ا عامل الجبابرة فكأنّ وأمّ 

 نْ لأه بين الأداء والامتناع؛ لأنهّ ليس بأهل وخيرّ  ،عي إلى السّلطان بهمن السّ 
لا يؤمن منه المكر والخداع؛  إذْ  ؛ولو آلى على نفسه باالله يمينًا ،يطمئن إلى قوله

 بأن يخاف، ويكون الأداء له عن خوفٍ  همة ظاهر الخيانة، جديرٌ التّ  لّ  محلأنهّ في
فيرجع،  ؛أن يذكر لاّ إ ،ارمه يوم القيامة النّ عي به إلى إمامه الذي يقدّ ن السّ منه مِ 

ما يجدان ويؤوبا إليه سريعًا، فإّ  ،ويتوب من ظلمه ويقلع أو يتوبا إليه جميعًا
نب له في الكتاب ن لا ذَ مَ نب كَ ائب من الذّ التّ  االله غفوراً رحيمًا؛ لأنّ / ١٦٢/

مس من مه، وقبل طلوع الشّ ضخذ بكأة، إذا تاب قبل أن ينة وإجماع الأمّ والسّ 
وَ�َۡ"RِCَ ﴿ومن لم يتب فأولئك هم الظاّلمون، وفي الآخرة هم الخاسرون،  ،مغرا

 �َ�ِ �~ِ6 rُ�َ�ۡٱ�� ِ�ّ �C6إذَِا َٔ 8ۡ�ََ?ُ%�نَ ٱ � ��Sَ ِت�  Rُ[ۡPُ ِ�َِّ�لَ إY ُۡٱ6َۡ?�ت  ُZُ>َSَ
َ
Sََ�َ أ

 ۡ��رٌ �ٱ �9 ُ̀   ۡZَُُ�نَ و(�?ُ�َ �َ�ِ و5َِ���َْ ﴿ ، كما قال االله:]١٨النساء:[﴾َ� وََ( ٱ��
ُ
أ

 ٗ?�ِ
َ
Nَ�ۡۡ<>َ� 6َُ�ۡ  َ/َ�ا�ً� أ

َ
ها المبتلى في الخلاص لنفسك من فانظر أيّ  ]١٨النساء:[﴾�أ

كرى في النّفس الذّ  رها فلعلّ ك ما دام النّظر ينفع، وذَ  ،هذه الورطة المهلكة
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ة، وتجزى ك ما دام يسمع، قبل أن تؤخذ على غرّ ، وبادر الاعتذار إلى ربّ )١(تنجع
ر في الخلاص عن خالص قلب كّ ه، وتفعلى مثقال ذرة، وتذوق وبال أمرك وشرّ 

مع وأنت السّ  وألقِ شيد، أي الرّ ديد، والرّ السّ  مريد، سلوك المنهج الحميد، والقولِ 
الفساد في الأرض، ولا  ولا تبغِ  ،بع سبيل من أناب إلى االله تعالىشهيد، واتّ 

ك فإا متاع الغرور، كأنّ  ؛ك الحياة الدنياولا تغرنّ  ،ضيع المطالب به من الفرضتُ 
 إنك عنها راحل بالعشيّ  كَ يْ ا لم تكن، أنت ا على حزن أو في سرور، وَ 

ُ / ﴿١٦٣/ ة أو نار،غايتين جنّ حد أإلى  ،والإبكار ��?َPَ)٢(  َ�ِ�ۡ
ُ
� ٓ�?َ��ُ ��ِGۡ�َ�ِ	َ� ٱۡ

 ٞ.��َِ<  ۡ!ُِ(
ۡ
'َ�  َۡ6

َ
� ٓ ��َNُzَ|َeَ  ۡ�َُ6

َ
�xَ َٞۡ�جD ��َGِ�y  ٰ�ََ� ْ ، فنسأل ]٩،٨الملك:[﴾6�َYُ�ا

بالمؤمنين ميم، بالمغفرة لنا إنهّ العَ  )٣(ودهجُ و االله المولى القدير أن يمنّ علينا من 
  رؤوف رحيم.

 غبًا، وجانب كلّ لبًا، ولازم سبيله رَ االله يا أخي طَ  افي رضيا أخي ألا فاجتهد 
أي خليلاً، نة دليلاً، والإجماع والرّ قوى سبيلاً، والكتاب والسّ هبًا، واتخذ التّ رذيلة رَ 

واعدد نفسك في الموتى،  ،نيا وراء ظهركعل الآخرة نصب عينيك، والدّ واجْ 
�NُِGّنَ ﴿ في الأحياءوتحسبها  �	  �ُ�z� RِٞGّ	َ 5َ�<ِإ�  >َ�/ِ ِr?َٰ�َِO�ُ� � إِ>�ُ!ۡ  �َۡ�مَ ٱۡ

  .]٣١،٣٠:الزمر[﴾رَّ�ُِ!ۡ  AِNَۡ�َُ?�نَ 
لالة، واستعمل الحذر في نَة الضّ وانتبه من سِ  ،ن رقدة الجهالةمِ  ألا فانتهضْ 

ا عمّ  تعمل، وقفْ ما تعرف لِ  ذْ ما ليس لك به علم، خ هم، ولا تقفُ التّ  مظانّ 

                                                 
  كتب في هامش ق: نجع: الوعظ والخطاب فيه دخل فأثرّ. قاموس.  )١(
  تميّز: تتقطّع وتتفرق لشدّة غلياا. قاموس. كتب في هامش ق:   )٢(
  هكذا في النّسختين، ولعله: جوده. )٣(
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 املى اك واختباط العشوى، ومتابعة النّفس ع، وإيّ  أهل العلم تسألْ تجهل، حتىّ 
ألا نهّ الدّاء العضيل، والمنـزل الوبيل، وأنت المناقش عن القليل والجليل، وى، فإ

، كقبل الهلا ي إلى الهلاكمن المؤدّ  باً، واحذرْ او ؤال جواباً، وللجواب صَ للسّ  فأعدّ 
 فإنه للدّ  ؛ل الفكرة في المخرج منهفي شيء قبْ  ولا تدخلنّ 

َ
إلى  بْ ، وتقرّ )١(لاكين الم

اك والتغافل عن شيء الأوفى، وتبلغ الدرجات العلى، وإيّ  بالحظّ  فزْ ت ؛فىلْ االله زُ 
ا فرطت فيه ممّ  هاون بشيءٍ يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي، أو التّ / ١٦٤/

ا، ولا تنس ما لافي لما فات مما عليك تلافيه قضً وعليك بالتّ ، جنب االله العليّ في 
 أنت آمر به من الجباية للخراج من النّاس الجبّار لتؤدي ما يلزمك في ذلك، فإنّ 
الأمر في الجباية من المأمور بالجباية للخراج يخرج فيه ما قد خرج من القول فيما 

ا يلزم فيه الضّمان، بل ممّ  مر ا على شيءٍ مر بنفسه مهما وقع الأجباه الآ
مر من بينهما باختلاف الأحوال في الجباية منهما، ويكون على الآ يختلف الأمرُ 

، ولو  الضّمان ما ليس على المأمور، إذا كان الأمر على معنى المظلمة من الأمرِ 
كان المأمور أتى ما جباه على الوجه المباح، الذي ليس عليه فيه جناح، كما 

  .)٢(راحان الص بينت لك في البي
على  كن أن يكون الضّمان على المأمور دون الآمر، إذا كان الأمرُ وقد يمُ 

ين، إلى ما لم يأذن له في الدّ له الآمر  أمر المأموروتعدّى  الوجه الجائز في الجباية
كن اهر، ويمُ وكان أهلاً أن يؤمن على النّاس في الجبايات الخراجية في حكم الظّ 

ا مضى من قتبس علمه ممّ في الحقّ يُ شيء جميعًا ضامنين، وهذا  نأن يكونا

                                                 
  لذي يملك به. قاموس". ملاك الأمر، ويكسر قوامه، ا كتب في هامش ق: "  )١(
  الخالص، والاسم كغراب. قاموس".  ):بالفتح والضمّ (: حالصرا  كتب في هامش ق:  )٢(
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يخرج  ؛مر بالمظلمةه في لزوم الضّمان على الأفي أنواع الجباية، وكأنّ  )١(التقسيمات
 ؛لطانولم يكن له على المأمور سُ لفيه معنى الاختلاف ما لم يقبض المظلمة، 

  فيخرج لزومه له على بعض القول.
له على من  يخرج أنهّ لا ضمان عليه إذا لم يكن/ ١٦٥/ وفي بعض القول:

الك لرقبته، المته، والعبد من أولاده، والملك القاهر لرعيّ  مثل الصبيّ  غالبة؛ أمره يدٌ 
هؤلاء يضمن جميع ما أصابوه من الأمور التي يجب  فإنّ  ؛وكذلك من لا عقل له

أن يلحقه معنى هذا وأخاف ، أمره، ولا أعلم في ذلك اختلافاًفيها الضّمان بِ 
على حال بلا جدال خلافي، ولو كان المأمور من آحاد الرّعيّة غير ذاهب عقله؛ 

له سلطان  ،لأنّ الجندي لا يبعد من أن يكون له لهيبة السّلطان على سائر الرّعيّة
 ؛يلحقه بسائر الرّعيّة فيه ه ما يخرجه في النّظر عن هذا الحال بحالٍ إلا أن يخصّ 

  ذلك. )٢(لاف في الضّمان فيفيلحقه الاخت
كان المأمور ثاني اثنين في   ؛لامة منهماوإذا ثبت الضّمان في الجباية على الظّ 

لدخولهما  بالضّمان؛ الضّمان، إذا كان ممن يؤخذ على أفعاله الموجبة للضّمان
 على من أتاه منتهكًا له، ويكون كلّ فيها على الوجه الباطل الموجب للضّمان 

واحد منهما مأخوذًا بالجميع؛ لأّما شريكان في الظلّم، وكيف لا يكون مأخوذًا 
ن يريدا أإلا  ،سواهبفي الجباية على من جباه  دٌ ولم يكن للمأمور يَ  ،أمربه بما 

منهما ما  واحدٍ  ه يكون على كلّ فإنّ  ؛همايلبالحكم كِ  اأو يؤخذ ،صخلّ جميعًا التّ 
ما لم  ،م لا يبرأ من النّصف الآخر الذي على الآخروالمسل ،ه النّصفينوبه، وكأنّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: التقيمسات. )١(
  زيادة من ق. )٢(
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 ؛هما الأكثروإن سلم أحدُ / ١٦٦/ يسلمه، فإن سلمه سلما جميعًا، يسلمه حتىّ 
فاضل فيه في تكون المراددة فيما يقع بينهما من التّ  سلم الآخر ما بقي لأهله، ثمّ 

   يكونا متساويين في الغرامة.حتىّ  ،التسليم
لامة أن يكون المردود الظّ  الآخر عليه ما عليه، إلاّ  ردّ  ؛وإن سلم أحدهما الكلّ 

الباقي في  وردّ  ،دون شيءٍ  فلا شيء عليه له، وإن كان شيء منها باقٍ  ؛ينهاعَ بِ 
 ؛له، أو إلى من صارت في الحكم مصروفة إليه ن هي في الأصلِ اليد منهما إلى مَ 

ف إذا كانا محرمين، وهما في ألساوي بينهما في التّ ك له، وقع التّ ملّ إذ لا يسع التّ 
إلى  ،ص منه، وفي الضّمان منه، وفي الضّمان لهخلّ في التّ  لف على حالٍ أغير التّ 

في  ، والسّلطانُ عدم معرفة أربابه على قولٍ  أن يصل أهله، أو يجعل في أهله عند
وبه كانت اليد للآمر  ،؛ لأنّ المأمور بالأمر له كانت اليد لهالضّمان ثالث ثلاثةٍ 

إذا تاب ورجع بعد الانتهاك، وفي أخذه به  ،ى النّاس في الجباية لهم جوراًعل
م فالضّمان على المحرّ  ؛موفيهم المحرّ  ،إن قدر عليه، وإن كان فيهم المستحلّ  ،غرما

 إذ كلّ  ؛فيه م والمستحلّ ينه، فلا فرق بين المحرّ عَ بِ  ، إلا ما كان باقٍ دون المستحلّ 
وكانوا  ،برؤوا منه جميعًا ؛ه إلى أهلهوه أو أحدهم ردّ ردّ  ذاه، وإواحد مأخوذ بردّ 

إذ لا ضمان  ؛ذو خأه بالتألف غير م، فإنّ يؤخذون به إلا المستحلّ  ،للتألف ضمناء
  جعة إليه.والإنابة إلى االله والرّ  /١٦٧/ في التألف عليه إلا ما أتلفه بعد التّوبة

لم يبرأ  ؛عليه )١(نًا منه أنّ ظ أو القيمة المستحلّ  ،ى الغرم لما تلف بالمثلوإن أدّ 
ه هذا ، وكأنّ لف في الحقّ عليه دون المستحلّ أم من الضّمان؛ لأنّ ضمان التالمحرّ 

 أنهّ لو صحّ له على من غرم حتىّ  ،بالجهل أنهّ عليه نّ سلم ما ليس عليه على الظّ 

                                                 
  ق: أنه.  )١(
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على ه ا حقّ وإنمّ  ،عليه له إذ لا حقّ  ردّ ما دفعه على هذا إليه؛ له، لكان له عليه
فعليه إليه  ؛يه إليهن مؤدّ مِ  ين عليه له على غلط جهلن غير مَ فأخذه مِ ، غيره
  ه.ردّ 

أو كان في يد  ،ن هو في يدهفي يد مَ  يء المظلوم مهما كان باقٍ ا نفس الشّ وأمّ 
فالضّمان فيه  ؛غرم إلى أهلهن هو في يده بغير المد مَ ه من يَ له، أو ردّ  المستحلّ 
زلة الأمانة في ـما دام في يده بمن هله، ويكون في المستحلّ  يصل أحتىّ  ،معلى المحرّ 

ما كان في يده باقيًا قبل التّوبة، وإن لم يقدر بغير الفدية على  هذا الموضع، إلاّ 
أنهّ عليه رجع  نّ ه على الظّ بالفدية فكّ  فالفدية له على المحرم، فإن المستحلّ  ؛هفكّ 

ع به عليه، وإن فداه بما به فداه، ن يتطوّ أ م له ذلك، إلاّ م، وعلى المحرّ ا على المحرّ 
ن أن منه أنهّ ليس عليه مِ  ه بعد إتلافه له على علمٍ أو غرمه لما لم يقدر على ردّ 

  اه.اه لمن إليه أدّ إذا ما أدّ  ،مرهأيكون لا له على المحرم غرم، إذا كان عن غير 
معنى ما جاء م ليأخذه منه على حسب ولو نوى في نفسه أنهّ يؤدي عن المحرّ 

ه لا يبعد أن يكون كمثله ين، وكأنّ يشبه في المعنى هذا في باب الدّ  /١٦٨/ فيما
شريك له فيه في الضّمان، ولم بولا  ،في الأصل له في النّظر؛ لأنهّ ليس بضامنٍ 

عنه يبرأ من  وىى عنه بالنّ المؤدّ  ع، ولعلّ ه يشبه المتطوّ أنّ في النّظر إلا ك يبقَ 
 
ّ
ع به على نوى التطوّ  أن يكون المستحلّ  إلاّ  ،كن في يده منها لم يالضّمان، لم

فنواه  ،أو أنهّ جهل ما يلزمه في ذلك ،ولا عنه ليأخذه منه ،ملا على المحرّ  ،أهله
 ،ع صدقة منه إلى من سلمه إليهفهو على التطوّ  إن كان يلزمه، وإلاّ  ،ا لزمهعمّ 
من الضّمان في ذمته محكوم به  هلم لا يجزيه على هذا، وعليه ما عليه لأهالمحرّ ه فإنّ 

ا يحكم عليه بم ،فعليه أن يحكم على نفسه ؛عليه في ماله، وإن لم يحكم به عليه
لتعلم وجه  ؛هفاعلمه، وانظر في هذا كلّ ؛ امكّ ن الحُ مِ  به فيه في الأحكام بالعدلِ 
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و ما دُ عْ ه لا ي ـَوما لعباده، أو الله أو لعباده، فإنّ  ،ا اللها ابتليت به ممّ المخرج لك ممّ 
لاثة التي هي في الأصل راجعة في المعنى هذه الوجوه الثّ  هذا أحدُ  ىعل أنت فيه

  والثاّني: ما لعباده. ،من هذه المعاني إلى وجهين: أحدهما: ما الله تعالى
ه فيما قيل في م على حقّ لهم هو المقدّ  ما هم الله لا لغيره، إلا أنّ كلّ   والعبادُ 

بتقديم ما الله على ما  وقيل: .ولعباده تعالى ،ا اللههذا، إذا ثبت عليه مثل هذ
ا متساوية لا يقدم ّ إ وفي قول ثالث: .ثاني لعباده من الحقوق في قولٍ / ١٦٩/

م في الوجوب عليه، وعلى تقديم المتقدّ  وفي قول رابع: الآخر. علىأحدهما 
ا تتساوى مهما كان يخرج فيها أّ  ؛ه من لحن المعنىالقول فكأنّ  هذا معنى

 ةثبت المزاحم ؛أحدهما قبل الآخرِ  وفي شيء ،وجوما معًا، وإن كانا معًا في شيء
 ، أقدمم ثمَ قديم في المتعاقبين، ويكون المتقدّ فاضلة بالتّ تبينهما في المتساويين، والم

  م.أن يقدّ  وأولى على قياد معنى هذا القولِ 
ل من هذه تنصّ صواا في الفافهم هذه المعاني من هذه التلخيصات، واعمل بِ 

لتسلم من عقاا،  ؛امن أبواِ  تأتي الأمورَ  الحقوق إلى أرباا، واجتهد في أنْ 
كم الوسع، على موجب حُ  وتغنم من ثواا، وابذل مجهودك في هذا وغيره حدّ 

أو  ،اك أن تقسطمناص، وإيّ  )١(تحين الشرع، في الخلاص والإخلاص، قبل أن لا
ائبين عظيم، ولن لى كريم، وفضله عميم، وثوابه للتّ المو  من رحمة االله تقنط، فإنّ 

بيل فغوى، وتاه في بيداء عن السّ  بع الهوى، وضلّ إلا من اتّ  يهلك مع االله أحدٌ 
ا باالله هاجعًا، ين مبتدعًا أو مقصراً مخادعًا، أو مغتر ى، وكان في الد الجهل يتمطّ 

                                                 
  هكذا في النّسختين. )١(
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هذه المهلكات از من جسلم و / ١٧٠/أو مؤيسًا من روح االله جازعًا، ومن 
  وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقد فاز، ؛الأربع

فليس عليه غرم  ؛ه إسرافاًمالِ  نهّ إذا أكل زكاةَ إوعلى قول من يقول:  قلت له:
وإخراجها لعامل  ،ة الزكّاةماله على نيّ من زها إذا تاب، هل يخرج له وجه إذا ميّ 

لما يدين بتحريمه أن لا يكون عليه غرم  ين المسلمين، أو تجاهلاً دِ الجبابرة جهلاً بِ 
يخرج على ذلك القول في الوجهين جميعًا، إذا تاب  هكذا القولُ  قال:إذا تاب؟ 

ضييع لما عليه من ا عليه فيه الرجوع والتّوبة من التّ إلى االله، ورجع إلى الحقّ ممّ 
 ،على حسب قياد معنى هذا القول في حقوق االله إذا ثبت فريضة االله خالصةً 

  .شاذٌ  ا فيه وجدنا عن بعض أنهّ قولٌ ه ثابت، ولكنّ وكأنّ 
لا يبين لي  قال:ة له؟ وعندك أنهّ شاذ لا عمل عليه إذ لا قوّ  قلت له:

 كاد أن ينحطّ   ؛يء ما انفرد عنه، وما كان هذا حالهاذ عن الشّ شذوذه؛ لأنّ الشّ 
ة في نازلاً، وهذا له قوّ  ةهنوَ عف بِ الضّ  )١(لكونه في وهدة ؛ةحيح البتّ عن الصّ 

 يقتل، ائل عن الجاهد في سبيل االله حتىّ لما سأله السّ « �الأصل؛ لأنّ النّبي 
لم يستثن عليه بعد قوله له: نعم، إلا حقوق  ؛وعليه حقوق، أكان االله يغفر له

واية يخرج فيما  ه على ظاهر الرّ مجاز معنى الحديث، فكأنّ  /١٧١/ ، على)٢(»العباد

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: هذه. )١(
؛ والترمذي، أبواب الجهاد؛ رقم: ١١٧الإمارة، رقم: أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب  )٢(

  .٣١٥٧؛ والنسائي، كتاب الجهاد؛ رقم: ١٧١٢
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، وكفى ذا برهاناً وشاهدًا ودليلاً )١(عاءفيه المتاب إليه عن الضّ  زييج هكان الله أنّ 
  لقوة الحجّة له. ؛تهوّ وق ـُ )٢(ربههذا القول وقُ  على صوابِ 
وإن جاز له ذلك، فهل يخرج سعة للقابض منه على هذا المعنى،  قلت له:

هكذا أجدني على  قال:إذا تاب كما سلم المقبوضة منه؟  ،ويسلم من الضّمان
ا، حيح أرى فيما يكون للزكّاة إذا ثبت في الحقّ في النّظر على الصّ  ،هذا القول

ه مغرومًا، فإنّ  لف في العدلِ مردودًا، أو بعد التّ  ا ما كان لأرباب المال بالحقّ وأمّ 
إذا كان القبض على وجه ما يلزمه فيه الضّمان لهم،  ،ه عليهمويردّ  م،يسلمه إليه
  منه. فانظر فيه وتدبره، وخذ بالحقّ ؛ وجوه ذلك في القول وقد مضى

ه بالجباية على الظلّم، وكان شريكه في فإن مات الجبّار الذي أمرَ  قلت له:
وتكفيه  ،من ضمان ما جباه )٣(نيالضّمان، هل يخرج في الحقّ براءة لهذا الجا

من هذه المظلمة  صإذا احتمل أن الجبّار قد تخلّ  ،ما ضمنه لهم التّوبة من غير ردّ 
ك لمال وارثه الجابي على ع من الجابي، على قول من أجاز للوارث التملّ بغير اطلاّ 

تلك المظلمة إذا  نفسه بما يستهلك ماله، أو بعضه، إذا احتمل له في الحقّ أداءَ 
لا يبين لي في هذا وجهُ  قال: /١٧٢/ وت أو غيره؟بمعليه  نىعدمت حجّة ا 

به على الانفراد في  لماله من هذا بنفسه، ومأخوذٌ  المقايسة بذلك؛ لأنهّ ضامنٌ 
ولا براءة  ،فعليه ؛صحّ معه عليهيص مما عليه منه وحده، وما كمه، وعليه التخلّ حُ 

وجه من ضمان ر يخرج بخِ  معه خروج الجبّار منه إلى أهله على وجهٍ   يصحّ له حتىّ 

                                                 
  ق: الضعفاء.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: قربة. )٢(
  ق: الجابي.  )٣(
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 وجه يوجب له البراءة من تسليم أو حلّ ه بِ ما جباه له باطلاً، أو يخرج هو من
ة، أو أداء له من غيره عنه، أو رجوعه إليه جائز، أو صدقة ثابتة، أو هبة تامّ 

ه لي فلا يتوجّ  ؛روج الجبّار منه إلى أهلها باحتمال خُ شبه ذلك، وأمّ أأو ما  ،ميراثاً
،  ذا وذاك فرقٌ وبين ،والقياس بما ذكرت غير سائغٍ  ،في النّظر أن تكون له براءة به

  ؛ لأنّ ذلك على غيره، وهذا عليه.ما بينٌّ هبين والفرقُ 
على  منه ا كانت الجبايةعى الجابي أنهّ إنمّ وفي المخاصمة إذا ادّ  قلت له:

لا يقبل قوله في  قال:ه عند المناكرة في المحاكمة؟ قبل قولُ الاستحلال، هل يُ 
موضع ما يكون لما جباه من الجبايات ضامنًا له لمن أخذه منه؛ لأنهّ خارج في 

حريم في ه على أصل التّ لأنّ  ؛عليه له، وثابتٌ  عوى لإزالة ما هو لازمٌ معنى الدّ 
  كم الاستحلال.حُ  /١٧٣/ له ما يوجب له أو عليه الأصل، حتى يصحّ 

من النّاس عليه  كن فيه لأحدٍ تولم  ،ةلزكّالوفيما يكون من ذلك  قلت له:
 ،ه ما احتمل لهفيه قولُ  والقولُ  ،ن خالص حقوق االلهفهو إذًا مِ  قال:خصومة؟ 

أمره، فإن كان صادقاً فلنفسه،  دقه وكذبه، واالله وليّ اهر صِ وأمكن في الحقّ في الظّ 
  ه.واالله سائله عن هذا كلّ  ،كاذباً فعليها  وإن يكُ 

لما يدين بتحريمه، أتجزيه التّوبة لما  منتهكان حكمه في حال ما يكو  قلت له:
أم  "كان فقيراً أو غنيًا  ؛نهّ تجزيه التّوبة عن الأداء"إع منها على قول من يقول: ضيّ 

من هذين  قولٍ  بينهما في هذا، وكلاهما في كلّ  ما لا أعلم فرق قال:؟ بينهما فرقٌ 
درة على الأداء أن بعض لمن كانت له القُ  ه قد استحبّ القولين سواء، ولكنّ 
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رجى له أن لا بهة الخلاف، واالله يُ من شُ  ما أحسن ذلك خروجًا لهو  ،ي ذلكيؤدّ 
  به إذا تاب ورجع إليه وأناب. )١(هيسأله عند العجز، وأن لا يؤاخذَ 

ه لا تجزيه التّوبة عن الغرم والأداء، وعلى قول من يقول بالقضاء وأنّ  قلت له:
ى ما لزمه من عى هذا الجابي أو الآكل لها إسرافاً أنهّ قد أدّ قوله إذا ادّ هل يقبل 

ويسع ، نهّ يقبل قوله في غير موضع الخصومةإ: قد قيل ،نعم قال:ذلك للزكّاة؟ 
في  لا على الحقيقة أنهّ صادقٌ  ،اهر على الواسعويجوز تصديقه في الظّ  ،قبوله

  فيما غاب أمره. هكما أمكن صدقُ   /١٧٤/ كنممقوله؛ لأنّ كذبه 
ى ما لزمه للزكّاة من الزكّاة فيمن تجوز له الزكّاة إذا  ا أدّ فإن كان إنمّ  قلت له:

أخذ منها على وجه ما يسعه، أيجوز له  وأكان فقيراً، أو أعطى منها لفقره، 
  ته.ظر يوجب صحّ والنّ  ،هكذا أرجو أنهّ قيل قال:ويكون مجزياً له؟ 

سلمه إليه  ة، ثمّ بعدما قبضه منه على وجه العطيّ ه إليه الفقير وإن ردّ  قلت له:
ة بعد أخرى إلى أن صار لو على هذا مرّ  يزلاا لزمه من ذلك، ولم ى عمّ أخر 

أيكون ذلك  ،ه إلى بعض مثل الذي عليه أو أكثرحسب الجميع، وأضيف بعضُ 
على قياس ما جاء في  ه يصحّ وكأنّ  ،في النّظرلي هكذا يقع  قال:له خلاصًا؟ 

 وكذلك أرجو أنهّ يوجد عن أهل البصر، إذا كانت المراددة على غير شرطٍ  ،الأثر
بينهما ا، ولم يكن المدفوع من الزكّاة مقدار ما يتجاوز الجائز في حقّ ذلك 

  المعطى.
ي من الزكّاة عن الزكّاة مما لزمه وإن كان غنيًا، فهل له أن يؤدّ  قلت له:

  ه.ن زكاتِ الأشهر مِ  لا يبين لي ذلك على قال:ضمانه لها منها؟ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يؤخذه. )١(
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اه منها ما يجوز له أن يعطيه إيّ  ،من زكاته فقيراً فإن أعطى هذا الغنيّ  قلت له:
ا لزمه من فأخذه ودفعه إليه عمّ  ،ة بعدما قبضهه إليه الفقير على سبيل العطيّ فردّ 

على جميع ما لزمه للزكّاة، هل  مقدار ما يأتي /١٧٥/ الزكّاة، وفعلا ذلك مراراً
هذا يشبه أن يخرج فيه فيما يقع  قال:ويكون له خلاصًا؟  ،ويبرأ به ،يجوز ذلك

د ن يَ لورود الاختلاف في أكله من زكاته، وفي الانتفاع ا مِ  ؛لي معنى الاختلاف
ها نقصأو  ،الأكل منها، أو أهداها إليه )١(إذا دعاه إلى ،اه لفقرهمن أعطاه إيّ 

ك يشبه أن يكون هذا له على ما ه على قول من يجيز له ذلبعدما قبضها، وكأنّ 
 ،بينهما ولم تكن المدافعة عن شرطٍ  ،إذا ثبت هذا القول ،قلت، موضع خلاص

وعلى قول من يقول بالمنع من الأكل والانتفاع على هذا من الصّفة، ففي هذا 
  واالله أعلم. ،لا فرق ،يخرج ما قد خرج في ذلك

داء لما صحّ عليه من عى الأولا ادّ  ،من هذا شيءٌ  وإن لم يصحّ  قلت له:
منه  ةولا قامت له الحجّة بما يوجب له البراء ،ذلك على قول من يلزمه، ولو تاب

 ،هوجوب ذلك عليه، أيكون ذلك في ماله بعد موتِ والخلاص كما قامت عليه بِ 
هكذا في هذا يقع لي في معنى الحكم على  قال:خروجه منه بوجه؟   يصحّ حتىّ 

كما   ، يصح منه خروجهحسب ما يبين لي، وكذلك يخرج في بعض القول حتىّ 
وأمكن  ،ه على معاني الجائز، فإذا احتمل له الأداءصحّ عليه وجوبه، وكأنّ 

عنه إن لم يوص  /١٧٦/ لم يكن على الوارث أن يخرج ذلك من المال ؛خروجه
  به.

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: لي. )١(
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 حتىّ  ،التّوبة من الجبايةلا و  ،عايةله الخروج من السّ  يصحّ فإن لم  قلت له:
ك للميراث باحتمال وهل لورثته التملّ ، مات على ذلك، هل محتمل في الخروج

لا يبين لي  قال:من غير إخراج لما صحّ عليه من ذلك الله أو للعباد؟  ،الخروج
ئًا، عمل سيّ  نلم يمكن ممكن وسائغ أنْ  إنمّا الاحتمال إمكان الاحتمال له؛ لأنهّ

من مات في حكم لا لِ  ،غاب أمره ، ثمّ أو لمن صحّ له الخروجُ  ،وآخر صالحاً
اهر على الإصرار، مقيمًا على ذلك من عمل الأشرار، وما صحّ من ذلك الظّ 

فجاز في حقّ الورثة  ؛، وما كان منه اللهبه فيه على حالٍ  للعباد، ففي المال محكومٌ 
  ما صحّ من غير الوصية به منه.ف مهْ على سبيل الاختلا ،في المال

كنه ه لم يبق في الحياة ما يمُ فإن كان قد تاب إلى االله من ذلك، ولكنّ  قلت له:
هكذا في  قال:وا ذلك من ماله؟ فيه القضاء لما عليه الله، هل للورثة أن لا يؤدّ 

  فيه المتاب. يز يجإنهّ  قول من يقول:النّظر يقع لي على 
 تىّ ه عليه حنّ إو  ،نهّ لا يجزئ المتاب عن الأداءإوعلى قول من يقول:  قلت له:

أنهّ لم يحتمل له وجه الخروج على حال، أعلى ورثته أداء  ، أوخروجه منه يصحّ 
لهم من  وقدروا على إنفاذه، ولابدّ  ،نعم، إذا أوصى به قال:ذلك عنه من ماله؟ 
ة يوصي ا أو من بعد وصيّ  المال/ ١٧٧/ك لما يبقى من ذلك إن أرادوا التملّ 

  ين.دَ 
 ،منه الأداء وقد صحّ ذلك عليه معهم، ولم يصحّ  ،فإن لم يوص به قلت له:

 فالجواب في هذه المسألة في بعض قال:ولا احتمل له الخروج منه بوجه يومًا ما؟ 
 . ماتمعهم أنهّ عليه لم يخرج منه حتىّ  صحّ  إذاكالجواب في التي قبلها   ،القول
  به على حال. إن لم يوصِ  ،شيء عليهم في الماللا  وقيل:
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ة من الموصي، أيكون ثابتًا به الوصيّ  فإن أوصى به على وجه تصحّ  قلت له:
للعيان عند أولي الألباب، ولا  هكذا الحقّ في هذا ظاهرٌ  قال:في ماله بعد موته؟ 

  أعلم في ذلك اختلافاً.
فمن أين يخرج؟  ،أو بلا خلاف وإذا ثبت عليه في ماله على قولٍ  قلت له:

من رأس المال، وكلا القولين من قول  :وقيل .نهّ من الثلثإ قيل:قد  قال:
  المسلمين.

منه،  له خلاصٌ  عليه، ولم يصحّ  وما لزمه من ذلك للعباد، وصحّ  قلت له:
ي ذلك، هل له محتمل في ه قد عاش بعد التّوبة مقدار ما يمكن من أن يؤدّ ولكنّ 

خروجه  يصحّ  فعليه حتىّ  ؛نهّ ما صحّ عليه من ذلكإ قد قيل: :قالحقّ الورثة؟ 
معهم براءة مما  إن لم يصحّ  ،منه بوجه، وعلى هذا، فليس للورثة ميراث من ماله

 ؛ىإذا احتمل أن يكون قد أدّ  وقيل: .من بعد الأداء له إلاّ صحّ عليه من ذلك 
 الورثة أربابَ  طالبُ أن يُ  إلاّ  /١٧٨، /وا ذلك من المال عنهلم يكن عليهم أن يؤدّ 

ن ولو صحّ معهم أنهّ عليه مِ  ،ليس عليهم بالمطالبة شيءٌ  وقيل: .تلك الحقوقِ 
إلى أن مات من  ،عليه أنهّ باقٍ  ممعه  يصحّ حتىّ  ،إذا احتمل له الأداء قبلُ 

يلزمهم في حكم  ؛بذلك حاكم ، أو يحكم عليهمعليهم علمهم، أو قيام حجّةٍ 
  الحقّ حكمه.
أيكون في ماله على حال،  ،فإن لم يعش مقدار ما يقضي ذلك قلت له:

به إذا صحّ  وعلى الورثة إخراجه من المال إن أرادوا ما يبقى منه، ولو لم يوصِ 
وجه جّة التي هي في الظاهر حجّة عليهم بِ ه الحُ معهم ذلك عليه، أو قامت بِ 

 أعلم في ولا قال:هكذا قيل، ويوجد عن القائل أنهّ  قال:ذلك عليه؟  يصحّ 
  ذلك اختلافاً.
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 وأ ،الاختلاف فيه، أو هل يخرج في النّظر والقياس وتعلم أنت نصّ  قلت له:
من النّاس، ولا يبين  لا أعلم ذلك عن أحدٍ  قال: ؟ذلك كذلك عندك على حالٍ 

أقول في هذا  ؛ما قالكَ لَ  نيّ إ، لي، ولا يشبه عندي خروج غيره بالقياس كلاّ 
  ضعيفُ على حال فيما أرى، ولكنيّ  بخلافٍ  القولِ  إذ لا سبيل لي إلى ؛مطلقًا

 اف الفتين أن أقول ما لا أعلم، وأتكلّ البصيرة، وأدنى إلى الحيرة، وأعوذ باالله مِ 
هوى، إنهّ البرّ لأاقوى، عن سبيل اك إلى التّ نا وإيّ فيما لا أفهم، وأسأله أن يهديَ 

 تعرف عدله منه حتىّ  شيءٍ به، ولا بِ ولا تأخذ  ،الرحيم، فانظر في هذا كله
  والسّلام ختام الكلام. /١٧٩/ وصوابه،

وفيمن صحّ عليه مع وارثه بالخبرة، أو  :- أعني أبا نبهان-ومنه  مسألة:
رق ماله، أو تزيد على ما في غأو الشّهرة، أنهّ من المظالم ما يست ،نةالإقرار، أو البيّ 
 ولا ظهر له أنهّ تخلص منها حتىّ  ،إذا لم يوص ا ،ن بعد أن يرثهيديه، هل له مِ 

ما به أن  فأحقّ  ؟مات على هذا الحال، أو ماذا تراه من الجائز له في هذا المال
  كون قضائها.   ما لم يصحّ  ،يكون في الحقوق؛ لأّا على بقائها في الحكم

 ،إذا احتمل خروجه منها ،فيجوز أن يكون له في الواسع :يوعلى قول ثان
إليه  فهي على حالها، وليس له أن يمدّ  ؛لم يحتمل له وجه يبرأ به من لزومها، وإنْ ب
  من بعد الأداء بما فيه. ك أبدًا، إلاّ ملّ منه على وجه التّ  دًا، ولا إلى شيءٍ يَ 

ن أموره في تأدية ما عليه، ل على الأغلب مِ م: فيجوز أن يحوعلى قول ثالث
كان   له كون أدائه، وإنْ  بقائه ما لم يصحّ فهو على  ؛ماديفإن كان من عادته التّ 

جاز لاحتمال خروجه أن لا يكون  ؛على العكس من هذا لمسارعته إلى قضائه
 ،على حاله معه فيما لزمه أنهّ بعدُ   يصحّ حتىّ  ،رج في أخذه لمالهحعلى وارثه 




س�א��������
� ���������א����א�   ١٥٢ � �
  

عده من الصّواب على بُ  ها من قول أهل البصر، وليس في شيء منها ما يدلّ وكلّ 
  النّظر.في 

لحكم،  فلا بأس عليه، إلاّ  ؛ع فيه بأحد هذين، فعمل بهفإن ترك الأوّل وتوسّ 
ق من حقّ في دين، ه إلى ما به قد تعلّ ن جوازه له فيردّ مِ / ١٨٠/أو ما أشبهه يمنع 

به  لعدم وجود ما يقرّ  ؛أو يكون بحال من لا يحتمل له معه وجه الخروج ،أو ظلم
  بالجميع، وإلاّ فيتركه لما قد صحّ فيه، فإن وفىّ  ؛ض عنهأن يعر  إلاّ له  منه، لم يجزْ 

لأنهّ هو الوجه لا  واحد من غرمائه؛ كلّ وزيع على مقدار ما لِ له من التّ  فلابدّ 
 يردّ لا جاز أن يصطلح فيه على ما  ؛ة لازمةٍ لعلّ  فإن امتنع فعزّ ، هكمِ ه في حُ غيرُ 

 ،في حالٍ  د عرض له من مانعٍ أن يزول ما ق رجَ في الحقّ فيدفع، فإن لم يجز ولم يُ 
فينظر  ؛في العمل والقول، واالله أعلم مه ما به من رأيٍ زِ لَ  ؛كم اهولزل إلى حُ ـفن

  في ذلك.
إلى من سأله  ومن جواب الشّيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي مسألة:

إن جزيرتنا قد غلب عليها العرب،  فقيل له: ،من أصحابنا من أهل المغرب
وما بأيديهم ريبة مشهورة، فهل لنا من رخصة في معاملتهم، وفي حفظنا من 

  م أم أجمعوا على أن ما بأيديهم ريبة؟ دتق
ا لا ، ممّ )١(»ذا اليد أولى بما في يده نّ إ«: �في ذلك أن قول النّبي  الجواب:

ه منهم على حلّ  ما يدلّ  ،ة شرعيةصحّ حة الشرعية أنهّ لا لغيره إلا بعرف بالصّ يُ 
ة على ما يجوز، أو ميراثاً، أو ما أشبه ذلك، والصحّ  بالوجه الجائز، أو هبةً  شراءً 
كم هو له بذلك ما يكون في الحُ  إقرار ذي اليد بما في يده في ؛رعية في ذلكالشّ 

                                                 
  لم نجده. )١(
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تين يّ ي ومرضِ يين أو مرضِ يحرمه على السامع منه، أو بشهادة مرضِ  /١٨١/ وجهٍ بِ 
لا  ،عوىأصلها على غير طريق الدّ  أيّ  ؛عادلةٍ  يحرمه ا، أو شهرةٍ  على وجهٍ 

كان   لها وهو أصلها، أو أصلها على غير العدالة، ثمّ رع، بل كان أوّ تقبل في الشّ 
  ها.وفاضت بحيث لا يجوز ردّ  ،هرتشا ثمّ  ،الشرعفي قبل شهرته تفيها شهرة من 

إذا علمه  إلاّ  ،امرئٍ  في يد كلّ  مارم وبغير هذه الصحة من هذه الوجوه لا يح
اظر له، فهذه وجوه على هذا النّ  ينه أنهّ أخذه من حرامٍ عَ بِ  آهالمرء أيضًا بنفسه فر 

  هرة العادلة، ومشاهدة العين.هادة، والشّ حة وهي أربعة: الإقرار، والشّ الصّ 
م عليهم فلا يحر  ؛فاق العلماء الماضيين على ما بأيديهم ريبةا الشّهرة واتّ وأمّ 

على ما وصفناه، أو كان حرامًا  )١(حرامهإبحكمهم هذا في ذلك؛ لأّم لو علموا 
وإن كانوا قد  ،موا فيه أنهّ ريبة، بل حكموا أنهّ حراملم يحكُ  ؛عليهم في الحكم

  .يبة والشكبه لموضع الرّ فيه تجنّ  بوه زهدًا في الحلال الذي يستحبّ بوه، فإنما تجنّ تجنّ 
إلى ما  ريبكما يُ  دعْ «يًا عنه:  �قول النّبي ب المستراب حرامٌ  نّ إ :فإن قلت

ٓ ءَا)َ�ُٰ!ُ  ٱ�xُ�.6لُ Dَُ�ُ�وهُ وََ	� Fُ�ۡ�َ  ۡ!ُٰ��َzَ ﴿، وقوله تعالى: )٢(»لا يريبك وََ	�
 ْ �>Nَُ��اَD﴾]:ة على فيه السنّ / ١٨٢/ر القرآن فيما وردت لا نفسّ  قلنا: ؟]٧الحشر

ة؛ لأنّ حيحة التي وردت ا السنّ ريعة الصّ القرآن بالشّ ر ة، بل يفسّ خلاف السنّ 
والمعنى في ؛ لما أجمله القرآن العظيم لٌ زيل، ومفصّ ـلما أمه التن حٌ موضّ  �النّبي 

فلا تحكموا  ؛موه واجتنبوه، وما اكم عنه كراهيةفحرّ  ؛ذلك ما اكم عنه تحريماً

                                                 
  ق: حرامه.  )١(
؛ ٢٥١٨؛ والترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم: ١٧٢٣رقم:  أخرجه أحمد، )٢(

  .٥٣٩٧والنسائي، كتاب آداب القضاة، رقم: 
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 وخذوا ما آتاكم به من حكمٍ كمه، حُ مه بل احكموا به كَ بحرمته؛ لأنهّ لم يحرّ 
كم به أنهّ من الوسائل وما حُ  ،وه كما لزمفاحكموا به كذلك وأدّ  ؛واجبٍ 
يء على وأصحابه أعلم بما يحكم به في الشّ  ،هشيء في محلّ  وا كلّ فضعُ  ؛والمباح

واية لكانت الرّ  ؛واية على ما ظننتولو كان تأويل هذه الرّ  حكم به. وجهٍ  أيّ 
كم ، يخالف حكمها حُ )١(»ذا اليد أولى بما في يده نّ إ«التي رويت عنه أيضًا 

  مؤتلف لا يخالف بعضه بعضًا. والحقّ  ،تلك الرواية
وهو المسؤول عنه، ولا يجوز لنا أن  ،أولى بما في يده أنهّ :المعنى إنّ  فإن قلت:

وز لنا أخذه منه رجه عنه، ولكن لا يجنخة ة شرعيّ نحكم به أنهّ لغيره، إلا بصحّ 
هذا هو التناقض أيضًا؛ لأنهّ إذا كان في حكم  :قلنا ؟ولا ميراثاً ولا هبةً  شراءً 
  !وأي وجه مانع عن ذلك؟ !ريعة له، فكيف لا يجوز لنا ذلك منه؟الشّ 

 يكون الحقّ وايتين في هذا ومثله حتىّ كيف الجمع بين معاني الرّ   فإن قلت:
  /١٨٣/ هذا إنّ  قلنا:فًا؟ فيهما مؤتلِ 

ُ
اظر إليه، وأراد ستراب إذا وقف عليه النّ الم

وليسهم  ،هذا حرام معه شهود أنّ  ستراب، وشهدتْ الأخذ منه، وفي نفسه أنهّ مُ 
أنهّ  العلماء  يعرفهحتىّ  ،روا وجه وقوع الحرمة عليه ما هوبعلماء مثلاً، ولم يفسّ 

راء الب منه أن يدع الشّ ذا الطّ ا يحرم به، فالمأمور به لهِ يحرم بذلك الوجه، وكان ممّ 
إذا لم يعرف الحكم في ذلك أنهّ  ،ه إليه منه، وأخذ ميراثه منهتِ بَ منه، وقبول هِ 

ن تقوم م رت الشهود وجه الحرمة، وهم ممّ فسّ  لا استحباباً، وإنْ  وأله  جائزٌ 
لماء أنهّ يحرم ذلك بذلك تحريماً لا يجوز في الاختلاف، ولم ، وكان مع العُ الحجّةُ 

                                                 
  تقدم عزوه. )١(
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لزمه أن يدع ما يريبه  ؛به الحكمُ راو  ،لا أوْ  ،م ممن تقوم م الحجّة عليهأّ  يعرف
  يريبه. )١(إلى ما لا

هد وهو على ما ذكرناه مثلاً، وإلى الزّ  ،هد الحرامه إلى زُ يتوجّ  � وكلام النّبي
الذي لم يبلغ به  وهو المسترابُ  ،هد فيه زهدًا صحيحًاكون الزّ يفي الحلال الذي 

ا موجه منه فيعطي من معانيها كلّ  ؛ن المعنيين معًايتضمّ  �فكلامه  ،ريمحإلى التّ 
 فصحّ  ؛شيء في كلّ  كم الحقّ، والحقّ فقة في حُ وايتين متّ فتكون معاني الرّ  ؛حكمه

ناس معروفين في زمام ريبة ما في أيدي أُ  أنهّ لا ينعقد إجماع أهل الحقّ على أنّ 
ه بالصحة معهم حرامُ  كم ما لم يصحّ في الحُ  /١٨٤/ إجماعًا يحرم ذلك عليهم

على إلا لم ينعقد إجماعهم  ؛الشرعية، ولو أجمعوا على أنهّ حرام ما في أيديهم
نوا حرمته، لا على ما في ذلك الحين الذي عيّ  ،حرمة ذلك الذي في أيديهم

ذو اليد أولى بما في «: �لقول النّبي  ؛ يجمعوا عليهحتىّ  ،ة أخرىيأتونه مرّ 
عليهم مثل  هو حرامٌ  ذلك إليهم من شيءٍ  ام يأتو في أنفسهم أّ  نّ ، فإ)٢(»يده
 ولم يصحّ ، وبغيًا ،وعدواناً ،ة أموال اغتصبوها أو أخذوها من النّاس ظلمًاغلّ 

ه لا يحرم على من أراد به، ولكنّ تجنّ  فهو من المستحبّ  ؛رعيةحة الشّ معهم بالصّ 
ه فإذا عر  إلاّ  به ن جاءبظاهر حكم الرواية أن يأخذه، أو يأخذ منه ممّ  ؛ساهلالتّ 

ل ذلك أنهّ له، ولا يعرف لان، أو لأحد عرفه في الحكم قبْ ه لفُ أنهّ لغيره، وأنّ  ةً معرف
 ،كذلك  معه أنهّ أخذه منه ظلمًا، ولا مخرج له في الاحتمال إلاّ  اسمه، وصحّ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  .»إن ذا اليد...«تقدم عزوه بلفظ:  )٢(




س�א��������
� ���������א����א�   ١٥٦ � �
  

جاء من  لمنفكيف  ؛ن كذلك في زمامة علمه، وإذا كافحينئذ يحرم عليه بصحّ 
  !بعدهم من خلفهم؟

مسلمون قومًا آخرين مسلمين، وأخذوا أموالهم  وقد جاء الأثر إذا غزا قومٌ 
وا في أنفسهم وا ا إلى أسواق المسلمين على إثر ذلك الفعل، وظنّ ؤ لمًا، وجاظُ 
 نحو يضتمام يّ وا به بعد أؤ راء منه، وإن جابوا الشّ ا أخذوه أن يتجنّ ذلك ممّ  أنّ 
فليس في ذلك كراهية، ولا  ؛ذلك من النّاس من حين وقوع أخذِ  شهرٍ  /١٨٥/

في ذلك أنهّ من ذلك  ة فيه، وإن وقع في النّفس ريبٌ فيما لا كراهيّ  يكون تحريمٌ 
اهر ساهل في أخذه على الحكم الظّ ك زهدًا في المشكوك، وله التّ فله الترّ  ؛الحرام

تها صائمو شهر رمضان، وكان في أحد غلّ يفطر بِ  بلداننا أموالٌ واية، وفي كم الرّ بحِ 
نوى  أين أدعُ " :ضرتيع، فسأله بحِ متورّ  رجلٌ   والدي بلدان الشّيخ أبي نبهان

 ،إذا كان الوكيل غير أمينٍ  ،ومن أقبضه فطرة،مر الذي أفطر به من مال الالتّ 
 ويقبضهن النّاس رجلٌ  ،ويجعله في الأواني ،مر من بيت الوكيلوكان الذي يخرج التّ 

معروفاً حاله كذلك مع جميع أهل  ،لا يملك مقدار ما يأكله غذاء ولا عشاء
غير أجرة، بِ  ا يخدم في البيوت، ويعطيه من خدم له، أو يخدم مع أحدٍ البلد، وإنمّ 

؟ فقال والدي "ولا تبقى له بقية من اليوم إلى غد ،فيأكل من ذلكأو بأجرة، 


 ك على رأي يسهل عليك العمل به؟ قال: أحبّ أدلّ  ائل له: هلللسّ  )١(
 ؛نهّ للفطرةأبه  اه لتأكلوه ما لم يقرّ مر للذي يقبضكم إيّ حكم التّ  فقال:ذلك، 

  فهو له. ؛ناظره، فحيث يأمرك به فيه وأوى، ضه النّ فقبّ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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ه من بيت الوكيل، وأنّ  ها نعلم أنهّ من مال الفطرة بدليل أنهّ يخرجإنّ  فقال له:
هرة القاضية أنهّ ، وبالشّ ةً قيت به نفسه يومًا واحدبما  /١٨٦/ مقدارليس معه 

كنت قد علمته أنهّ ليس ذلك   والمراد أنهّ إنْ  ،علمنذا  فقال:من مال الفطرة، 
 ،اهر هو لهكم الظّ ففي الحكم لم تعلم به أنهّ لغيره؛ لأنهّ في حُ  ؛له ذه الوجوه

إذا أنكر  ،لم يقبل قول الوكيل أنهّ للوكيل ولا للفطرة ؛ولو خاصمه فيه الوكيل
عى لمن ادّ  لكان في الحكم هو له، وليس عليه يمينٌ  ؛ذلك هو له عى أنّ وادّ  ،ذلك

 فعليه ؛عاه الوكيل أنهّ لهوإن ادّ  ،معلومٍ  عليه أنهّ للفطرة؛ لأنهّ ليس هو حقّ لأحدٍ 
يه عذلك لا يدّ  عي أنّ الوكيل المدّ  طلبها منه إنْ  ،نة، وإلا فعلى المنكر اليمينالبيّ 

هذا ليس لهذا الذي  مر أنّ للفطرة، ولا يجوز أن يشهد الحاضرون لأكل هذا التّ 
رهم معها نونات التي لا يخامِ أو أنهّ للوكيل، ذه الظّ  ،ه للفطرةهو في يده، وأنّ 

رسخ أوهو من  ،أنهّ للفطرة أو للوكيل، فإذا كان هذا على هذا في الحكم شكّ 
فيه المقارب  يبة، وأكثر الشكّ الرّ  فهو من أشدّ  ؛، أنهّ ليس له ذلكنّ وت الظّ ثب

ن النّفس، ة مِ الكليّ بكوكات الذي كاد أن يلحق باليقين، لارتفاع الشّ  ،إلى اليقين
كم، وترك العمل بما فجاز العمل بالحُ  ؛م على خلاف الاطمنانةكوصار في الح

ها قليلاً ، ولم يخامر الاطمنانة ما يخالفُ ت إليه النّفس، وسكن إليه القلبُ اطمأنّ 
بياناً في  /١٨٧/ فهو أوضح ؟!هوغاب عنكم علمُ  ،ولا كثيراً، فكيف بما ذكرتم

   .ه لكمحلّ 
فنقول: اهر؟ قد يقضي في مواضع على الحكم الظّ  أليس حكمٌ  فإن قلت:

ب أراد على موج أراد استعماله، وإنْ  إنْ  ،يقضي في مواضع بالجواز في استعماله
كم الاطمئنانة قد يصير حكمًا أيضًا غير كم، وحُ جاز له العمل بالحُ  ؛كمالحُ 

  . اهرإذا انتهى إلى الحكم الظّ  ،حكم اطمئنانة
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فاحتسب له  ؛ف له أموالاً أبوه، وخلّ  يتيم ماتَ  صبيّ  دول :والمثال في ذلك
لم، وقال  بلغ الحُ ولا أمواله حتىّ  ،اه، ولم يعرف أباهوربّ  ،وبأمواله ،رجل، وقام به

فه اها، وعرّ وحوّزه إيّ  ،فه لك من الأموالوهذا ما خلّ  ،لانلان ابن فُ له: أبوك فُ 
ل نسب أبيه، بَ ن قِ يرثه مِ  مات أحدٌ  ثمّ  ،وحازها زماناً، وانتسب إلى أبيه زماناً ،ا

ا له، ولا عي أّ للمدّ  ةا له، ولا صحّ من تلك الأموال أّ  في شيءٍ  وطالعه أحدٌ 
كم في ا جاز له أن يح ؛ووجدها في يده ،اهان قبضه إيّ قبضه ممّ  مع هذا إلاّ  ةصحّ 

ذلك المال له،  يحلف أنّ  أن عي، وجاز لهميراث ذلك، ويحاكم أيضًا ذلك المدّ 
  نسبه ابن فلان. وأنّ 

هذا فلان بن فلان  أهل البلد، أنّ  وجد كلمةَ  هإنسان في بلد وكذلك كلّ 
 فلان شهرةً  ومثله هذا بيت فلان، وهذا مالُ  ،مفيه بينه الفلاني بغير اختلافٍ 

هادة منه فيه على ذلك، والشّ  جاز له تصديقُ  ؛لا اختلاف فيها ،في ذلك قاضيةً 
 لان، ولا أنّ ذلك هو ابن فُ  أنّ  /١٨٨/ معه ما شهر عنده، وفي الحقيقة لم يصحّ 

البلد على  أهلِ  لان، إلا من انطباق كلمةِ ذلك بيت فُ  فلان، ولا أنّ  لذلك ما
فصارت  ؛تتها النّفس واطمأنّ  صار شهرة قاضية، وسكنت إلى صحّ حتىّ  ،ذلك

لم  ؛رع الصحيح، ولولا ذلك كذلكبحكم الاطمنانة كذلك في الحكم معه في الشّ 
هرة شُ  والدي  هذا مال فلان، ولم يجعلْ  ة نسب، ولا أنّ في صحّ  تجز شهادةٌ 

، أنهّ للفطرة حجّة مانعة عن الأخذ مر من بيت الوكيلرجه من التّ ذلك الذي يخُ 
مر زم العمل على تلك الصّفة؛ لأنّ التّ بالحكم فيها، ولم يجعل صفة الشّهرة اللاّ 

ن بيت الوكيل، فلا على يد ذلك الذي يقبضه النّاس مِ  يومٍ  د في كلّ تخريجه يتجدّ 
 ؛نفسهرجه في اليوم الثاّني بِ ينه على الذي يخُ عَ تقضي شهرة الذي في يده اليوم بِ 

فيه حكم الشّهرة؛ لأنّ ذلك من علم  فلا يصحّ  ؛اهقبضهم إيّ يو  ،فيكون في قبضه
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ذو اليد أولى «: �اهر، وقول النّبي يأتيه بحكم الظّ  وجهٍ   أنهّ من أيّ حتىّ  ،الغيب
  حة أنهّ لغيره.، ما لم تقم الحجّة بالصّ )١(»بما في يده

وأنت  ،اكم ِ لا يحُ  االشّهرة في الحقوق قد ورد فيها الأثر أّ  إنّ  فإن قلت:
 ية أنّ ضالشّهرة القا لا نحكم ا في الحقوق مثلاً أنّ  :ناقل ؟قد أثبتها في الأموال

 ض،ن بعضهم بعسماع النّاس مِ بِ / [١٨٩/ الان كذا وكذا درهمً لان لفُ على فُ 
  لا يختلف فيها اثنان.  صارت شهرةً حتىّ 

 كم ا إذا انتهت إلى الحدّ بجواز الحُ  سب فقد جاء الأثرُ في الأموال والنّ ا وأمّ 
المحدث يخالف هذا  هرة على حدثِ الذي يجوز به الحكم بثبوت ذلك، والشّ 

فلا يجوز  ؛بالبراءة بفعله ذلك الحدث به، ويحكم عليه المعنى إذا كان مما يكفر
ه، ويلزم الحكم بتصديقه على تصديق ن يلزمُ إذا كان فيها شهادة مَ  قبولها إلاّ 

كان فيها كذلك لزم قبولها كانت صدقاً أو    فإنْ  ؛حقيقاهر لا على التّ الحكم الظّ 
لم يجز تصديقها  لم يكن فيها كذلك في الأصل، وإنْ م/ ٨٥/ كانت كذباً

صارى واليهود لكانت النّ  ؛في الأصل، ولولا ذلك كذلكحكمًا، ولو كان صدقاً 
وجدوا آباءهم كلمتهم  اإذ ،سل الذين لم يؤمنوا مهم للرّ واوس في عذر تخطئت

  وفيق.فاعرف ذلك، وباالله التّ  ؛لا يختلف فيهم اثنان منهم ،منطبقة على ذلك

   

                                                 
  .»إن ذا اليد...«تقدم عزوه بلفظ:  )١(
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في تمييز الحرام وإخراجه،  فعليه وظيفةٌ  ؛من تاب وفي يده مال مختلط اعلم أنّ 
  .فلينظر فيهما أخرى في مصرف المخرج، ووظيفةٌ 

وفي ماله ما  ،كل من تاب  اعلم أنّ : ة التمييز والإخراجفي كيفيّ  النّظر الأوّل:
فعليه تمييز  ؛ه سهلٌ من غصب أو وديعة أو غيره، فأمرُ  ؛معلوم العين هو حرامٌ 

هو من  في مالٍ  كان (ع: يكون)ا  وإن كان ملتبسًا مختلطاً فلا يخلو إمّ  .لحراما
  زةٍ متمايِ  ا أن يكون في أعيانٍ قود والأدهان، وإمّ كالحبوب والنّ   ؛ذوات الأمثال

  ور.لعبيد والثياب والدّ اك
يعلم  ه كمن اكتسب بتجارةٍ فإن كان في المتماثلات أو كان شائعًا في المال كلّ 

وخلط  ،وصدق في بعضها، أو من غصب دهنًا ،أنهّ كذب في بعضها في المرابحة
 نانير، فلا يخلوأو الدّ  ،راهمأو الدّ  ،بدهن نفسه، أو فعل ذلك في الحبوب

م القدر مثل أن يعلم و فإن كان معل ؛كان معلوم القدر أو مجهولاً   نْ إا إمّ  س/٨٥/
ن أشكل فله إه تمييز النّصف، و ، فعليأن قدر النّصف من جملة ماله حرامٌ 

وكلاهما قد قال  الأخذ بغالب الظن. ؛الأخذ باليقين، والآخر ؛طريقان: أحدهما
اليقين؛ بخذ الأبه العلماء في اشتباه ركعات الصّلاة، ونحن لا نجوّز في الصّلاة إلا 

علامة قوية، وليس في ولا يغير إلا بِ  ،ستصحبة فيُ مّ لأنّ الأصل اشتغال الذّ 
جميع  قال الأصل أنّ ا هاهنا لا يمكن أن يُ يوثق ا، أمّ  كعات علاماتٌ د الرّ أعدا




س�א��������
� ���������א����א�   ١٦١ � �
  

 اجتهادًا، ولكنّ  نّ فيجوز له الأخذ بغالب الظّ  ؛، بل هو مشكلٌ ما في يده حرامٌ 
ي والاجتهاد أن لا حرّ فإن أراد الورع فطريق التّ  ،الأخذ باليقين )١(]الورع في

فطريقه مثلاً  ؛نّ حلال، وإن أراد الأخذ بالظّ ن أنهّ القدر الذي يتيقّ  يستبقي إلاّ 
- الثلث  ن أن النّصف حلال، وأنّ فيتيقّ  ،أن يكون في يده مال تجارة فسد بعضه

وهكذا طريق ، فيحكم فيه بغالب الظن ؛فيه يشكّ  دسٌ حرام، ويبقى سُ  - مثلاً 
رمة، والح ن من الجانبين في الحلّ وهو أن يقتطع القدر المتيقّ  ،مال ي في كلّ حرّ التّ 

جاز له  غلب الحلّ  حريم أخرجه، وإنْ ه التّ د إن غلب على ظنّ والقدر المتردّ 
والورع إخراجه، وهذا  ،جاز الإمساك ؛فيه إخراجه، وإن شكّ  والورعُ  ،الإمساك

 ؛هه اعتمادًا على أنهّ في يدِ لأنهّ صار مشكوكًا فيه، وكان إمساكُ ؛ الورع أوكد
حتمل أن ويُ . أغلب عليه، وقد صار ضعيفًا بعد يقين اختلاط الحرام لكون الحلّ 

ه أنهّ حلال، وليس أحد حريم فلا يأخذ إلا ما يغلب على ظنّ التّ  الأصلُ  يقال:
  وهو من المشكلات. ،الجانبين بأولى من الآخر، وليس يبين لي في الحلال ترجيحٌ 

رجه ليس يدري أنهّ عين الذي يخُ  لكنّ  ،أنهّ أخذ باليقين هبْ  :)٢(]فإن قيل[
الحرام ما بقي في يده، فكيف يقدم عليه؟ ولو جاز هذا لجاز أن  الحرام، فلعلّ 

يطرح واحدًا / ١٩٢/تسع ذكيات فهي العشرة، فله أن يقال: إذا اختلطت ميتة بِ 
بل  ،الميتة فيما استبقاه لكن يقال: لعلّ و ه، واحد كان، ويأخذ الباقي ويستحلّ  أيّ 

 ههذ :فنقول ؛ا هي الحراملم يخل الاحتمال أّ  ةسعة، واستبقى واحدلو طرح التّ 

                                                 
  زيادة من ق؛ سببها سقط تصوير صفحتين من الأصل. )١(
  زيادة من ق. )٢(
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ق لتطرّ  ؛بإخراج البدل المال يحلّ  لولا أنّ  كانت تصحّ  )١((ع: الموازية) الموازة
  المعاوضة إليه.

شكال الإ انكشف الغطاء عن هذفلْ  ؛ق المعاوضة إليهاتطرّ يا الميتة فلا وأمّ 
وقد  ،هما حرامآخر، فمن له درهمان: أحدُ   اشتبه بدرهمبالغرض في درهم معينّ 

،  يتبينّ حتىّ  الكلّ  يدعُ  فقال:عن هذا  فقد سئل أحمد بن حنبل  ؛اشتبه عينه
كنت  اين قال المرن: هذا هو الذي لك، وإنمّ ا قضى الدّ مّ لف ،وكان قد رهن آنية

، واجبٍ أنهّ غير نقول: ا ، ولكنّ هن، وهذا ورعٌ فقضى دينه، ولم يأخذ الرّ  ؛بكأجرّ 
رهمين عليه، أحد الدّ  إذا ردّ فنقول:  حاضر، معينّ  لكٌ افليفرض في درهم له م

ا أن رهم الآخر؛ لأنهّ لا يخلو إمّ له الدّ  مع العلم بحقيقة الحال حلّ  ،ورضي به
 ؛فقد حصل المقصود، وإن كان غير ذلك ؛هو المأخوذ يكون المردود في علم االله

إن ففظ، حبه، فالاحتياط أن يتبايعا باللّ درهم في يد صا واحدٍ  فقد حصل لكلّ 
المغصوب منه / [١٩٣/د المعاطاة، وكان بادل بمجرّ والتّ  ضيوقع التقا ؛لم يفعلا

فما  ،ضمانه زّ الوصول إلى عينه، واستحقّ عالغاصب، و يد في  قد فات له درهمٌ 
المضمون له يملك الضّمان  ، فإنّ أخذه وقع عن الضّمان، وهذا في جانبه واضحٌ 

 ؛والإشكال في الجانب الآخر أنهّ لم يدخل في ملكه .ن غير لفظٍ د القبض مِ بمجرّ 
وهو  ،فقد فات له أيضًا درهم ؛كان قد سلم درهم نفسه  لأنه أيضًا إنْ فنقول: 

فيقع هذا بدلاً عنه في علم  ؛هو كالفائتف ،صول إليهكن الوُ في الآخر، وليس يمُ 
قاض كما يقع التّ   ،بادل في علم االله تعالىالأمر كذلك، ويقع هذا التّ  إن كان ،االله

مسألتنا لو أوقع  عين بل هو في  ،هدرهماً على صاحبِ  واحدٍ  لو أتلف رجلان كلّ 

                                                 
  .)الموازنة :ع( ق: )١(
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ولم يكن عليه عهدة  ،كان قد أتلف  ؛أو أحرقه ،ما في يده في البحر واحدٍ  كلّ 
  بطريق التقاض. م/٨٧/ الآخر

من يأخذ درهماً  ن المصير إلى أنّ القول ذا أولى مِ  فإنّ  ؛فكذا إذا لم يتلفا
المال محجوراً عليه، لا  يصير كلّ  ؛لرجل آخر ويطرحه في ألف ألف درهمٍ  ،حرامًا

عد، وليس فانظر ما في هذا من البُ  ؛ف فيه، وهذا المذهب يؤدي إليهصرّ يجوز التّ 
ق إليه فحيث يتطرّ  ؛يجلعه بيعًاومن لا ، بيعٌ  والمعاطاةُ  .فظترك اللّ  فيما ذكرنا إلاّ 

 ،سليمظ، وهاهنا هذا التّ لفّ كن التّ يمإذ الفعل تضعف دلالته، حيث  ؛احتمال
ولا معلوم في  ،إليه شارٍ سلم للمبادلة قطعًا، والبيع غير ممكن؛ لأنّ البيع غير مُ والتّ 

 رطل دقيقٍ  بألفٍ  كما لو خلط رطل دقيقٍ   ،لا يقبل البيع هما عينه، وقد يكون
  وكل ما لا يباع البعض منه بالبعض. ،طببس والرّ غيره، وكذا الدّ لِ 

ورة وجعلتموه بيعًا؟ ه في مثل هذه الصّ فأنتم جوزتم تسليم قدر حقّ  ل:يفإن ق
ا فات في يده، فيملكه كما يملك هو بدل عمّ  :لا نجعله بيعًا، بل نقول قلنا:

صاحب المال، وإن لم ثله هذا إذا ساعده إذا أخذ مِ  ،طبالمتلف عليه من الرّ 
فاتركه  ؛أصر وقال: لا آخذ درهماً أصلاً، إلا عين ملكي، فإن استبهم ؛يساعده

 ،على القاضي أن ينوب عنه في القبض فأقول:عليك مالك  وأعطلّ  أهبه،ولا 
 ؛يرد به لا رعوالشّ  ،قيضيوالتّ  تعنّ هذا محض التّ  فإنّ  ،جل مالهب للرّ  يطيّ حتىّ 

ليقبض عنه،  ؛نًافيحكّم رجلاً متدي ـّ ؛ي، ولم يجدهعن القاض س/٨٧/ فإن عجز
 ، ذلك لهينّ تعرف إليه درهماً، وية الصّ نيّ  نويفرد ع ، هو بنفسهفإن عجز فيتولىّ 

  ب له الباقي، وهذا في خلط المائعات أظهر وألزم.ويطيّ 
إلى  حاجةٍ  ته، وأيّ وينقل الحقّ إلى ذمّ  ،له الأخذ فينبغي أن يحلّ  فإن قيل:

ما دام  ،له أن يأخذ : يحلّ قال قائلون قلنا:ف في الباقي؟ صرّ التّ  الإخراج أولاً ثمّ 
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 وقال آخرون: ذلك. فأخذ لم يجزْ  ،ولا يجوز أن يأخذ الكلّ  )١(]در الحرامق يبقي
 وقال آخرون: الإبدال. دَ صَ ليس له أن يأخذ ما لم يخرج قدر الحرام بالتّوبة وقَ 

عَصَى أعطى  فلا يعطى، فإنْ  ؛ا هوأن يأخذ منه، وأمّ  فصرّ خذ في التّ يجوز للآ
فله أن  ؛المالك لو ظهر نّ لأوذلك  ؛ذ الكلّ وأخذ ما جوّز أخْ  ،هو دون الآخر

فهذا  "؛يالمصروف إليّ يقع غير حقّ  لعلّ "ن هذه الجملة إذ يقول: ه مِ يطلب حقّ 
م م كما تقدّ وما هو أقرب إلى الحقّ مقدّ  ،ح ذا الاحتمال على غيرهالمال يترجّ 

  والعين على المثل. ،ثل على القيمةالمِ 
م على ما لا يحتمل، ولو جاز لهذا أن قدّ وكذلك ما يحتمل فيه رجوع العين يُ 

ف فيهما رهمين، ويتصرّ رهم الآخر أن يأخذ الدّ صاحب الدّ لجاز لِ  ؛يقول ذلك
إذ الاختلاط من الجانبين، وليس  ؛آخر ك من موضعٍ ويقول: عليّ قضاء حقّ 

ر أنهّ فيقدّ  أن ينظر إلى الأقلّ  إلاّ  ؛بأولى من الآخر ائتًانا بأن يقدر فلك أحدِ م
غيره، وكلاهما بعيدان  جعل بفعله متلفًا لحقّ نأو ينظر إلى الذي خلط، ف ،فائت
تلافات من غير ا تقع عوضًا في الإفي ذوات الأمثال، فإّ  وهذا واضحٌ  ،جدًا
  .عقدٍ 

المصلحة والتراضي،  )٢(عبيد، فلا سبيل إلىد بِ عبدور أو بِ  ا إذا اشتبه دارٌ أمّ 
ق عليه وأراد أن يفرّ  ،ه، ولم يقدر عليهأبى أن يأخذ إلا عين حقّ  /١٩٦/ فإنْ 

ور، ريق أن يبيع القاضي جميع الدّ القيم، فالطّ  تماثلةَ كانت مُ   جميع ملكه، فإنْ 
ة يمَ ن طالب البيع قِ كانت متفاوتة أخذ مِ   سبة، وإنْ قدر الن ع الثمن عليها بِ ويوزّ 

                                                 
  زيادة من ق؛ سببها سقط تصوير صفحتين من الأصل. )١(
  ق: إلا.  )٢(




س�א��������
� ���������א����א�   ١٦٥ � �
  

فاوت ف في قدر التّ ، وتوقّ إلى الممتنع منه مقدار قيمة الأقلّ  ور، وصرفَ أنفس الدّ 
فللذي يريد  ؛، وإن لم يوجد القاضيالاصطلاح؛ لأنهّ مشكلٌ  وأإلى البيان 

وما عداها  ،هذه هي المصلحة أن يتولى ذلك بنفسه. الخلاص، وفي يده الكلّ 
ة، وهذا في الخلط على العلّ  تنبيهالاحتمالات ضعيفة لا يختارها، وفيما سبق من 

إذ لا يقع البعض بدلاً عن  ؛وفي العروض أغمض ،قود دونهوفي النّ  ،ظاهرٌ 
  بيان هذا الأصل. ولنرسم مسائل ا يتمّ  ،ج إلى البيعيالبعض، فلذلك احت

 ثهم فردّ لمورّ  )١(إذا ورث مع جماعة فكان السّلطان قد غصب ضيعة مسألة:
ه وهو قدر حقّ  ،يعة نصفهافهي لجميع الورثة، ولو ردّ من الضّ  ؛نةمعيّ  عليه قطعةً 

 يقال: هو المردود والباقي هو ز حتىّ النّصف الذي له لا يتميّ  ساهمه الورثة، فإنّ 
 وقصده حصر الغصب في نصيب ،ة السّلطاننيّ زاً بِ المغصوب، ولا يصير ممي ـّ

  الآخرين. /١٩٧/
تاب، والمال  ثمّ  أخذه من سلطان ظالمٍ  وإذا وقع في يده مالٌ  مسألة:

طول تلك ثله لِ ب أجر مِ سفينبغي أن يح ؛، وكان قد حصل منه ارتفاعٌ )٢(عقار
ما لم  ،توبته ، فلا يصحّ نه زيادةٌ مِ  حصلَ  أوْ  مغصوب له منفعةٌ  ة، وكذلك كلّ المدّ 

والثياب،  ،وتقدير أجرة العبد ،زيادة حصلت منه يخرج أجرة المغصوب، وكلّ 
ا يعسر، ولا يدرك ذلك إلا باجتهاد ممّ  از جاإعتاد ا لا يُ مموأمثال ذلك،  ،والأواني

خذ بالأقصى، وما قويمات يقع بالاجتهاد وطريق الورع الآوتخمين، وهكذا كل التّ 
                                                 

كتب في هامش ق: الضيعة: العقار والأرض، والتصغير ضُييعة، ولا تقول: ضويعة، والجمع:   )١(
  قاموس. ضيع، وضياع، وضيعات.

النّخل خاصّةً، ومنه ما له دارٌ، ولا عقارٌ، ثم يسمّوا كلّ  )بالفَتح(العقار: كتب في هامش ق:  )٢(
  أرض عقارا استعارةً.
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فهي  ؛منه الثّمن مة، وقضىال المغصوب في عقود عقدها على الذّ المربحه على 
  كمه.كما سبق حُ   ،نه حرامًاإذا كان ثمَ  ،ولكن فيه شبهة ،له وحقّ ملك 

ة ز ينفذ بإجاوقد قيل:  .فالعقود كانت فاسدة ؛وإن كان بأعيان تلك الأموالِ 
تلك العقود  فيكون المغصوب أولى به، والقياس أنّ  ؛المغصوب منه للمصلحة

 حرامٌ  فهي أموالٌ  ؛كثرتهالأعواض، وإن عجز عنه لِ  من، وتردّ الثّ  ويستردّ  ،يتبع
يجب إخراجه  فللمغصوب منه قدر رأس ماله، والفضل حرامٌ  ؛حصلت في يده

 ه حرام يقعللغاصب ولا للمغصوب منه، بل حكم كلّ  ق به، فلا يحلّ ليتصدّ 
  في يده. /١٩٨/

حلال أو من  نْ أمِ  ،ثه من أين اكتسبهمورّ  ولم يدر أنّ  ،ورث مالاً  مسألة من
 وشكّ  ،فيه حرامًا فاق، وإن علم أنّ فهو حلال بالاتّ  ؛ةعلام حرام؟ ولم يكن ثم 

ثه  مورّ  حري، وإن لم يعلم ذلك، ولكن علم أنّ بالتّ  الحرامِ  في قدره أخرج مقدارَ 
أو كان  ،ه شيئًالاطين، واحتمل أنهّ لم يكن يأخذ في عملِ  أعمالاً للسّ كان يتولىّ 

 ،ع منهايحسن التورّ  ةفهذه شبه ؛ةمنه لطول المدّ  قد أخذ، ولم يبق في يده شيءٌ 
فيلزمه إخراج ذلك القدر  ؛كان من الظلّم  ؛بعض ماله ولا يجب، وإن علم أنّ 

  بالاجتهاد.
 بما روي أنّ  ث، واستدلّ على المورّ  لا يلزمه بل الإثمُ  وقال بعض العلماء:

أي لوارثه،  ؛همالُ  : الآن طابَ رجلاً ممن ولي عمل السّلطان مات فقال صحابيّ 
فقد كان  ؛ن متساهله صدر مِ ضعيف؛ لأنهّ لم يذكر اسم الصحابي، ولعلّ  وهذا

كيف حبة، و حابة من يتساهل، ولكن لا يذكر به لحرمة الصّ فيمن كان من الصّ 
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 )١(رفعمّ  ؟!خذ هذاؤ ي أين ن المختلط، ومنيكون موت الرّجل مبيحًا للحرام المتيقّ 
فيطيب لوارث لا يدري  ؛بما لا يدري هو غير مأخوذٍ  يقال:ن يجوز أن إذا لم يتيقّ 

  فيه حرامًا يقينًا. أنّ 
 ا أن يكونأحوال: إمّ  )٢(هفله ثل ؛فإذا أخرج الحرام ؛في المصرف :النّظر الثاّني

 ؛كان غائبًا  أو إلى وارثه، وإنْ  ،رف إليهفيجب الصّ  ؛له مالك معينّ  /١٩٩/
فليجمع فوائده إلى  ؛فعةٌ ومن له زيادةٌ  كانتْ   فينظر حضوره أو الإيصال إليه، فإنْ 

ف على عينه، و وقع اليأس عن الوق ،معينّ  ا أن يكون لمالكٍ وإمّ  .وقت حضوره
كغلول   ؛كلكثرة الملاّ  كن الردّ ا لا يمُ ولا يدري أنهّ مات عن وارثه أم لا، وربمّ 

 ّقدر، فكيف يفرق  عهم، وإنْ يكيف يقدر على جم  غُزاة،ق الا بعد تفرّ الغنيمة، فإ
ا أن وإمّ  .ق بهعلى ألف وألفين؟ فهذا ينبغي أن يتصدّ  -مثلاً -دينار واحد 

فيصرف ذلك  ؛ةً والأموال المرصدة لمصالح المسلمين كافّ  ،أموال الفيء نْ يكون مِ 
ومصانع طريق مكة، وأمثال هذه الأمور التي  ،باطات، والرّ والمساجدِ  ،إلى القناطر

 ا من المسلمين من يمرّ  كلّ   ،ايشترك فيها الانتفاعا للمسلمين في  ؛ليكون عام
  حكم القسم الأوّل لا شبهة فيه.

 نفليسلم إليه المال ؛ ذلك القاضيق وبناء القناطر فينبغي أن يتولىّ صدّ ا التّ أمّ 
لو  ،سليم إليه ضامن، فهو بالتّ كان القاضي مستحلا   نًا، وإنْ إن وجد قاضيًا متدي ـّ
عليه، بل يحكم  قد استقرّ  ،فكيف يسقط به عنه ضمانٌ  ،نهابتدأ به فيما لا يضمّ 

ا متديّ 
ً
حكيم أولى من الانفراد، فإن عجز التّ  فإنّ / ٢٠٠/ ؛نامن أهل البلد عالم

                                                 
  هكذا في النّسختين، ولعله: نعم. )١(
  هكذا في النّسختين، ولعله: ثلاثة. )٢(
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ا ارف فإنمّ ا غير الصّ المقصود الصرف، وأمّ  عن ذلك فليتولّ ذلك بنفسه، فإنّ 
رف بسبب العجز عن الصّ  فلا يترك أصلُ صالح، تطلبه لمصارفات دقيقة في الم

  هو أولى عند القدرة عليه. صارفٍ 
ق بما لا يملك؟ ، وكيف يتصدّ ق بما هو حرامٌ صدّ ما دليل جواز التّ  فإن قيل:

؛ لأنهّ حرام، وحكي عن الفضيل أنهّ ذلك غير جائزٍ  فقد ذهب جماعة إلى أنّ 
 قال:اهما بين الحجارة، ورمأ ههو ا علم أما من غير وجفلمّ  ؛وقع في يده درهمان

نعم، فنقول:  .ما لا أرضاه لنفسي ي،ب، ولا أرضى لغير ق إلا بالطيّ لا أتصدّ 
   والقياس. ،والأثر ،ا اخترنا خلافه للخبرذلك له وجه واحتمال، ولكنّ 

اة المصلية التي قدمت إليه صدق بالشّ بالتّ  �ا الخبر فأمر رسول االله فأمّ 
  ،)١(»أطعموها الأسارى« قال:إذ  مته بأا حرامٌ فكلّ 

ّ
ا نزل قوله تعالى: ولم

ومُ   ا6ٓ ٓ ﴿ £ضِ  ¢ُ¡%َِ]Rِ ٱ6.�
َ
nۡدَۡ� ٱ

َ
به المشركون، كذّ   ،الآية]٣-١الروم:[﴾qِٓ أ

الروم ستغلب، فخاطرهم  يق: ألا ترون ما يقول صاحبكم؟ يزعم أنّ دّ وقالوا للصّ 
بما  ق االله صدقه، جاء أبو بكر ا حقّ فلمّ  �بإذن رسول االله  أبو بكر 

، وفرح المؤمنون )٢(»ق بهفتصدّ  /٢٠١/ هذا سحتٌ «: �قمرهم به، فقال النّبي 
  �ذن رسول االله القمار بعد إِ  بنصر االله تعالى، وكان قد نزل تحريمُ 

ُ
خاطرة في الم

  مع الكفار.

                                                 
داود بلفظ: ؛ وأبو ١٦٠٢الطبراني في الأوسط، رقم: ؛ و ٢٢٥٠٩: أحمد، رقم: أخرجه )١(

  .٣٣٣٢، كتاب البيوع، رقم: »أطعميه الأسارى«
كل من: الترمذي، أبواب تفسير القرآن،   »هذا سحت فتصدق به«أخرجه بمعناه دون قوله:  )٢(

. وأورد الحديث بمعناه كاملا: الثعلبي في تفسيره، ٢٤٩٥؛ وأحمد، رقم: ٣١٩٣رقم: 
  .١١/٥٧٦لدر المنثور، ؛ والسيوطي في ا٦/٢٦٠؛ والبغوي في تفسيره، ٧/٢٩٣
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ولم يظفر بمالكها لينقد له  ،ابن مسعود اشترى جاريةً  فما روي أنّ  ا الأثرُ وأمّ 
 ،هم، هذا عنه إن رضيمن، وقال: اللّ ق بالثّ فتصدّ  ؛فلم يجده ،من، فطلبه كثيراًالثّ 

ق ق الجيش، قال: يتصدّ وسئل الحسن عن توبة الغالّ بعد تفرّ  وإلا فالأجر لي.
أتى أميرها  ر من الغنيمة، ثمّ لت له نفسه فغلّ مائة ديناٍ وروي أن رجلاً سوّ  به.
فأبى أن يقبضها،  ؛ق النّاس فأتى معاويةتفرّ  وقال:، عليه، فأبى أن يقبضها هاليردّ 
 ؛ق بما بقيإلى معاوية، وتصدّ  )١(فقال: ادفع خمسة ،ساك فسألهمبعض النّ  أىفر 

ف إذ لم يخطر له ذلك، وقد ذهب أحمد بن حنبل، فبلغ معاوية قوله، فتلهّ 
  من الورعين إلى ذلك. رث المحاسبي، وجماعةٌ اوالح

 ؛وبين أن يصرف إلى خير ،بين أن يضيع دٌ ا القياس فهو أن هذا المال مردّ وأمّ 
صرفه إلى خير أولى من إلقائه  علم أنّ رورة يُ وبالضّ  ،عن مالكه إذ قد وقع اليأسُ 

تناه على أنفسنا، وعلى المالك، ولم فقد فوّ  ،ا إن رميناه في البحرفي البحر، فإنّ 
 /٢٠٢/ حصل للمالك ؛ائدة، وإذا رميناه في يد فقير يدعو لمالكهيحصل منه ف

حاجته، وحصول الأجر للمالك بغير اختياره في  ه، وحصل للفقير سدّ دعائِ  بركةُ 
ما  ارع والغارس أجراً في كلّ حيح أن للزّ الخبر الصّ  صدق لا ينبغي أن ينكر، فإنّ التّ 
  من ثماره. يورُ والطّ  صيبه النّاسُ يُ 

فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا،  ؛ق إلا بالطيبلا يتصدّ  القائل:وأما قول 
ضييع دنا بين التّ لا الأجر، وقد ردّ  ،ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة

فهو كذلك،  ؛ق، وقول القائل: لا نرضى لغيرنا ما لا نرضى لأنفسناصدّ والتّ 
 وإذا، ليل الشرعه دوللفقير حلال إذا أحلّ  ،لاستغنائنا عنه ؛ه علينا حرامولكنّ 

                                                 
  هكذا في النّسختين، ولعلّه: خمسه. )١(
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فقد رضينا له الحلال،  حليل، وإذا حلّ التّ  حليل وجبَ اقتضت المصلحة التّ 
فلا  ؛ا عياله وأهلهوعياله إذا كان فقيراً، أمّ  ،ق على نفسهله أن يتصدّ  نّ إ :ونقول

ق أولى من يتصدّ بل هم كوم من عياله وأهله، بيخفى؛ لأنّ الفقر لا ينتفي 
ق به ولو تصدّ  ،فله أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنهّ أيضًا فقير ؛ا هوعليهم، وأمّ 

ولنرسم في بيان هذا الأصل أيضًا  ،على فقير لجاز، فكذا إذا كان هو الفقير
  :مسائل

 ،ه إلى السّلطانيردّ  :قال قومٌ  ؛من يد سلطان إذا وقع في يده مالٌ  مسألة:
ق به، ير من أن يتصدّ ، وهو خهدما تقلّ  /٢٠٣/ دهه فيقلّ فهو أعلم بما تولاّ 

 !له مالكًا معينا؟ ق به ولعلّ كيف يتصدّ   قال:رث المحاسبي ذلك، واواختار الح
ق به يتصدّ  وقال قوم: ق به.ويتصدّ  ،سرق من السّلطانولو جاز ذلك لجاز أن يُ 

لأسباب  االم وتكثير ه إلى المالك؛ لأنّ ذلك إعانة للظّ إذا علم أن السّلطان لا يردّ 
الملك، والمختار أنهّ إذا علم من عادة السّلطان أنهّ  إليه تضييع لحقّ  ه، فالردّ لمِ ظُ 

إن كان له مالك  ،ق به عن المالك، فهو خير للمالكفيتصدّ  ؛ه إلى مالكهلا يردّ 
، ويكون حقّ معينّ  ا لا يكون له مالكٌ ه على السّلطان؛ لأنهّ ربمّ يردّ  ن أنْ  مِ معينّ 

وإن كان له مالك معين فالردّ على  لطان تضييع،ه على الس المسلمين فردّ 
لبركة دعاء الفقير للمالك،  الظاّلم وتفويتٌ  السّلطانوإعانة  السّلطان تضييع،

شبيه  ههو بالأخذ من السّلطان، فإنّ  ولم يتعدّ  ،إذا وقع في يده ميراث وهو ظاهرٌ 
ق عن صدّ ف فيها بالتّ إذ له أن يتصرّ  ؛قطة التي آيس من معرفة صاحبهاباللّ 
ا من حيث أنهّ اكتسبه من جهة كان غني   ، وإنْ كه ثمّ لك، ولكن له أن يتملّ الما

فيؤثر في منعه من  ؛المال بجهة مباحةٍ  وهو الالتقاط، وهاهنا لم يحصلْ  ،مباحةٍ 
  /٢٠٤/ ق.صدّ ر في المنع من التّ ك، ولا يؤثّ ملّ التّ 
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له، وجوزنا له أن يأخذ قدر  لا مالكَ  مالٌ  هِ الذي حصل في يدِ  مسألة:
فقد قال  ؛فقره، ففي قدر حاجته نظر ذكرناه، في كتاب أسرار الزكّاةحاجته لِ 

 أو تجارةٍ  ضيعةٍ  يلنفسه وعياله، وإن قدر على شر  يأخذ كفاية سنةٍ  قوم:
ق لى أن يتصدّ الأوْ  قال:ه ل، وهذا ما اختاره المحاسبي، ولكنّ عَ يكتسب ا لعياله ف ـَ

 ؛لم يقدر كل، وينتظر لطف االله في الحلال، فإنْ ة التوّ د من نفسه قوّ إن وج بالكلّ 
يوم وجد  ش بالمعروف منه، وكلّ خذ رأس مال يتعيّ يعة، أو يتّ فله أن يشتري ضَ 

عاد إليه، فإذا وجد حلالاً مغنيًا  فإذا فني ،فيه حلالاً أمسك ذلك اليوم عنه
يأكل الخبز، ويترك  ثمّ  ،عنده )١(ن قبل، ويكون ذلك قرضًاثل ما أنفقه مِ ق بمِ تصدّ 

وما ذكره لا يزيد  .عوتوسّ  حم من غير تنعمّ أكل اللّ  حم إن قوي عليه، وإلاّ اللّ 
الورع أن يجعله  في أنّ  عليه، ولكن جعل ما أنفقه قرضًا عنده، فيه نظر ولا شكّ 

ما لم يجب ذلك على الفقير ق بمثله، ولكن مهْ قرضا، فإذا وجد حلالاً تصدّ 
لاسيما  ،إذا أخذه بفقره ،فلا يبعد أن لا يجب عليه أيضًا ؛ق به عليهالذي يتصدّ 

 يغلظ وكسبه حتىّ  /٢٠٥/ ياً بغصبه،، ولم يكن متعدّ ثإذا وقع في يده من ميرا
  الأمر عليه فيه.

عن  ، وليس يفضل الكلّ وشبهةٌ  وحرامٌ  إذا كان في يده حلالٌ  مسألة:
لال؛ لأنّ الحجّة عليه أوكد في نفسه بالح فليخصّ  ؛حاجته، فإذا كان له عيالٌ 

وأولاده الصغار، والكبار من أولاده يحرسهم من  ،وعياله ،نفسه منه في عبده
فيطعمهم  ؛أفضى منه، فإنْ  كان لا يفضي م ذلك إلى ما هو أشدّ   إنْ  ،الحرام

  بقدر الحاجة.

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: فرضا. )١(
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فهو محذور في نفسه وزيادة، وهو أنهّ يتناول  ،ما يحذر في غيره وبالجملة كلّ 
 ؛إذا لم يعلم أو لم يتولّ الأمر بنفسه ،ا يعذر في نفسهمع العلم والعيال، ربمّ 

وته قُ  د في حقّ نفسه بين ما يخصّ بمن يعول، وإذا تردّ  ثمّ  ،في الحلال بنفسه فليبدأْ 
 ،والجمال ،اراغ، والقصّ ام والصبّ سوته، وبين غيره من المؤن كأجرة الحجّ وكِ 

وتسجير التنور، وثمن  ،د الدابةزل، وتعهّ ـهن، وعمارة المنورة، والدّ والطلاء بالنّ 
ق ببدنه لا ما يتعلّ  بالحلال قوته ولباسه، فإنّ  راج، فليخصّ الحطب، ودهن السّ 

  بًا.غناية عنه، فهو أولى بأن يكون طيّ 
بالحلال؛ لأنهّ  القوت يخصّ  يقال:وت واللباس، فيحتمل أن وإذا دار بين القُ 

ا الكسوة ار أولى به، وأمّ لحم نبت من الحرام فالنّ  الممتزج بلحمه ودمه، وكلّ 
والبرد، والأبصار عن بشرته، وهذا هو  ستر عورته، ودفع الحرّ  /٢٠٦/ ففائدا

باس؛ لأنهّ يبقى عليه م اللّ قدّ ت:  رث المحاسبياوقال الح الأظهر عندي.
لا تقبل صلاة من عليه ثوب اشتراه «أنهّ  لما روي ؛عام لا يبقى عليهوالطّ  ،ةمدّ 

أمثال هذا قد ورد فيمن بِ  ، ولكنْ ، وهذا محتملٌ )١(»رامبعشرة دراهم فيها درهم ح
أ إن نبت من الحلال أولى، ولذلك تقيّ  ،لحم والعظامفمراعاة الّ  في بطنه حرامٌ 

  ويبقى.  لا ينبت منه لحم ثبتحتىّ  ،يق ما شربه مع الجهلدّ الصّ 
 ،بين نفسه وبين غيره فرقٍ  ، فأيّ صرفاً إلى أغراضٍ تم فإذا كان الكلّ  فإن قيل:

رافع  عرف ذلك بما روي أنّ فنقول: وما مدرك هذا الفرق؟  ،وبين جهة وجهة
عن ذلك  �امًا، فسئل رسول االله وعبدًا حجّ  ،ف ناضحًامات وخلّ خديج بن 

                                                 
؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب ٨٤٩؛ والكسّي في المنتخب، ٥٧٣٢أخرجه أحمد، رقم:  )١(

  .٥٧٠٧الملابس والزي، رقم: 
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 :فقال ،له أيتامًا نإ، فقيل: »ات فمنعفروجع مرّ  ،امفمنع عن كسب الحجّ «
ه، وإذا على الفرق بين ما يأكله هو أو دابتّ  فهذا يدلّ  ؛)١(»اعلفوه الناضح«

  فضيل الذي ذكرناه.الفرق، فليس عليه التّ  انقدح سبيلُ 
 ،ع عليهمفله أن يوسّ  ؛ق به على الفقراءالحرام الذي في يده لو تصدّ  مسألة:

يقتصد، أنفق على عياله فلْ / ٢٠٧/ق ما قدر وما فليضيّ  ؛وإذا أنفق على نفسه
ضييق، فيكون الأمر على ثلاث مراتب، وإن أنفق ع والتّ وسطاً بين التوسّ  وليكنْ 

إلا  ،يوسع عليه، وإن كان غنيًا فلا يطعمهقدم عليه وهو فقير، فلْ  )٢(على ضيف
 كان  ه في ذلك الوقت فقير، وإنفإنّ  ،أو قدم ليلاً، ولم يجد شيئًا إذا كان في بريةٍّ 

وليخبره  ،فليعرض الطعام ؛ع عنها لو علم ذلك لتورّ ضيفًا تقي  الفقير الذي خصّ 
أخاه ما يكره، ولا ينبغي  ميافة وترك الخداع، فلا ينبغي أن يكر جمعًا بين حقّ الضّ 

؛ لأنّ الحرام إذا حصل في المعدة أثرّ في ل على أنهّ لا يدري فلا يضرّ أن يعوّ 
وكانا قد  ،  بكر وعمر أ أبوه، ولذلك تقيّ صاحبُ  هقساوة القلب، وإن لم يعرف

فهو   ؛أحللناه بحكم الحاجة ؛ه حلال للفقيرفتينا بأنّ ا، وهذا وإن شربا على جهلٍ 
  رورة، فلا يلتحق بالطيبات.كالخنزير والخمر إذا أحللناه بالضّ 

فإن   ،فليمتنع عن مؤاكلتهما ؛بهة في يد أبويهإذا كان الحرام أو الشّ  مسألة:
فلا طاعة لمخلوق  ؛فلا يوافقهما على الحرام المحض، بل ينهاهما ،يسخطان كانا

 فهذا قد عارضه أنّ  ؛وكان امتناعه للورع ،بهةكان شُ   في معصية االله تعالى، وإنْ 

                                                 
؛ والبيهقي ١٧٠٦مسنده؛ رقم: ؛ وابن الجعد في ١٧٢٦٨أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم:  )١(

  .١٩٥٠٨في الكبرى، باب التنزيه عن كسب الحجام، رقم: 
  هذا في ق. وفي الأصل: ضيق. )٢(




س�א��������
� ���������א����א�   ١٧٤ � �
  

لم  ف في الامتناع، فإنْ فليتلطّ  ؛بل هو واجبٌ  /٢٠٨/ الورع طلب رضاهما،
ع، فإن ويطيل المضغ ولا يتوسّ  قمة،ر اللّ بأن يصغّ  وليقلل الأكل ،فليوافق ،يقدر

  د.، والأخ والأخت قريب من ذلك؛ لأنّ حقهما أيضًا مؤكّ ذلك غرورٌ 
يلبس يقبل، ولْ فلْ  ؛هه ثوباً من شبهة، وكانت تسخط بردّ وكذلك إذا ألبسته أمّ 

ا، عند حضورهمإلا يجتهد أن لا يصلي فيه زع في غيبتها، ولْ ـنيولْ  ،بين يديها
د هذه ينبغي أن يتفقّ  ؛، وعند تعارض أسباب الورعي فيه صلاة المضطرّ فيصلّ 

ي عليك أن وقالت: بحقّ  ،ه رطبةمت إليه أمّ شر أن سلّ قائق، وقد حكي عن بِ الدّ 
فعل  اه فرأته يتقيأ، وإنمّ فصعدت أمّ  صعد غرفةً  تأكلها، وكان يكرهه، فأكل ثمّ 

حمد: سئل وقد قيل لأ وبين صيانة المعدة. ،ذلك؛ لأنهّ أراد أن يجمع بين رضاها
فقيل هذا شديد،  فقال أحمد:لا،  فقال:بِشْر: هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ 

 فقال:والديك، فما تقول؟  وابرّ  فقال:سئل محمد بن مقاتل العباداني عنها  له:
  داريهم.نما أحسن أن  قال: ثمّ  ،فقد سمعت ما قالا ،أن تعفيني أحبّ 

ارة ماله؛ لأنهّ عليه، ولا يلزمه كفّ  فلا حجّ  ؛محضٌ  حرامٌ  في يده مالٌ  مسألة من
بع العشر مثلاً، إذ معنى الزكّاة وجوب إخراج رُ  ؛ولا تجب الزكّاة /٢٠٩، /مفلس

إن عرفه أو صرفاً إلى الفقراء  ،ا على المالكا رد إمّ  ؛الكلّ  وهذا يجب عليه إخراجُ 
ذا لم يخرجه من تمل أنهّ حلال، فإهة يحُ شبُ  ا إذا كان مالُ لم يعرف المالك، وأمّ  إنْ 

ق ولا يسقط الحجّ إلا بالفقر، ولم يتحقّ  ،كونه حلالاً ممكن  هيده لزمه الحجّ؛ لأنّ 
ِ Hََ ٱ§��سِ Sِ¥� ٱۡ¤RِGَۡ وَ : ﴿فقره، وقد قال االله تعالى �Kِ﴾]:وإذا ]٩٧آل عمران ،

فالزكّاة أولى  ؛حيث يغلب تحريمه ؛بما يزيد على حاجته )١(قيصدوجب عليه التّ أ

                                                 
  ق: التصدق.  )١(
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وقد  .بيقين صتخلّ يل ؛فليجمع بين الصوم والإعتاق ؛ارةٌ لزمته كفّ  وإن ،بالوجوب
 إذ ليس له يسارٌ  ؛يلزمه الصوم دون الإطعام وقال قوم: عليه الجمع. قال قوم:

شبهة حكمنا  لّ كُ   تاره أن نخيكفيه الإطعام، والذي  وقال المحاسبي: معلوم.
بكون احتمال الحرام أغلب على ما  ؛ن يدهولزمناه إخراجها مِ  ،بوجوب اجتناا

ا كمًا، وأمّ حُ  فلأنه مفلسٌ  ؛ا الصوموم والإطعام، أمّ بين الصّ الجمع فعليه  ؛هاذكرن
فيكون  ؛يكون له ع، ويحتمل أنْ يصدق بالجمه قد وجب عليه التّ فلأنّ  ؛الإطعام

  ارة.الكفّ  تهزوم من جهاللّ 
ع فأراد أن يتطوّ  /٢١٠/ أمسكه للحاجة، حرامٌ  في يده مالٌ  مسألة من

فأكله  ،في غير عبادة ،فلا بأس؛ لأنهّ سيأكل هذا المال ؛، فإن كان ماشيًابالحجّ 
فلا  ؛ج إلى زيادة المركوبا كان لا يقدر على أن يمشي ويحت  في عبادة أولى، وإنْ 

، المركوب في البلدِ  ريق، كما لا يجوز شراءُ يجوز الأخذ بمثل هذه الحاجة في الطّ 
ويستغني عن  ،لو أقام بحيث يستعين به ،حلالٍ  ع القدرة على مالٍ كان يتوقّ   وإنْ 
  الحرام. ، فالإقامة في انتظاره أولى من الحجّ ماشيًا بالمالِ ة الحرامِ بقيّ 

فليجتهد أن يكون قوته من  ؛ال فيه شبهةٌ بمِ  واجبٍ  خرج لحج  نْ مَ و  مسألة:
فليجتهد يوم  ؛لم يقدر حلل، فإنْ التّ  ب، فإن لم يقدر فمن وقت الإحرام إلىالطيّ 

 ،عمه حرامطْ ودعاؤه في وقت مَ  ،لا يكون قيامه بين يدي االله تعالى عرفة أنْ 
ا حرام، فإنّ  هيجتهد أن لا يكون في بطنه حرام، ولا على ظهر لْ وملبسه حرام، ف

لم يقدر  بات، فإنْ يّ وما ألحقناه بالطّ  ،رورةالضّ  فهو نوعُ  ؛وإن جوزنا هذا بالحاجة
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فعساه  ؛بر إليه من تناول ما ليس بطيّ لما هو مضطّ  )١(الخوف والغمّ زم قلبه يلالف
  .)٢(يّةوكراه ،وخوفه ،زنهويتجاوز عنه بسبب حُ  ،حمة الرّ عينْ أن ينظر إليه بِ 

 وكان يعامل من ،وترك مالاً  ،فقال له قائل: مات أبي سئل أحمد مسألة:
   .تدع من ماله بقدر ما ربح فقال: ؟كره معاملتهيُ  /٢١١/

   .يقضي ويقتضي فقال: ؟له دين وعليه دين فقال:
   .ينهفتدعه محتسبًا بدِ  :)٣(قالفأفترى ذلك؟  فقال:

إذ  ؛حري بإخراج مقدار الحرامعلى أنهّ رأى التّ  ، وهو يدلّ وما ذكره صحيحٌ 
ما بدله في ن أعيان أمواله ملك له بدلاً ع ه رأى أنّ بح، وأنّ قال: يخرج قدر الرّ 
د الرّ  لىف وعصرّ ما كثر التّ قابل مهْ والتّ  )٤(يضقابطريق التّ  المعارضات الفاسدة

انقضى الذي من  .بهةسبب الشّ فلا يترك بِ  ؛وعوّل في قضاء دينه على أنهّ يقين
فينظر فيه، ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحقّ والصّواب  ؛ينكتاب إحياء علوم الدّ 

فيه شيئًا غير موافق لآثار  فيه، ولا ارتياب، فإنه آثار قومنا، ولعلّ  بما لا شكّ 
  أصحابنا.

   

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الغمر. )١(
  ق: كراهته.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: فقالت. )٣(
  ق: التّقاض.  )٤(




س�א��������
� ���������א����א�   ١٧٧ � �
  

c,�1	 '���	 ��3	 
���K� �������	 ��  
ار باالله العظيم والكفّ ابرة بعض الجب أخذَ  وإنْ  :ومن جامع أبي محمد 

قتلتك، وكان من  ديني صوابٌ  بأنّ أو تقرّ لم تصوبني  مسلمًا، فقال له: إنْ 
ه وغلب على ظنّ  ،عليه أمره ردّ ثل ذلك، أو يقتل من أن يقتل على مِ  )١(عادته

ذلك  هُ كرَ بلسانه، ويَ منه له أن يظهر له ما أراد  له، فإنّ تَ أنهّ إن لم يفعل له ذلك ق ـَ
ي إلى ديد الذي يؤدّ رب الشّ الضّ  /٢١٢/ خاف منه أن يضربه قلبه، وكذلك إنْ ب

رب، وأمن فيه العطش والجوع اللذين خاف الحبس دون القتل، والضّ  فإنْ  .التلف
  يه في فعله.به، ولا يزكّ ولا يصوّ  ،فليس له أن يقول ذلك ؛لفإلى التّ  )٢(يانذيؤ 

ر ذلك أو افأو كان من عادة الك ،وإن خاف أن يأخذ ماله فإن قال قائل:
كان ما   إنْ  قيل له:ويسلم به؟  ،ص ماله منهالجبّار، هل له أن يقول ذلك ليخلّ 

فله أن يقول، وإن كان ما  ؛يالهعِ  ه، وهلاكيه إلى هلاكيأخذه من ماله يؤدّ 
قيت عياله، أو يرجع إلى كفاية ويُ  ،قيتهوله ما يُ  ،ررِ الضّ  ه كثيرَ منه لا يضرّ  وايأخذ

  لأجل المال. ةَ رَ فَ ب الكَ فليس له أن يصوّ  ؛وسلامة
 ؛ويظهر الرّضا بدينهم ،ب الكفارفلمَ لا يجوز للمؤمن أن يصوّ  وإن قال:

 ؛ص به المالليخلّ  ؛الكفرة از تصويبُ لو ج قيل له:ليخلص ماله من أيديهم؟ 
لل المشركين لا يقدر على استخراجه على الكفار، أو أحد من مِ  دينن له لملجاز 

ودين  ،أن يظهر لهم الموافقة في دينهم، وأن يقول: دينكم هو الحقّ  ،من أيديهم

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: عبادز )١(
  هكذا في النّسختين. ولعلّه: يؤدّيان. )٢(
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ليستخرج بذلك ماله منهم، وهذا وما لا أعلمه يجوز في  ؛من خالفكم هو الخطأ
   .هل العلمقول أ

لما  )١(لاطعاج بن للحجّ  /٢١٣/ �أذن رسول االله «أليس قد  فإن قال:
يستخرج  ،اربه الكفّ  يما يرض �ليقول في النّبي  ؛هاب إلى مكةفي الذّ  استأذنه

 قيل له: ؟)٢(»فأذن له على ذلك ؛ينه الذي كان له عليهمودَ  ،ماله من أيديهم
 ؛ولا بالقدح في الإسلام ،في الرّسولاج في القدح لم يأذن للحجّ  �رسول االله 

إذا  ؛�رضيهم بالقول في النّبي يُ  ا أذن له بأنْ وإنمّ  ،بذلك ماله عليهم جليستخر 
   .ليستخرج ماله م؛إذا وصل إليه ،خاف على نفسه منهم القتل

عليه أن  قيل له: ؟ي له الخراج من النّاسـفه الجبّار أن يجبفإن كلّ  فإن قال:
 اشاد  اضمانً  كان  ؛على فعل ذلك، فإن فعل شيئًا من ذلك قدر إنْ  ،يهرب منه

  عضده. على
لم تقتله  إن قال:فإن الجبّار أمره أن يضرب رجلاً أو يقتله، و فإن قال:

ليس له أن يحيي نفسه بتلف  قيل له: قتلتك، هل له أن يحيي نفسه ذا الفعل؟
  ا.ا يجوز أن يفدي بدو النّفس بمثلها، وإنمّ  ىفدتولا  ،غيره

هل له فعل  ،أن يأكلها أو الميتةَ  ،يشرب الخمرَ لِ  ؛فإن أخذه الجبّار فإن قال:
في  كره قد أباح ذلكنعم، إذا خاف على نفسه؛ لأنّ االله جلّ ذِ  قيل له:ذلك؟ 

َۡ?rٍAَ : ﴿�بقوله  ؛الاضطرار َ̈  qِ �.�ُ]ۡٱ �ِ?َ�َ Wِٖ<�©َNَ	ُ َLۡªَ 

                                                 
  . وفي النسختين: عياض. ١/٦٩٠هذا في أسد الغابة،  )١(
  ...كان مع رسول االله  لاطالحجاج بن عسيأتي عزوه بلفظ:  )٢(
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 ٖ«ۡ¬ ِ دٖ  َ�َ?ِ� ٱۡ[ُ�.� Lۡªََ �َ�غٖ ﴿: �وقال  /٢١٤/ ]٣المائدة:[﴾ّ­ِ َ̄ Dَ°نِ� ر5َ��َ  وََ( 
  .]١٤٥الأنعام:[﴾ر��9ُªَ  ٞ GSِرٞ 

من المسلمين ما  أو يقول في أحدٍ  ،فه أن يقذف المحصناتِ كلّ   فإنْ  فإن قال:
 و، أنعم، إذا خاف على نفسه القتل قيل له:ليس فيه، هل يجوز له ذلك؟ 

   .الهلاكي إلى ديد المؤدّ رب الشّ الضّ 
والقدح في المسلمين؟  ،ولمَِ أجزتم قذف المحصنات عند الاضطرار فإن قال:

، وكذلك القول في المؤمن بما ليس قذف المحصنات هو كذب عليهنّ  إنّ  قيل له:
ه عند الاضطرار الكذب كرُ وقد أباح االله جلّ ذِ  ،هو كذب ؛يشبهه ، ولافيه

ۡ&.هَِ وFُ[ُ%َۡYَۥ ﴿لقوله: 
ُ
�²َٰ�ِ إِ(� َ	ۡ� أ ِ­ۡ�ِ� ۢ ، فعذره في هذه ]١٠٦النحل:[﴾ُ	ۡ�َ?�ِ��

³ ﴿وهو يقول:  ،الحال ٖŕَ ٰ µََ¬ ¶ُِ��َ¬ َ �Kوهذا هو أعظم؛ لأنهّ  ]٧٣المائدة:[﴾إنِ� ٱ ،
إذا  ،ن الكذب على االلهمِ  سرُ على المسلمين أيْ  ، والكذبُ تعالى على االله كذبٌ 

إذا قدر على  فليس له أن يقول ؛ا إذا عرف المعاريضلم يعرف المعاريض، فأمّ 
وهو يعرف  ،محمدًا يكذب على االله م لو قالوا له: قل إنّ ألا ترى أّ  ؛ذلك
اب، وهو يعني كذّ   ، فقال: محمدّ أو تأويلٍ  زيلٍ ـآخر يكذب على االله في تن امحمدّ 

  .ابمحمدًا الكذّ 
لا يجوز له  قيل له:وخاف القتل إن لم يفعل؟  ،نافه الزّ كلّ   فإنْ  فإن قال:

فإن  /٢١٥/ ي نفسه،نجّ ه لينا ظلم للمرأة، وليس له أن يظلم غيرَ الزّ  لأنّ  ؛ذلك
لا يجوز  قيل له:هل له ذلك؟ له،  بذلك مطاوعةً  كانت المرأة راضيةً   فإنْ  قال:

 ،والعيب القبيح ،فها من العارلما يكلّ  ؛أيضًا ذلك ولو طاوعته؛ لأنهّ ظلم لها
؛ لأنّ االله جلّ اسمه لم يأذن ، وإن كانت بذلك راضيةً �والإثم العظيم عند االله 

  ،بما لم يجعل االله الرّضا لها به؛ لأنهّ يصير ظلم منه لها هاضارِ فَ  ،أن ترضى بهبلها 
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ص به نفسه إذا أكرهه الجبّار خلّ يل ؛قتله هذا المؤمنُ يبأن  كما لو أن رضي رجلٌ 
  له الرّضا بذلك.لم يكن له ذلك؛ لأنّ االله لم يجعل  ؛على أن يقتله
عليها أن تمسك جوارحها،  قيل له:إن أكرهت المرأة على الزنا؟ ف فإن قال:

 ولا يحرم عليها إلاّ  ،وليس هي كالرّجل؛ لأنّ الفعل منه، فالمرأة ليس لها فعل
  ، وليس سبيلها كسبيل الرّجل.رالمطاوعة، وترك الاضطرا

م أنهّ إن يطلبه منه، وعلِ  كثيرٍ   ني عن مؤمن أخذه الجبّار بمالٍ فخبرّ  فإن قال:
وهو يقدر عليه؟  ،لم يدفع إليه هذا المال أن يقتله، أيجوز أن لا يدفع ذلك إليه

لم يدفعه إليه،  يقتله إنْ  هإذا كان عنده أنّ  ،لا يجوز إلا أن يدفعه إليه قيل له:
  ه.كان عاصيًا لربّ   ه بالمال، وإلاّ وعليه أن يفدي نفسَ 

إن االله أوجب عليه أن تكون  قيل له: /٢١٦/ لك؟ولم قلتم ذ فإن قال:
ه، فلا صلاح لنفسه نفسِ  وأن ينفق ماله في صلاحِ  ،ثر عنده من مالهآنفسه 

ه لو لم يكن عليه أن أكثر، ولا أولى من أن يفدي نفسه من القتل، وأيضًا فإنّ 
 ،نفسه بدرهم واحد، وإن كان ماله كثيراً لم يكن له أن يفدي ؛يفدي نفسه بماله

، وإن كان وجب فداء النّفس بالمال، كان إذا كان الفداء بالمال غير واجبٍ 
من ي الماء بالثّ تر الفقهاء جميعًا أوجبوا عليه أن يش أنّ  الكثير، إلاّ  وأبالقليل 

وغلاه  ،لم يكن عليه ؛لاءغعيد، فإن امتنع بالوهو الصّ  دل،الكثير مع وجود الب
  فإحياء نفسه أولى. ؛راجه من مالهه إخأن يدفع في ثمنه ما يخاف أن يضرّ 

 ،من العطش رب، وخاف على نفسه الموتَ ه للشّ ه بملكه كلّ دوكذلك لو وج
 الماءِ  على فداها، وكان على صاحبِ  ه ولا يقتلها، وهو يقدرُ بجميع مالِ  أن يشريه

  في موضعه.  قيمة الماءِ  عليه فضلَ  أن يردّ 
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الجبّار يأخذ منه الفداء ثم يقتله، هل له أن لا  كان عنده أنّ فإن   قال: فإن
من أنفق  في غير نفع، وكلّ  نعم؛ لأنّ هذا يتلف مالاً  قيل له:يدفع إليه شيئا؟ 
  فهو آثم. ؛آجل لافي عاجل و  ماله في غير نفعٍ 

من هذا الجبّار بجميع ملكه، هل له أن / ٢١٧/ه كانت نجاتُ   فإنْ  فإن قال:
  عليه أن يحيي نفسه بما قدر عليه. ،نعم قيل له:يدفعه إليه؟ 

، وقد أسره (خ: عدو) هالمسلمين في يد عدوّ  كان بعضُ   أرأيت إنْ  فإن قال:
على  قيل له:ه بشيء من مالهم؟ وطلب فداء عليه، أكان على المسلمين تخليصُ 

 إلاّ  ،فعلى المسلمين تخليصه ؛لم يكن إمامٌ  وإنْ  ،صه من بيت المالالإمام أن يخلّ 
ضعفهم وقوي به عليهم، واستولى به ألمال الذي يطلبه إذا دفعوه إليه أن يكون ا

لا  ضرراً منه عليهم، فحينئذٍ  فهذا أشدّ  ؛لهم أو ضعفوا عن عدوّ  ،على جميعهم
أيسر على المسلمين من جميعهم،  إليه شيئًا ولا يلزمهم؛ لأنّ قتل واحدٍ ن يدفعو 

  أو ذهاب الحقّ من أيديهم.
صوه يخلّ  عليهم أنْ  لأنّ  قيل له:ليه تخليصه بالمال؟ ولم أوجبتم ع فإن قال:

هم أن صوه إذا رجوا ذلك، وكان الغالب على ظنّ ليخلّ  ؛بأن يقاتلوا عنه ،بأنفسهم
  اه بالمال أيسر.فتخليصهم إيّ  ؛يقدروا على تخليصه

قيل م في صلاح غيرهم؟ ولم أوجبتم على المسلمين أن ينفقوا أموالهَ  فإن قال:
إذا رأوا القدرة على  ،وينهوا عن المنكر ،على المسلمين أن يأمروا بالمعروف له:

 ّن النّاس.م، وهذا إجماع مِ ذلك بأنفسهم وسلاحهم ودوا  
لغيره، هل   /٢١٨/ وديعة ، ولم يكن عنده إلاّ الٍ فإن أخذه الجبّار بمِ  قال:فإن 

  نعم، ويضمن. قيل له:كان عليه أن يفدي نفسه ا؟ 
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ليس له أن يقاتل  قيل له: يقتل؟ يسلمها حتىّ لا هل له أن ف فإن قال:
فلا يبقى ولا تبقى هي  ؛ص من القتل ويؤخذلا يتخلّ  عنده أنهّإذا كان  ،عليها

جاء، إذا كان بين الخوف والرّ  ،وعلى ماله ،ا يجوز لهم أن يقاتل عليهاأيضًا، وإنمّ 
ند القتال أن يغلب وهو وحده، وليس في عادته ع ،عشرة ا إذا كان العدوّ فأمّ 

  اهم قتلاً منه لنفسه.كان محاربته إيّ   ؛عند القتال اثنين منهم
ويأخذ  ،هل يقصد إليه ،ولم يجده إلا مالاً لغيره ،الفإن طولب بمِ  فإن قال:

  نعم، وعليه الضّمان. قيل له:ص به نفسه؟ ويخلّ  ،هنم
: �لينجي به نفسه، وقد قال النّبي  ؛أبحتم له أخذ مال غيره ولمَِ  فإن قال:

على صاحب هذا  قيل له:؟ )١(»طيب نفسهبِ  إلاّ  ،مال امرئ مسلمٍ  لا يحلّ «
كان عليه أن   ؛وقدر على تخليصه به ،يريد قتله هالجبّار له، وأنّ  لمِ المال إذا علم بظُ 

المسألة، ل كلامنا في أوّ   نْ م مِ كما قلنا فيما تقدّ   ،يخلصه من القتل ذا المال
، وعدم أو في حضرٍ  رجلاً لو كان في سفرٍ  وأيضًا فلا خلاف بين أهل العلم أنّ 

إلا مال  /٢١٩/ وع، ولم يجد ما يأكلهعام، وخاف على نفسه الهلاك من الجُ الطّ 
وينجي نفسه من الموت،  ،ضمنيه، و أنهّ يأكل منه بغير رأي صاحبِ  مسلمٍ  رجلٍ 

وهو يقدر  ،العلم، واختلفوا فيه إذا وجد الميتةولا أعلم في هذا اختلافاً بين أهل 
يأكل من المال  فقال أكثر العلماء: ؛سلممُ  على أكلها، ووجد طعامًا لرجلٍ 

للإنسان أن  ويضمن، ولا يأكل من الميتة، فإذا كان الإجماع من النّاس على أنّ 

                                                 
 ، رقم:في مسنده يعلى أبي :كل من  أخرجه بلفظ قريب. و ٢٨٨٥أخرجه: الدراقطني، رقم:  )١(

  .١١٥٤٥ الغصب، رقم:، كتاب في الكبرى ؛ والبيهقي١٥٧٠
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ؤه كان إحيا  ؛بغير رأي صاحبه ن الطعام الذي هو مالٌ ال غيره مِ يحيي نفسه بمِ 
  عام جائزاً، وعليه أن يضمن.نفسه بمال غيره من الطّ 

لا ضمان عليه في ذلك  وقال بعض الفقهاء: :ومن جامع أبي محمد أيضًا
في المقدار الذي أحيا به نفسه به؛ لأنّ صاحبه كان عليه إطعامه ذلك المقدار 

به،  واحتجّ  ،الوقت إذا وجده في ذلك الحال، وهذا يسوغ لمن ذهب إليهذلك 
  االله أعلم.و 

أبو ووافقهم على ذلك  ،ولعل ذلك قول الجمع منهم وقال بعض مخالفينا:
ركبوا  ، وغيره من الفقهاء من أهل عمان، في قومٍ  صقرالمعاوية عزان بن 

لهم أن يلقوا ما فيها  بّ أنّ ة الخُ لشدّ  ؛في سفينة في البحر فخافوا الغرق والهلاك
من الموت إذا رجوا ذلك بإلقاء أموال  صوا أنفسهمليخلّ  ؛من حمولهم وأموالهم

  /٢٢٠/ القيمة. اويضمنو  ،النّاس في البحر
متاعه رمى كان صاحب المتاع   وإنْ  :ويوجد في الأثر عن أبي معاوية أيضًا

على  تاعالم موا، كان له عليهم ضمانُ فسلّ  ؛كانت بينه وبينهم  من غير مواطأةٍ 
  .الحاكم يحكم له عليهم بذلك نّ أو  ،عدد رؤوسهم
 قيل له: ؟ديدرب الشّ يف، وخاف الضّ القتل بالسّ  أمَِنَ  فإنْ  فإن قال:

  .قد يأتي معه القتلُ  ،ربالضّ 
 ؛إذا كان الحبسُ  قيل له: ؟القتل والضرب وأمَِنَ  ،فإن خاف الحبس فإن قال:

أن يخاف على نفسه الهلاك  إلاّ  ،أموال النّاس شيئًا، ولا من وديعته نْ فلا يدفع مِ 
  يه الحبس إلى تلف النّفس، واالله أعلم.وما يؤدّ  ،والبرد ة الحرّ من شدّ 

وقيل في أسير في أيدي أهل الشرك: دعي  :ومن جامع ابن جعفر مسألة:
زير، وشرب ـوأكل لحم الخن ،ففعل؛ ر قتلناك: إن لم تنصّ وقالواصرانية، إلى النّ 
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في الفعل ولا تجوز  ،له؛ لأنّ التّقيّة تجوز في القول ذلك لا يحلّ  فإنّ  ؛الخمر
ۢ ﴿والعمل، وقال االله تعالى:  ۡ&.هَِ وFُ[ُ%َۡYَۥ ُ	ۡ�َ?�ِ��

ُ
إِ(� َ	ۡ� أ

 ِ�ٰ²َ� ِ­ۡ�ا عذّ  :قيل ]١٠٦النحل:[﴾�ِ
ّ
به المشركون حتى نزلت في عمّار بن ياسر لم

بالإيمان، فأنزل االله  االله ثالث ثلاثة، فأعطاهم الكفر، وقلبه مطمئن  قال: إنّ 
   عذره.

فقال  ،�اب أخذ رجلين من أصحاب النّبي الكذّ  )١(سيلمةَ مُ  وعن الحسن أنّ 
 وتشهد أنيّ  وقال: .االله؟ قال: نعم /٢٢١/ محمدًا رسول لأحدهما: أتشهد أنّ 

 :قال للآخر ى سبيله، وكان يقبل ذلك من النّاس، ثمّ نعم، فخلّ  :رسول االله؟ قال
قال: أفتشهد أني رسول االله؟ قال  .�محمدًا رسول االله؟ قال: نعم،  أتشهد أنّ 

محمدًا رسول االله؟ قال: نعم نعم  قال: فأعادها عليه أتشهد أنّ  .الرّجل: إني أصمّ 
فضرب عنقه، قال: فبلغ  :، قال رسول االله؟ قال: إني أصمّ نعم، قال: أتشهد أنيّ 

وأخذ بفضيلة  ،ا المقتول فمضى على صدقه ويقينهأمّ «قال:  ؛�ذلك رسول االله 
  .)٢(»فلا تبعة عليه ؛هربّ  ل رخصةَ بِ قَ ا الآخر ف ـَفهنيئًا له، وأمّ  ؛هربّ 

ولو  ،ومن أكره على قتل أحد، فليس له أن يقتله من كتاب المصنّف مسألة
ولا إثم عليه، واالله  ،هو ضامنف ؛لعَ فإذا خاف ف ـَ ،ا الدواب والأموالل، وأمّ تِ أنهّ قُ 

  أعلم.

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: مُسَيْلة.  )١(
. وأورده الصفهاني في ٣٣٠٣٧أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب السير، رقم:  )٢(

  .٢/٥١١تفسير الراغب، 
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 ،فلقيه مغتصب ليأخذها، ومن كان معه أمانة :البصيرة ومن كتاب مسألة:
 ،فلا ضمان عليه، وعليه المنع لها ؛ضمنها، وإن غلب عليها ؛ه افإن فدى نفسَ 
  والمحاربة عليها.

إلى محمد وأحمد  :يحيى بن سعيد ءومن جواب القاضي أبي زكريا مسألة:
 ،الإخوان بحضرموت، ولكم بحمد االله نْ ما مِ لهُ بَ ن قِ ومَ  ،عمان بن محمدالنّ  بنيا

 ،ة المؤمننّ التّقيّة جُ  وقد قيل: كاا.ا مأالتّقيّة في  / في استعمال٢٢٢ة /ه سعنّ ومَ 
(� �N�َِ�ِ� ٱ6ُۡ?ۡ·ِ	ُ��نَ ﴿فلا دين له، وقد قال االله تعالى:  ؛ة لهومن لا تقيّ 

وِۡ�َ�ءَٓ ِ	� دُونِ ٱ6ُۡ?ۡ·ِ	�¹َِۖ وََ	� �َ 
َ
ءٍ ٱۡ�wِ.ِ9ٰºََ� أ ۡ»َ qِ ِ �Kٱ �َ	ِ Vَ"ۡ%ََD 5َِ6ٰ7َ �ۡ8َ9ۡ

 ٗrٰ�OَPُ  ۡ�ُ�ۡ	ِ ْا�Oُ�NPَ ن
َ
ٓ أ كم قد علمتم ما  ، فأباح االله التّقيّة، ولعلّ ]٢٨آل عمران:[﴾إِ(�

فأعطاهم الرّضا  ؛حين أكرهه المشركون على الكفر ،ار بن ياسركان من عمّ 
 .)١(»إن عادوا فعد«: �بالإيمان وعذره االله، وقال النّبي  ه مطمئنّ وقلبُ  ،بلسانه

ويسترون الإيمان  ،أصحاب الكهف كانوا يظهرون الكفر إلى قومهم وبلغنا أنّ 
  تين.فيؤجرون على ذلك، ويؤتون أجرهم مرّ  ؛فيما بينهم

  وقال بعضهم شعراً: 
ــــــــا  قـــــــاءً فعلـــــــت اتّ  ــــــــيوإنّ  فعلـــــــتُ مـ   ن

  
  أقــــــــــول تقــــــــــاة مــــــــــا أقــــــــــول وأفعــــــــــلُ   

  رظهِــــــا غــــــير مـــــا أنــــــا مُ ينًــــــضـــــمر دِ وأُ   
  

ـــــــــــــأوّ    ــــــــــــا يفعــــــــــــل المتـ   لُ كــــــــــــذلك حقً
  

                                                 
 المرتد، كتاب الصغير، في ؛ والبيهقي٣٣٦٢أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، رقم  )١(

  .٢٥٣١ رقم:
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ا بالتّقيّة في أحوالها وأوقاا وأفعالها، وقد  وقيل:
ً
من علم الرّجل أن يكون عالم

حين فتح  �كان مع رسول االله   )١(لاطعاج بن الحجّ  وجدنا في الكتب أنّ 
كة مع بمِ  مالٌ اج ة بنت حيي بن أخطب، وكان للحجّ س بصفيّ خيبر، وعرّ 

فما أقول يا  ،كةلي مالاً بمِ  : إنّ �للنبي  )٢(لاطعاج بن المشركين، قال الحجّ 
وقل  ،فأت مكة مْ قُ «: �النّبي  /٢٢٣/فقال له  لاستخراج مالي؟ رسول االله
 حتىّ  ،وهو أسير في أيديهم ،وقد أسروه ،محمدًا هزم هزيمة قبيحة نّ إ :للمشركين

، ففرح »همجارة لأشتري من مغانموأردت أخذ مالي أبادر بالتّ  ،ه إليكمو يصيرّ 
ه وقبضه، فأرسل إليه المشركون بذلك، وجعل يستخرج ماله حتى توافى إليه مالُ 

هو الذي  �رسول االله  اس أنّ اس، فأسرّ إلى العبّ ذلك على العبّ  اس، وشقّ العبّ 
ا يجوز فيه الكذب، ، قال: وكان هذا مم)٣(ه معرسًا بابنة رئيسهمفتُ وخلّ  ،هزمهم

  كتبه، واالله أعلم.نووجدنا لأبي محمد قولاً في هذا الخبر لم 
  ع، ووجه لا يسع.وجه فريضة، ووجه توسّ  :منها ؛والتّقيّة على ثلاثة وجوه

 علىقي أن يتّ  فليس له إلاّ ؛ فهو أن يخاف على دينه :ا وجه الفريضةفأمّ 
  وهو فرض عليه. ،دينه

فإن شاء مضى  ؛وعلى ماله ،فهو أن يخاف على نفسه :ة التوسعا تقيّ وأمّ 
حاز الفضل،  ب منه، فإن ناله شيءٌ طلَ ولم يعط من نفسه ما يُ  ،على حقيقته

اب، وأوسع له كما جاء في حديث مسيلمة الكذّ   ؛لوإن سلم صبر على العدْ 
                                                 

  . وفي النسختين: عياض. ١/٦٩٠هذا في أسد الغابة،  )١(
  . وفي النسختين: عياض. ١/٦٩٠هذا في أسد الغابة،  )٢(
؛ والبزار ٩٧٧١؛ وعبد الرزاق في مصنفه، رقم: ١٢٤٠٩أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم:  )٣(

  ؛ والقصة تحكى عن الحجاج بن علاط السلمي.٦٩١٦في مسنده، رقم: 
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إذا  ،هعلى حقيقته، وأوسع له قبول الرّخصة من ربّ  والمضيّ  ،بر على نفسهالصّ 
  ة تخرج على هذا.فهذه تقيّ  /٢٢٤، /أو ماله ،لى نفسهخاف ع
، وعلى عرضه زلته الانتقاصَ ـفهو أن يخاف على من :لا تسعالتي ا التّقيّة وأمّ 

لزم نفسه على التّقيّة من هذا أة، وما فهذا ليس له فيه تقيّ  ؛، وأن ينتقص بهتمَ الشّ 
  في فعله، فافهموا منازل التّقيّة. وآثمٌ  ،له فهو لازمٌ  ؛د فيهمثله مما يتولّ  أو

والحجّة له  ،للإمام التّقيّة واسعةٌ  نّ إ قول المسلمين:وقد حفظنا من بعض 
ن �Oُ�NPَاْ ِ	ۡ�ُ�ۡ  rٰ�OَPُٗ ﴿االله:  قولُ 

َ
ٓ أ إمامًا دون غيره،  فلم يخصّ  ؛]٢٨آل عمران:[﴾إِ(�

ين تخافون منه أن تتقوهم بالقول، ولا تجوز ذما ابتليتم به من الجبابرة في الومهْ 
  التّقيّة في الفعل. 

ا القلب ا تكون باللسان، فأمّ والتّقيّة إنمّ  :قول المسلمين وهذا من مسألة:
 ترك معرفة الحقّ الواجب بالقلبِ  فإنه ينبغي أن يكون مضمراً على الحقّ، ولا يحلّ 

فهو  ؛ة بقلبهلحقّ في حال تقيّ تركه اكان في حال التّقيّة، ولا في غير ذلك، فمن  
ۡ&.هَِ وFُ[ُ%َۡYَۥ ﴿؛ لأنّ االله يقول: هالكٌ 

ُ
ِ ِ	ۢ� 8ۡbَِ< إِ�Fِ�ٰ²َۦِٓ إِ(� َ	ۡ� أ �K�ِ� .َ9َ&َ �	َ

�ُ!sَ .ِ9ۡۡ<رٗ ۡ�حَ �ِ َ½َ � �²َِٰ� وََ¾ِٰ!� 	� ِ­ۡ�ِ� ۢ ِ iٞmَ¡َ  ۡ�ِGَۡ%8َ�َ J ّ	َِ� ٱُ	ۡ�َ?�ِ�� �K
G¿ِ/َ ٌ١٠٦النحل:[﴾ ٞ و6ََُ�ۡ  َ/َ�اب[.  

وقال أبو معاوية  .بالفعل لا بالقول التّقيّة نّ إ االله: وقال أبو عبد مسألة:
 وقال أبو معاوية: .كذلك، غير أنهّ أجاز ما يجوز في الاضطرار من أكل الميتة

  . انقضى.كانت الخمر تعصم  /٢٢٥/ وكذلك إنْ 
َ{qِ  ۡ!ُGَۡ%/َ �َ8َ ٱÁِّ�ِ� وََ	� ﴿قال االله تعالى:  ؛وفي التّقيّة والرّخصة مسألة:
>Cَ9ُُ!ۡ ۚ إنِ� ﴿ قال:، و]٧٨الحج:[﴾ِ	ۡ� Sََ.جٖ 

َ
ْ أ َ Âَنَ �ُِ!ۡ  وََ( NُOۡPَُ%�آ �Kٱ

 ٗ?GSَِدُونِ ﴿، وقال: ]٢٩النساء:[﴾�ر �	وِۡ�َ�ءَٓ ِ
َ
(� �N�َِ�ِ� ٱ6ُۡ?ۡ·ِ	ُ��نَ ٱۡ�w.ِِ9ٰºََ� أ
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ْ ِ	ۡ�ُ�ۡ  ٱ6ُۡ?ۡ·ِ	�¹َِۖ وََ	� 8َ9ۡ�َۡ� 5َِ6ٰ7َ  ن �Oُ�NPَا
َ
ٓ أ ءٍ إِ(� ۡ»َ qِ ِ �Kٱ �َ	ِ Vَ"َۡ%َD

 ٗrٰ�OَPُ﴾]:ۦِٓ إِ(� ﴿، وقال االله تعالى: ]٢٨آل عمرانFِ�ٰ²َ�ِ8ِۡ< إbَ �ۢ	ِ ِ �K�ِ� .َ9َ&َ �	َ
 ِ�ٰ²َ� ِ­ۡ�ِ� ۢ ۡ&.هَِ وFُ[ُ%َۡYَۥ ُ	ۡ�َ?�ِ��

ُ
  .]١٠٦[النحل:الآية ﴾َ	ۡ� أ

إذا انفتق البحر فمن  فقال:ألا تأمر بالمعروف وتنهى المنكر؟  وري:وقيل للثّ 
 فقيل:ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟  فقيل للفضل: !يقدر أن يسكره؟

  م لم يصبروا على ما أصيبوا.وذلك أّ  ،ن قومًا أمروا ووا فكفرواإ
سباط أاري على هارون كتب إليه يوسف بن ز فلما دخل أبو إسحاق ال وقيل:

ولم تنهه، وقد رأيت ما أظهروا من  ،ك قد دخلت على هذا الرّجل، ولم تأمرهأنّ 
ك لم تنكر في الإسلام إلا وكتب إليه أبو إسحاق، إنّ  قال: ؟يباجالحرير والدّ 

 ،إنهّ كان يقال: إذا خاف العالم ؟!ماء والأموال والفروجالدّ  فأينالحرير والديباج، 
  سأل عن شيء. لم أُ وإنيّ  ،سألفهو في سعة ما لم يُ 

ة أو في حال تقيّ  ،هل يجوز أن يقول الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه مسألة:
وغير  ،ذلك في التّقيّة يكون آثماً أم لا؟ جائزٌ  ،أم لا؟ وإن قال ،ةغير تقيّ /٢٢٦/

  وز، ويكون آثماً، واالله أعلم.تجالتّقيّة لا 
 ،وأعوانه وهن ،وكذلك يكون الإمام في عسكره قلت: :ومن الأثر مسألة:

أن يعينوه على صرف  وهم عضده ممن يظهر المنكر، أيسعه التّقيّة فيهم رجاءَ 
ولو لم  ،وينصف من عسكره ،سعه التّقيّة فيهميمن منكرهم، أو لا  منكر أشدّ 

في الإمام بالاختلاف، وعليه أن  قد قيلزله؟ فمعي، أنهّ ـفي منإلا يصل عدله 
وقال . هي عن المنكروالنّ  ، يقتل أو يقتل في الأمر بالمعروفحتىّ  ،نفسه )١(ذليب

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يبدل. )١(
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زلة غيره، وتسعه التّقيّة كما تسع غيره، وليس ما ألزم نفسه ـالإمام بمن نّ إ من قال:
  من الإمامة أكثر مما ألزمه االله في طاعته، وله ما لغيره من التّقيّة.

الأمر بالمعروف  أنّ  الأمّة تلفتخلم  :كتاب الضياء ذكر أنهّ مني مسألة:
أو  ،على من يشاهد ذلك من فاعله والنهي عن المنكر مع المكنة والقدرة واجبٌ 

ا اختلفوا في وجوب ذلك على منكريه، هل وجب عليهم سمعه من قائله، وإنمّ 
وجوب ذلك بالعقل، وذهب  المسلمين أنّ  رع؟ فذهب بعضُ بالعقل أو بالشّ 

ا إذا كان في ترك إنكاره فأمّ  دون العقل. ،بالشرع وجوب ذلكأنّ آخرون إلى 
وبالشرع على القولين  هلعلّ - وجب إنكاره بالعقل،  ه،بمنكر  /٢٢٧/ لاحقة ةمضرّ 
أراد بتركه  لّهلع- ة ولم تلحقه مضرّ إنكاره،  ة منالمنكر مضرّ  لحقن إا مّ أ، ف- جميعًا
  رع.الشّ لا بلم يجب عليه الإنكار بالعقل و  - وإقراره

ما أنت صانع إذا  قال: :وفي بعض الأخبار قال قال غيره: :الكتابومن 
ما تأمرني به  :وإن عصيتهم قتلوك؟ قال ،كنت عند أمراء إن أطعتهم أهلكوك

، ولم نعلم أنهّ قال )١(ولا عريفًا ،اي طِ رَ ولا شُ  ،أن أصنع؟ قال: لا تكن لهم خازناً
خرج من بلاده ا قال له: بك، ولاولو قتلك أو عذّ  )عليه :ع(له: أنكر عليهم 

  ة.ة، واختلفوا في جوازها للأئمّ عيّ هم قد أجمعوا على جوز التّقيّة للرّ ومملكته، ولعلّ 
 ا تصويبٌ عند النّاس أّ  ا تجوز التّقيّة إذا لم يكن فيها وهمٌ إنمّ  فإن قال قائل:

 سبيلُ  ،هذا باطله على النّاس، وليس سبيلٌ  يلإمامة، ويخفباى ممن يتسمّ  يقللمتّ 
الرّخصة في  لأنّ  ؛ليل على ذلكفما الدّ  قيل له: ؟ه في التّقيّةباطلُ  الجبّار المشهورِ 

خصيص كان عليه إقامة عى فيها التّ فمن ادّ  ،التّقيّة قد وردت على العموم

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: عريقا. )١(
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وِۡ�َ�ءَٓ ِ	� دُونِ ﴿وقال االله تعالى:  ،الدليل
َ
(� �N�َِ�ِ� ٱ6ُۡ?ۡ·ِ	ُ��نَ ٱۡ�w.ِِ9ٰºََ� أ

ن �Oُ�NPَاْ ٱ6ُۡ?·ۡ 
َ
ٓ أ ءٍ إِ(� ۡ»َ qِ ِ �Kٱ �َ	ِ Vَ"َۡ%َD 5َِ6ٰ7َ �ۡ8َ9ۡ�َ �	ََ¹َِۖ و�	٢٢٨/ِ/   ۡ�ُ�ۡ	ِ

 ٗrٰ�OَPُ﴾]:عند من لا  ،يرثالك وهمُ الالبراءة  ، وفي ولاية من يستحقّ ]٢٨آل عمران
ولا صوابه ورشده، ويخفي عليه أمره، وإذا سمع هذا  ،وضلاله يعرف كفر المتولىّ 

م أنهّ على الحقّ والصّواب، وأنه يستحق الولاية، وأيضًا يوجد في ا توهّ وربمّ  ،يتولاه
وخطبوا  ة،ة في عقد الإمامن ليسوا بحجّ ممّ  على عقد إمامٍ الأثر أنهّ إذا اجتمع قوم ٌ 

 ؛علم منهم رضى ولا كراهيةولم ي ،امة، وكان في العسكر علماء فسكتواقله بالإ
أن  اهر عند النّاس، إلاّ ويثبت العقد للإمام في الظّ  ،سكوم حجّة عليهم نّ أ

ة منعتهم عن يكون سكوت العلماء عن إنكار العقد وإظهار الكراهية عن تقيّ 
م حجّة يكن سكوُ  ممنّقدة، فإذا كان كذلك إظهار ما عندهم من الكراهية للعُ 

لو كانت التّقيّة لا تجوز إذا كان فيها فذي عقد له الإمامة، عليهم، ولا حجّة لل
 ؛كوتلكانوا لا يجيزون للعلماء السّ  ؛منه ىقللمتّ  ا تصويبٌ عند النّاس أّ  الوهمُ 

 ،لإمامةا شتقديم هذا الإمام الذي عندهم أنهّ غير أهلما عندهم من الكراهية لِ لِ 
  الوهم من غيره.ه في وهذا لعلّ  ،وأنه لا يجوز تقديمه إمامًا

عت أو بت أو جوّ على نفسه إذا عذّ  بأمينٍ  وليس الرّجلُ  :ومن الأثر مسألة:
من لا يستحق  )قى أن يبايعإذا اتّ  :يريد/ ٢٢٩(لعلّه /فت، وبايع النّاس خوّ 

سئل عن ذلك وهو في المسجد  �من أصحاب النّبي  البيعة، وقد بلغنا عن رجلٍ 
 ،ا البيعة بالقلبإنمّ  ،ة بيدي أم بيدهما أبالي مسحت هذه الاسطوان فقال:

 نّ إ وقيل: .أعظم الوهم وفي البيعة لمن ليس هو لها بأهلٍ  قال:. وليست باللسان
بايعاه من وجه  اأنمّ  ا من بعدُ بن أبي طالب ثم احتجّ  بير بايعا عليّ طلحة والزّ 

ما يقع فيه الوهم عند النّاس من لِ  ،التّقيّة هوز فيتجالتّقيّة، ولو كان هذا لا 
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ان بذلك على عهد لم يكونا يحتجّ  لعلّهما بن أبي طالب، تصويبهم لعليّ 
 أن ؛ا بما ليس لهما حجّةما احتجّ حابة والعلماء، ولم نعلم أن أحدًا قال: إّ الصّ 

ا عليه، ومحاربتهما منكثهفي هما ؤو ا خطعيا من التّقيّة، وإنمّ لو كانا صادقين فيما ادّ 
  لا باحتجاجهما بالتّقيّة في مبايعتهما. ،له

ا كان نمّ أان بن تميم احتج في مبايعته لعزّ  موسى بن موسىإنّ  وكذلك قيل:
وز التّقيّة في يجنهّ لا إذلك من وجه التّقيّة، ولا نعلم أن أحدًا من المسلمين قال: 

  البيعة، وفي البيعة أعظم الوهم عند النّاس في تصويب الذي يبايع.
 ل ستّ بدّ  سنين ثمّ  عدل ستّ قّ والعثمان بن عفان سار بالح نّ إ يل:وق
 ا كان يعرفهان أحداثه كانت غير ظاهرة شاهرة عند النّاس، وإنمّ إ وقيل: .سنين

، ثم شهرت أحداثه من بعد أن خلا ما شاء االله من يعرفها من الخواصّ  /٢٣٠/
لع على من اطّ  ولا سمعنا في الأخبار أنهّ كان كلّ  ،لم نجد في الآثارفمان، من الزّ 

 دشهيقبل أن  ولم يلقه، ولم يجتمع معه في مجلسٍ  ،وهجره ،أحداثه انقطع عنه
ولا أنكروا على الوصول  ،م عابوات، ولا سمعنا أّ ر ن بعد أن شهأحداثه، ولا مِ 
ا لعله كان من هذ ه، ولو كان شيءٌ عليه، ولا أخذ العطاء من عندِ  إليه، والسّلام

 أمر راشد الجلنداني، وصار ذهب لما وقيل: كما ذكر غيره، مما هو أقرب.  ،يذكر
وغيرهما ، المنذر بن عمان إلى المسلمين في زمان موسى بن أبي جابر، وبشير أمر

 خاف موسى منهم الفساد إذا ولىّ  ؛رؤساء من أهل عمان رجال وحضر العسكر
 ،من عمان منهم على جانبٍ  واحدٍ  كلّ   نهّ ولىّ إ فقيل: ؛أمر المسلمين غيرهم

واحي اهم على النّ  الأمر غيرهم، وعزلهم، وفي توليته إيّ ثم ولىّ  ،قوا تفرّ حتىّ 
ا فعل ذلك نهّ إنمّ إ وقيل: ه.لا يؤمن أن يقع الوهم الكثير في تصويبِ  ؛والبلدان

ة، وإذا مخافة من فسادهم، وقد جاءت الرّخصة في التّقيّة من الكتاب والسنّ 
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أحدًا  هرين وأكثر، ولا أعلم أنّ هر والشّ جازت الشّ  ؛جازت التّقيّة يومًا أو يومين
  من المسلمين أنكر على موسى ذلك.

فرأينا  /٢٣١؛ /ناا نرجو أن نرى ما يسرّ كنّ   قال: ن بشير بن المنذرإ وقيل:
بشيراً لم يكن يرى ذلك من طريق الرأّي، ولا نعلم  ولعلّ  ،والحمد الله ،ناؤ ما يسو 

في  نهّ خطأّ موسى، و لا أنكر عليه، ولا فارقه، ولو كانت التّقيّة لا تجوز لأحدٍ أ
يفعل  جابر [أبي] وسى بنلملم يكن  ؛قى منهفي تصويب المتّ  يخاف فيه الوهمُ  أمرٍ 

   .ذلك إلا ما شاء االله
ني بسعيد بن زياد لما جرى منه ما جرى من الأحداث في بلاد  نّ إ :وأيضًا

جهل  ه عليها، وإنْ ولا تولاّ  ،به فيهاأحدًا من المسلمين صوّ  لا أعلم أنّ  ،نحو
   ن ضعفاء المسلمين.مِ  ن جهلهحكمها مَ 
محمد بن أبي عفان في زمان موسى نجوٍ ني بكان الباعث له إلى بلاد   وقيل:

ابن  بن أبي عفان، ولا ظهر إلينا أنّ ام هو الذي قدّ  قيل: ؛وموسى ،بن أبي جابر
موسى بن  أحداثه، ولا نعلم أنّ في كار على سعيد بن زياد أبي عفان شهر منه إن

 ه الإنكارَ منه إنكار عليه، ولا إنكار على ابن أبي عفان في تركِ  أبي جابر شهرَ 
وقع  اموسى خاف أنهّ إذا شهر منه إنكار عليهم على سعيد بن زياد، ولعلّ 

فنظر موسى للمسلمين وللدولة ما  ؛ولة والعسكر أكثر من ذلكالدّ  إلى )١(رفسا
  هو أصلح، وقد جاءت الرخّصة في التّقيّة.

 .لا يرضاها المسلمون ابن أبي عفان كانت تظهر منه أشياءٌ  نّ إ وقيل أيضًا:
ا  ن ابن أبي عفان ليس بإمام، إنمّ إ :المسلمين كان يقول علماء بعض نّ إ وقيل:

                                                 
  هكذا في النّسختين، ولعله: فساد. )١(
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موسى شهر  أنّ  /٢٣٢/ علملا نَ و  ،مهموسى هو الذي قدّ  نّ إ وقيل: .كان جبّاراً
 اإذ ؛ولا عابه ،أحدًا من المسلمين أنكر على موسى علم أنّ أولا  ،منه إنكار عليه
ولا شهر منه المباينة، ولا المقاطعة له؛  نكار على ابن أبي عفان،الإلم يشهر منه 

إّا كانت أيام ضرورةٍ ولعلّه خاف على  وقيل:ليزيل عن نفسه سوء الظّنّ. 
الدّولة، وعلى المسلمين ماهو أكثر وأشدّ؛ فأمسك نظرا للمسلمين ولدولتهم، 
 حتىّ أمكنه تقديم إمام مرضيّ، وهو وارث بن كعب؛ فحينئذٍ عزل ابنَ أبي عفان

  م وارثاً إمامًا.وقدّ 
عزل محمد بن و  ،ؤساءرّ الهم من : بأن موسى عزل الذين ولاّ فإن قال قائل

أرأيت لو كان موسى لا  قيل له: ؟له لهم يقوم مقام إنكاره عليهموعزْ  ،أبي عفان
ولا خاف مع إنكاره على سعيد بن زياد  ،يهمل أن يولّ يخاف منهم فسادًا قبْ 

يهم سعه أن يولّ أكان يَ  ،وهم يقبلون منه ،عليهم فسادًا، وكان قادراً على الإنكارِ 
عن  ة ولا عجزٍ هي عن المنكر من غير تقيّ بالمعروف والنّ  مرَ دع الأيَ و واحي، على النّ 

  ة عزلهم من بعد.نيّ بذلك مع 
ة العلّ  فقنا على أنّ فقد اتّ  قيل له: ؟لا، إلا أن يخاف منهم فسادًا فإن قال:

ا ها فعل ذلك لعلّ والحجّة لموسى على ما يوجد في الآثار على أنهّ إنمّ 
ّ
خاف  لم

ب لهم من منهم الفساد، وإن كان في ذلك ما يخاف يقع عنده الوهم أنهّ مصوّ 
 ةزلته وجماعـظم منأن يعزلهم، وإذا جاز لموسى التّقيّة في هذا مع عِ / ٢٣٣/قبل 

  عة في مثل ذلك.والسّ  ،هو دونه أقرب إلى الجواز نالنّاس له، كان غيره ممّ 
اح بن عقبة، وبشير بن المنذر،  لوضّ محمد بن محبوب وا نّ إ :راثويوجد في الآ

عند النّاس،  عليه الحجّة ، وأرادوا إظهارَ ون من المهنا بن جيفر سريرةً ؤ كانوا يبر 
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، وفسادٌ  فتنةٌ  فيهم قعيخافوا إن فعلوا ذلك أن  امة عليه، ثمّ وكانوا هم الحجّة التّ 
   مات.حتىّ  ،إظهار ما عندهم فيه نفوقفوا وأمسكوا ع

والتّقيّة على ثلاثة وجوه، منها وجه فريضة، ووجه توسع، ووجه لا  مسألة:
  يسع.

فليس له إلا أن يتقي على دينه  ؛فهو أن يخاف على دينه :فأما وجه الفريضة
  وفرض عليه.
فإن شاء مضى على  ؛فهو أن يخاف على نفسه أو ماله :عة التوسّ وأما تقيّ 

حاز الفضل، وإن  ناله شيءٌ فإن  ؛ب منهطلَ حقيقته، ولم يعط عن نفسه ما يُ 
اب، وواسع له كما روي من حديث مسيلمة الكذّ   ،سلم صبر على العدل

إذا  ،هعلى حقيقته، وواسع له قبول الرّخصة من ربّ  بر على نفسه، والمضيّ الصّ 
  ته تخرج على هذا.فهذا تقيّ  ؛خاف على نفسه أو ماله

، وعلى )١(زلته الانتقاصفهو الذي أن يخاف على من :ا التّقيّة التي لا تسعوأمّ 
وما ألزمه نفسه على  ،ةٌ ليس فيه تقيّ  فهذا ؛ينتقص به /٢٣٤/ تم، وأنعرضه الشّ 

فافهم منازل ؛ فهو لازم له، وآثم في فعله ؛د منهأو مثله مما يتولّ  ،التّقيّة من هذا
 ّالتّقيّة في  فقال قوم: ؛فوا فيهاللاثة وجوه، وقد اختا على هذه الثّ التّقيّة فإ

في النّفس والمال جميعًا، وأظنه أكثر القول، واالله  وقال قوم: .النّفس دون المال
  والعذاب قبل وقوع ذلك. ،إنما هي خوف العقاب :والتّقيّة .أعلم

ظهر وجين، وذلك أن يُ احب والزّ حم، والصّ والتّقيّة جائزة في الجار والرّ  مسألة:
ك تحمدهم، والمعنى لغيرهم، وكذلك إن خفت  يروا أنّ حتىّ  ،لهم الجميل بالقول

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الانتقصاص. )١(
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فأمسك عنهم، وأنكر  ؛ويقطعوك في أمرك لهم بمصالحهم ،عليك واخذأن يت
  قلبك.عليهم بِ 

ى عليهم إذا مرضوا، ويصلّ  ايعادو  ؛التّقيّة تجوز في ذوي الأرحام وقال هاشم:
  إذا ماتوا، وإن كان يبرأ منه.

سع تَ  وقد قيل: .)١(»مغتصبلا حنث على « :�وقال رسول االله  مسألة:
   .عته التّقيّةسِ وَ  ؛التّقيّة في المال والنّفس، فإذا خاف على نفسه وماله

  .عِرضسع في الولا تَ  دين،سع في النّفس والمال والالتّقيّة تَ  قال غيره:
ة بيمن ج فإذا جاءني أحدٌ  قلت له: :ومن جواب أبي سعيد مسألة:

فقال لي: اكتب  / ٢٣٥/أو غيره،  ،أو زنجي ،مثل فارس، أو راجل ؛الجبابرة
 أو سببِ  خذعلى أ - له العله منسيّ -رية كذا وكذا له على فلان قكتاباً إلى 

ني في شيء من مالي، هل وخشيت إن لم أكتب له أن يعاقبني أو يضرّ  ،ظلمٍ 
 ،فإذا كان من أسباب الظلّم الذي يثبت قال:يجوز أن أكتب له على هذا؟ 

نهّ لا يجوز إفقد قيل:  ؛، ويظلم ا العبادقوله المظالمُ ويبين ذلك أنهّ ممن يثبت بِ 
فعليه التّوبة، وعليه  ؛ولو خاف على نفسه أو ماله، فإن فعل ،التّقيّة في الفعل

 ضمان ما أخذ بكتابه فيما عندي على ما قيل، وإن هو مضى على بصيرته حتىّ 
ا لعله في مثله ممّ  �فيما يروى عن النّبي  )٢(عند؛ سلم من العقوبةييعاقب، أو 
ومضى على الحقّ، وصبر لأمر  ،المبتلى بذلك لم يأخذ بالتّقيّة هإلا أنّ  ،تسع التّقيّة
ع هذا بره، وإن توسّ صَ ما قيل بِ  ففضله عنه النّبي في ؛تل في ذاته قُ االله، حتىّ 

                                                 
  .٦/٣٨٦؛ والشقصي في منهج الطالبين، ٤/١٩٨أورده البسيوي في جامعه،  )١(
  هكذا في النسختين، ولعله: عندي. )٢(
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عه إن شاء االله على هذه سِ ى الحقّ إن لزمه، وَ وأدّ  ،التّقيّة، ودان لما يلزمه وتاببِ 
صار، وفي الأصل غير واسع له ى الحقّ إذا لم يقدر على الاالصّفة بعد التّوبة، وأدّ 

  إلا على الدّينونة، بأداء الحقّ.
ما أملاه عليه، وله سبب  اورسم له فيه ،فإن كتب له ذلك الكتاب قلت:

ظلم أحدًا / ٢٣٦/ومضى بكتابه، ولم يعلم هذا  ،الظلّم بُ بَ فيه، وتبين فيه سَ 
ظلم بخطه ذلك أحدًا قد  يعلم أنهّ حتىّ  ،بذلك الكتاب، هل يسلم من الضّمان

 ،ا يلزمه في ذلك أنهّ سالمٌ بمِ ودان  ،أنهّ إذا تاب من ذلك فمعي قال:من العباد؟ 
  في الحكم.  يعلم أنهّ قد لزمه من ذلك شيءٌ حتىّ 

، : ذلك الكتاب)(ع الكتابتلك فعليه أن يوصي أنهّ قد كتب له  قلت له:
إذا حضره  ،أم ليس عليه ،ى عنهأدّ  ؛ له أنهّ ظلم به أحدًا من العبادفإن تبينّ 
فلا يبين لي  ؛ا لزوم، وأمّ فإن فعل ذلك فهو عندي احتياطٌ  قال:الموت؟ 

ولا  ،ةأن يضمن له شيئًا معروفاً من أملاك الجبابرة ملكها لغير تقيّ  )١([...]ذلك
بالغ الحلم، صحيح العقل  امن حرّ والضّ  ،أمر من يضمن عنه ؛في القول غلطٍ 

  والبدن.
 ة له، قال االله تعالى:ة المؤمن، ولا دين لمن لا تقيّ نّ والتّقيّة جُ  ؛في التّقيّة مسألة:

﴿ ِ�ٰ²َ� ِ­ۡ�ِ� ۢ ۡ&.هَِ وFُ[ُ%َۡYَۥ ُ	ۡ�َ?�ِ��
ُ
نزلت في  قيل: ؛]١٠٦[النحل:الآية ﴾إِ(� َ	ۡ� أ

لوم وقُ  ، يرجعوا عن الإسلامار مكة يعذبوم حتىّ ناس من المسلمين كان كفّ 
 ىأعط ؛نزلت في عمّار بن ياسر وقيل: .فكانت رخصة ؛ة بالإيمانمطمئنّ 

                                                 
  بياض في النسختين بمقدار نصف سطر. )١(
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به المشركون عذّ  )١(»إن عادوا فعد« قال:و � هرسولو ل االله عذره ز فأن ؛بلسانه
وقوله / ٢٣٧/، تعالى االله عن ذلك، ثةٍ ثلا نهّ ثالثُ إ وقال: . أعطاهم الكفرحتىّ 

�ُ!sَ .ِ9ۡۡ<رٗ ﴿تعالى: ۡ�حَ �ِ َ½َ � االله  ، نزلت في عبد]١٠٦النحل:[﴾Jوََ¾ِٰ!� 	�
رفع عن أمتي الخطأ «: �وباح به، وعنه  ،ركبن أبي سرح، رجع إلى الشّ 

ة، وقال أدر ، والعقوبات مُ ، فذكروا أن المآثم مرفوعةٌ )٢(»والنسيان وما أكرهوا عليه
على  )٣(فيؤجرون ؛أصحاب الكهف كانوا يظهرون الكفر لقومهم إنّ «: �

فيؤتون أجرهم  ؛)٤(]ويسترون الإيمان فيما بينهم فيؤجرون على ذلك، [ذلك
  .)٥(»مرتين

 بعض أعماله : وعن رجل يأمره الجبّار أن يتولىّ مسألة من كتاب الرّهائن
يسعه ذلك أم لا؟  ،لا يأمر ولا ينهى ؛فتولاها، ويكون فيها قاعدًا ؛المغتصبة

  لا يسعه ذلك. قال:
 ،ولا يقبض منه شيئًا ى،يأمر وينه ؛في المال المغتصب قعودهفإن كان  قلت:

  أمر وى في ذلك. ؛ لمانعم، هو ضامن قال:أم لا؟  أهو ضامنٌ 

                                                 
  تقدم عزوه. )١(
. وأخرجه بلفظ: ٧٩٤، باب ما جاء في التقية، رقم: »رفع« :الربيع بلفظورد في مسند  )٢(

وابن أبي شيبة، كتاب الطلاق،  ؛٢٠٤٣رقم:  ،كتاب الطلاق  ،كل من: ابن ماجه »تجاوز«
  .١٨٠٣٦رقم: 

  هذا في ق. وفي الأصل: فيؤخرون. )٣(
  زيادة من الدراية وكنز الغناية لأبي الحواري. )٤(
  لم نجده. )٥(




س�א��������
� ���������א����א�   ١٩٨ � �
  

 ؟فيمن اغتصب أرضًا فبنى فيها بناءً  قلت له: :مسألة من كتاب المصنّف
ليس لأحد أن يسكن فيه، وحكمه حكم العمار المغتصب، وهو لمن  قال:

  اغتصب أرضه.
وهو مغتصب  م،أن لا أدخل عليه وأحبّ  ،همتُ لَ لي رحم تلزمني صِ  قلت:

  لة.معنى الصّ ـل لة؟ فلم يجز ذلك إلاّ هل لي أن أدخل عليهم لغير الصّ ، بيتًا
لة، على معنى الصّ إذا كان  ؛؟ فأجاز ذلكما أردت في الفرح والغمّ كلّ   قلت:

  فلا. ؛ا لغير معنىوأمّ 
اليوم والنّصف؟  /٢٣٨/ لة، هل لي أن أقعد معهفإذا دخلت عليه للصّ  قلت:

  اقض حاجتك واخرج من البيت.  وقال: ،منه إلا لمعنى لابدّ  ؛فلم يجز ذلك
 ؟لا أعلم أنهّ مغتصب إلى أخذه منه ،وهو ساكن فيه ،يءفيعطيني الشّ  قلت:

فلا يجوز لك أن ترفع فيه  ؛إذا كان البيت تعلم أنهّ حرامٌ  ل:يوق .فأجاز ذلك
  منه. خول إذا اضطررت إلى ذلك دخلته، ولا يعلق فيك شيءٌ ا الدّ شيئًا، وأمّ 

اس أن يصلوا إلى السّلاطين في حوائجهم إلى وقد أجازوا للنّ  ومنه: مسألة:
رج ويخُ  ،كر المنكرنالمريض في البيت المغتصب، ويُ  عادُ البيوت المغتصبة، وكذلك يُ 

، وقد أجازوا االحاجة منه يا إرادم قضقضى منه الحوائج اللازمة، وإنمّ وتُ  ،الميت
زول ـلا يجوز النّ  قال بعض: ؛ويختلف فيها ؛هأرضُ  الصّلاة في المسجد المغتصبةِ 

  فأرجو أنهّ جائز. ؛أو داخل لحاجة ،ا خاطفأمّ ففيها، 
يجوز أن يجعل فيه  ،زلـسكن منوعمن جبر على  :مسألة من كتاب الأشياخ

ويشرب ويأمر  ،ة أشهر وأمتعته وثيابه وكتبه وآنيته التي يأكل فيهاطعامه لمدّ 
 ،ويأمر من يقعد معه فيها، خيير في موضع يقعد فيه منهاوالتّ  ،خول إليه فيهابالدّ 

لا بأس عليه فيما جعل فيها من طعامه  قال:أم لا؟  ،والاستبراء بتراا، وحيطاا
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ا على طاعة االله، ليحرز ماله الذي  /٢٣٩/ ىوشرابه وآنيته وكتبه التي يتقوّ 
كانت   فإنْ  .ن جبرهه على مَ ولا ضمان عليه في ذلك، وضمانُ  ،يخاف عليه فيها

في المغتصب، وإلا فلا  أرباا، ولا يجوز الحلّ  أن يستحلّ  غير مغصوبة، وأحبّ 
اس ذن له؛ لأنّ هذا ما لا غنى للنّ أُ  ؛خول إليهالدّ  دٌ حوإن طلب أ .ضمان عليه

ن هو كون معه فيها مَ ما لم يأمره بالسّ  ،إلى ذلك محتاجٌ  إذ هو مقهورٌ  ؛عنه
فلا يجوز  ؛م بتراا المغصوبيمّ ا الاستبراء والتّ وأمّ  .غير ذلك وأن ولد مطلوق مِ 

  ذلك لا يسعه. فإنّ  ؛ا ولا يضرّ  ،منه أخذ شيءٍ 
 (خ: الضرب) رر على نفسه من الضّ  خشي (خ: فمن) نإف مسألة: قلت:

ؤوس المقطوعة، أو إن لم يحمل الرّ  ،(خ: تلف نفسه) لفيه إلى التّ الذي يؤدّ 
  ؛التّقيّة ن ذلك لحدّ ن يفعله، وإن فعل شيئًا مِ أفذلك لا يجوز  ؛مقتولاً  )١(قعلّ ي

 ،ةكان ضامنًا لما يحدث في ذلك بفعله، وحرمة الأموات كحرمة الأحياء بالسنّ 
  لا بالفعل. ،ا تسع أن يدفع الظلّم بالقولوالتّقيّة فلا تسع في العمل، وإنمّ 

رى فيبني فيها وعن السّلطان يسير إلى القُ  :ومن جواب أبي الحواري مسألة:
ة  ويتركها خليّ ، يرتحل عنها االله، ثمّ  شًا فيسكنها ما شاءَ رَ رش فيها عُ فوي ،منازل

/ ٢٤٠/يسكنها؟  وأزلها من بعده ـينمن النّاس أن  كما هي، هل يجوز لأحدٍ 
 ؛فمن كان ذلك في أمواله ،فإذا كان ذلك من أموال النّاس :فعلى ما وصفت

 المال، وإن أرادَ  إن أراد ذلك صاحبُ  ،وللسّلطان قيمة بنائه ،فهو أولى به
 ،ن أرضهفذلك له، أو أراد أن يقلعه مِ  ؛زع بناءهـقال للسّلطان ين المالِ  صاحبُ 

 فاضطرّ  ؛ولا حاجة لأهلها به ،فله ذلك، وإن تركه السّلطان خراباً ؛ويخرجه منها

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: تعلق. )١(
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ها سكنًا إلا برأي لم أر بذلك بأسًا إن شاء االله، وليس له أن يتخذّ  ؛إليها ساكنٌ 
   زل على معنى المسافر.ـوالن ،والمقيل ،ا يجوز المبيت للاضطرارأهلها، وإنمّ 

 ،وودعها خراباً ،ثم خرج السّلطان ،وإن كان ذلك البناء في غير أموال النّاس
ما لم يرجع  ،لم أر عليه بذلك بأسًا إن شاء االله ؛أن يسكنها أراد ساكنٌ إن ف

فلا يسعه إلا  ؛ما فيمنعه أهل الرّ فيمنعه منها، أو يكون رم  ؛إليها الذي بناها
ما لم  ،كن فيهافلا بأس بالسّ  ؛مّ الجباه منهم، وإن لم يمنعه أهل الرّ  مّ برأي أهل الرّ 

  .يقيم فيها )١(اأو دار  ،يتخذها حجّة
وعن والي السّلطان إذا نزل  :عن أبي الحسن :مسألة من كتاب الأشياخ

طوح، وفتح والقعود معه على السّ  ،خول عليهفي منازل النّاس، هل يجوز الدّ 
إذا كان  قال:ذلك؟ / ٢٤١/الأبواب أم لا؟ وكيف الحيلة والسّلامة من ضمان 

ض لغير فلا شيء عليه، ولا يتعرّ  ؛ يدخل في ذلك الموضعمأخوذًا إنسان حتىّ 
  معنى. ذلك، ولا يدخل لغيرِ 

لا ضمان على  قال:زل غائبًا أو يتيمًا؟ ـأرأيت إن كان صاحب المن قلت:
  أو غيره. وينصرف بلا فتح بابٍ  ،ولا من يسأل حاجة ،اخل المكرهالدّ 

، هل يجوز )٢(وق المغتصبوالسّ  :أبي الحسنمسألة من منثورة الشّيخ 
  لا. قال:ان من دكاكينه للحديث؟ القعود فيه أو في دكّ 

ولم ير ذلك  ،كره )٣(وقد كره  قال:يشتري ممن جالس فيه شيئًا؟ وَ أَ  قلت:

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: دار. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: والمغتصب. )٢(
  ق: من. )٣(




س�א��������
� ���������א����א�   ٢٠١ � �
  

  ليروا أنهّ قد صوّب فعلهم، واالله أعلم.
والحلّ ما به  ،عارفوقد كتبنا في الانتفاع بالمغصوب في جزء التّ  ف:قال المؤلّ 

  يطالع ذلك من هنالك. ؛يادةفاية، فمن أراد الزّ كِ 
أو  ،من أخذه السّلطان الجائر وكلّ  :ومن جامع ابن جعفر مسألة:) رجع(

من المسلمين، أو  ماء أن يبرأ من أحدٍ الدّ  وسفكِ  ،عرفون بالظلّمالجبابرة الذي يُ 
رك أو الشّ  في بعض أديانِ   أحدًا من الظاّلمين، أو يقول قولاً مما يدخل فيهيتولىّ 
 ه كارهٌ وقلبُ  ،جاز له أن يعطي ذلك بلسانه ؛فإنه إذا خاف على نفسه ؛الكفر

أن  /٢٤٢/ ا تجوز له التّقيّة بالقول لا بالفعل؛ لأنهّ لو أمره الجبّارلذلك، وإنمّ 
لم يجز له ذلك،  ؛زيرـميتة أو لحم خنلحم أو يأكل  ،أو يشرب خمراً ،يقتل نفسًا

  فقد جاء الأثر بإجازته. ؛قولا الأمّ و 
م االله، ولا  حرّ لا تجوز التّقيّة في قتل النّفس التيّ  :قال أبو المؤثر ومن غيره:

   .زير، وشرب الخمر، فاالله أعلمـأكل الميتة ولحم الخن )١(امنا، و في الزّ 
ا يجوز ميجوز له على الجبر  ويوجد عن أبي معاوية أنهّ قال: قال أبو سعيد:

  الاضطرار من ذلك.له في حال 
فلم يأت فيها استثناء، وقد حرّم االله الخمر، بلغنا  ؛ا الخمروأمّ  :ومن الكتاب

م من الجوع، وقد إذا كانت تعصِ  عن بعض أهل العلم أنهّ كان يجيزها للمضطرّ 
إِ(� َ	� ٱۡ[ُ�ِ.رPُۡۡ  : ﴿زير، وقال في موضعـولحم الخن ،موالدّ  ،استثنى االله الميتة

 ÃِFۡ�َِ١١٩لأنعام:ا[﴾إ[،  :َ�غٖ ﴿وقال� َLۡªَ �.�ُ]ۡٱ �دٖ  َ�َ?ِ َ̄  ،]١٧٣البقرة:[﴾وََ( 
َۡ?rٍAَ ﴿وقال في موضع آخر:  َ̈  qِ �.�ُ]ۡٱ �ِ?َ�َ Wِٖ<�©َNَ	ُ َLۡªَ  ٖ«ۡ¬ ِ  ]٣المائدة:[﴾ّ­ِ

                                                 
  هكذا في النّسختين، ولعله: أمّا )١(
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قد من الجوع، و  لمضطراوقد جاء الاستثناء في موضع  د لإثم.يقول: غير متعمّ 
، ، واالله أعلمللقتل مضطرٌ  من غير تفسير، والمستكرهُ جاء في موضع للمضطر 

أن  من الكفر إلاّ  م بشيءٍ المسلمين، ولا يجوز له أن يتكلّ  وقولنا في هذا قولُ 
   .ستكره عليه كما قال االله تعالىيُ 

لما أخذه المشركون  عمّار بن ياسر  نّ إ وقيل: :وقال محمد بن جعفر
ۡ&.هَِ وFُ[ُ%َۡYَۥ ﴿ قال: إن االله ثالث ثلاثة، وقال االله: لم يقبلوا منه حتىّ 

ُ
إِ(� َ	ۡ� أ

 ِ�ٰ²َ� ِ­ۡ�ِ� ۢ قلبه فأنزل عذره، وعن في فعلم االله ما  /٢٤٣/ ]١٠٦النحل:[﴾ُ	ۡ�َ?�ِ��
يا « قال:، و)١(»وما أكرهوا عليه ،سيانرفع عن أمتي الخطأ والنّ « قال: �النّبي 

، وقال ابن )٢(»فزد كفإن زادو  ؛قلت ما قلت عمّار بن ياسر أخذوك حتىّ 
  مت به.إلاّ تكلّ  ، ضربتين بسوط يسألونيهمسعود: ما من كلمة تدفع عنيّ 

وهو  ،أيسعه أن يعطي السّلطان الجائر الحابول قلت له: :ومن غيره: مسألة
لا يسعه ذلك، وهذا لا  قال: م؟أو غيره ،رف أموال النّاس القرامطةيعلم أنهّ يخ

  التّقيّة. تسعه فيه
وليس لأحد أن يركب معصية االله، وإن جبر عليها، إلاّ أن يكون  مسألة:

المسلمين  وذلك أنّ  ،فله أن يقوله ؛به صدراً )٣(شرحنسان من غير أن قولاً باللّ 
ولم يجد  ،أخذ ابور قهراًإذا ا التّقيّة بالقول لا بالفعل، وذلك عندنا إنمّ  :قالوا

ا، وخاف على نفسه أن يعطب، أو على بدنه أن ولا مفر  ،عن القول محيدًا

                                                 
  تقدم عزوه. )١(
  .٦/١٢٠أورده بلفظه الكندي في بيان الشرع، . وقد »إن عادوا فعد«تقدم عزوه بلفظ:  )٢(
  ق: شرح.  )٣(
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ن رب، أو رأى مَ أو خاف الحبس أو القيد أو الضّ  ،أو ماله أن يسلب ،بيعذّ 
دقة، فحلف ذه اليمين والصّ  ،لاق والعتاقفدعوه إلى الحلف بالطّ  ؛فعل ذلك به

قوله  ما لم يكن في ،حينئذ جاز له المقال ؛مخافة من تلك العقوبة على نفسه
إذا كان مغصوباً  ،فأرجو أنهّ لا حنث عليه /٢٤٤/ ولا إتلاف مال، ،سفك دمٍ 

ن عزان بن الصقر إ وقد قيل:حال،  فهو حرام في كلّ  ؛ا فعل المعصيةوأمّ  .نفسه
لا حنث على «: �أجاز ما يجوز في الاضطرار من أكل الميتة، وقال رسول االله 

ا يلزمه في ذلك الفعل ففعلها ممّ ، فتوبة من جبر على فعل معصية )١(»مغصوب
؛ حقّ للعباد من دم، فما دون ذلك الخروج إلى من لزمه الله حقّ  ؛الذي جبر عليه

ر له على ئإلاّ أن يعلم أن الجا ،وأعطى الحقّ على ما يلزمه ،فعل تلك المعصية نْ مَ 
ل بَ ن نفسه، ودان به إلى من يلزمه من حقّ لأحد من قِ ذلك قد أعطى الحقّ مِ 

دم والتّوبة والنّ  ،فليس على ابور إلاّ الاستغفار ؛المعصية ابور هذا عليهاهذه 
  إلى االله من ذلك.

عليه  قال: ؟فغشيها ؛بالقتل وعن جبّار استكره رجلاً على وطء امرأةٍ  مسألة:
  .ولا حدّ عليه ا،عقره

ويهدر  ،عليه ما جنى بيده قال: ؟وكذلك مما استكره عليه من أموال النّاس
؛ فيما رأى الجبّار يقتل عليه من لا يفعل، أو يقوم عليه عنه ما كان من حقّ االله

  بسيف مخترط.

                                                 
  .»لا حنث على مغتصب«سبق عزوه بلفظ:  )١(
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أبا معاوية  )١(إلاّ أنّ  ،التّقيّة بالقول لا بالفعل االله: وقال أبو عبدمسألة: 
  أجاز من ذلك ما يجوز في حال الاضطرار، واالله أعلم.

بيتًا فجبروا رجلاً / ٢٤٥/غتصبين إذا كانوا مف قلت له: :مسألة من الأثر
أو  ،أو شيئًا من ذلك ،ويركب لهم أبواباً ،في ذلك البيت على أن يبني لهم بناءً 

، هل تسعه التّقيّة ار، أو يستحدث فيها بناءً أو يزيد لهم في الدّ  ،لةً صيبني لهم 
  لا. قال:في ذلك؟ 
 غتصبةٍ؟أو كانت غير م ،اره قد فعل، وكان ذلك من مصالح الدّ فإنّ قلت: 

ا أحدث في ار ممّ أصحاب الدّ  ويستحلّ  ،فأرى عليه التّوبة من ذلك، والحلّ 
 ؛ار فيه ضررٌ على أصحاب الدّ  وأ ،ار فيه ضررٌ كان شيئًا على الدّ   ، وإنْ )٢(همادر 

أو  ،اركاكين ليس هي من مصالح الدّ د  أو يبني ،باباً يسدّ  وأ ،مثل أنهّ يفتح باباً
أو شيئًا  ،أو كان إليهم ،هير لهم من تغي اج إليه أصحاب الدار، ولابدّ شيئًا لا يحت

  ه.ه ضامن لما أحدث من ذلك كلّ ار بيتًا، فإنّ ما لهم فيه حاجة في الموضع من الدّ 
وقد أحدث ما  )،ار ليتيمٍ فإن كانت الدّ  (ع: ار يتيمٌ كان في الدّ   فإنْ  قلت:

ة، ولا على أهلها، وهو من مصالحها؟ ار مضرّ ما ليس فيه على الدّ  ،وصفت لك
  اليتيم إذا أدرك. ة أنهّ يستحلّ يّ واعتقاد الن ـّ ،أرى عليه التّوبة قال:
 قال:فإن جبره سلطان فحبسه في تلك الدار أشهراً هل يسعه ذلك؟  :تقل
  نعم.

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  هكذا في النّسختين. ولعله: دارهم. )٢(
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ار؟ الدّ  تلكم من تراب أله أن يتيمّ  ،وكذلك إذا حضرته الصّلاة قلت له:
  نعم. قال:

لا يبرأ  قال: ؟اد إذا أمره الجنديفي الحدّ  /٢٤٦/: كتاب الأشياخ  مسألة من
ا سنّ الجندي، فأمّ  ده بأمرِ ليس له أن يقيّ  هجل؛ لأنّ م عليه من تقييده للرّ دّ تقمما 
إلاّ أن يكون في وقت مسيرهم  ،ادفلا شيء على الحدّ  ؛ونعل الفرس ،لاحالسّ 

كراء، ولا غيره، من ذلك بِ  شيءٍ اد معونته على المسلمين، فليس للحدّ  إلى حربِ 
إلاّ أن يكون  ،ادفلا ضمان على الحدّ  ؛تلهقفلقي إنساناً ف ،ربةفإن عمل له حِ 

  فلا آمن عليه الضّمان. ؛ه حرباً للمسلمينمسيرُ 
لم  كم إنْ م على الرّعيّة أنّ وتقدّ  ،عن رجل أخذه السّلطان الجائرو  مسألة:

روا أن لا يقصّ  يعجبني قال:من القتل؟ أن يفدوه  متعطوني شيئًا قتلته، هل عليه
   .إذا قدروا ،في الفداء
ليس عليه ذلك، ولا إثم عليهم على  قول:أ قال: ؟فعليهم أن يفدوه قيل:

  النّظر فيما يخرج عندي.
فأتى به إلى  ،فأراد قتله ،وسألته عن رجل أخذه السّلطان :مسألة من الأثر

، وهم يقدرون على أن "لم تعطونا كذا وكذا قتلناه إنْ "أهل بلد، فقالوا لهم: 
إذا كانوا  ،أرى عليهم ذلك قال:ذلك؟  يعطوهم ذلك، هل عليهم ضمانُ 

  يقدرون على ذلك.
 قال:أموالهم؟  قدرم في ذلك؟ وهل عليه أن يبيعوا أصولَ  وما حدّ  قلت له:

 ،ن أصول أموالهممِ بقي لهم  /٢٤٧/ هوْ دَ م وفَ أموالهِ  إذا كانوا إذا باعوا من أصولِ 
  رأيت عليهم ذلك. ؛من يلزمهم عولُ  وعولِ  ،عولهمته بِ ما تقوم غلّ 
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 قال:أتراهم آثمين؟  ،زلةـوهم ذه المن ،لم يفعلوا ذلك، وتركوهفإن  قلت له:
  هم من الإثم.يما أبر 

   .ما أبرئهم من الدية إذا كانوا قادرين قال:ية؟ أترى عليهم الدّ  قلت:
  نهّ لا يلزمهم ذلك.إ وقول: :قال غيره

 عن رجلٍ  :المعتمر بن عمارة سمعت قال أبو سفيان: مسألة: )رجع(
  يومئ. :فقال "؟يت قتلتكإن صلّ "أخذه السّلطان، فقال له: 

   خمس تكبيرات.يكبرّ  قال: ؟إن حركت رأسك قتلتك فإن قال: :قلت
 وإن كان على غير ، في نفسهيكبرّ  :قال ؟ت قتلتككبرّ   إنْ  فإن قال: :قلت

  أن يعيد متى قدر على ذلك.  أحبّ  ،وضوء
 عليه الجبابرة في بناء وما تقول فيمن تجبرّ  :يد مهنا بن خلفانمسألة عن السّ 

لما أحدثه وأعان  ،دون إزالته بالمواضع التي لا يجوز فيها البناء، أله خلاصٌ  شيءٍ 
بزواله اعتقادًا  الدّينونة وأأم لا خلاص له إلاّ بذلك عند القدرة عليه منه،  ،عليه

من جبره الجبّار  قال:أيجزيه ذلك؟  ،غيرهب؟ أرأيت إذا زال هذا الحدث ةً ووصيّ 
إذا كان محجوراً عليه  ،فليس له أن يفعله ؛يفعلهأن لا يجوز له  ،على فعل شيء
لأنّ  ؛ويخاف على نفسه وماله منه ة،قيّ بت /٢٤٨/ ولو كان ،في الأصل فعله

فلا  ؛وفعل بأمره غير ما يجوز له ،إذا كانت غير جائزةالتّقيّة بالفعل لا تجوز، و 
لتعديه في المحجور بأمر من  ؛يبين لي سقوط الضّمان عنه فيما أحدثه مع الإثم

مع  ،أمره إذا كان الحدث مما يلزم فيه الضّمان، وعليه أن يجتهد في زواله بما أمكنه
والتّوبة إلى االله تعالى  ،ثها لزمه لما أحدعدم المانع له من ذلك، واعتقاد الخلاص ممّ 

   ا ارتكبه من المحجور الذي لا يجوز له ارتكابه.ممّ 
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لى أصله عإذا رجع  ،عنه الضّمان منه انحطّ  من غير سببٍ  زيلٌ ا إن أزاله مُ وأمّ 
م منه مما تقدّ  ،له منها وقد زال، بل التّوبة لابدّ  ،الأوّل؛ لأنهّ ليس المراد إلاّ إزالته

الوجه الجائز، ومتى تاب وأصلح لم يبق عليه شيء بعدها، من حدثه على غير 
  واالله أعلم.

ما تقول في الجبّار إذا  :مسألة عن الشّيخ سالم بن سعيد بن علي الصّائغي
إليه،  رى بإتيان أحدٍ من القُ  من الرّعيّة أن يكتب له كتاباً إلى قريةٍ  أمر على أحدٍ 

أو  ،أو في شيء من ماله ،الهأو يضره في م ،وخشي إن لم يكتب له أن يعاقبه
ولو  ،نفسه، أتجوز له الكتابة على هذه الصّفة أم لا؟ وتجوز له التّقيّة في الفعل

أم لا؟ أرأيت إذا [ /٢٤٩/ وتكون هذه معونة ،أو ماله ،خاف على نفسه
أخذه من  ،ن عند هذا الرّجل المكتوب له غصبًا منهأصاب هذا الجبّار مالاً مِ 

أم الدّينونة  ،والتّوبة ،ما أخذه والكراهية، أيلزم الكاتب ضمانُ على الغلبة و عنده 
أم يترك  ،ل هذا الفعل، أهو على ولايتهمة قبْ تكفيه؟ وإن كانت له ولاية متقدّ 

معه هذا؟ وإذا لزمه ضمان، أعليه ضمان جميع المال  وصحّ  ،ولايته من بلغه ذلك
  أم هو شريك فيه؟ 

التّقيّة لا تجوز في  إنّ  قول: ؛سلمينفي مثل هذا اختلاف بين الم الجواب:
سان، كما جاءت الرّخصة من االله تعالى لعمّار بن الفعل، وتجوز في القول باللّ 

 ؛بالإيمان ه مطمئن وقلبُ  ،فأعطاهم الرّضا بلسانه ؛به المشركونحين عذّ  ياسر 
ۢ ﴿تعالى:  فأنزل االله ۡ&.هَِ وFُ[ُ%َۡYَۥ ُ	ۡ�َ?�ِ��

ُ
�²َٰ�ِ إِ(� َ	ۡ� أ ِ­ۡ�، ]١٠٦النحل:[﴾�ِ

ا بمدّ  ،وعذره على هذا
ً
 وقول:. فإنه آثم ضامنٌ  ؛أو بري قلم ،دواةٍ  ومن أعان ظالم

إذا كان ذلك الكتاب يعصمه من  ؛وواسع له أن يكتب ،التّقيّة تجوز في الفعل إنّ 
  ولا ضمان. ،ومن غصب الأموال، ولا إثم على الكاتب ،القتل
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، المسلمين أن التّقيّة على ثلاثة وجوه: منها وجه فريضةٍ وقد يوجد في آثار 
  ع، ووجه لا يسع.ووجه توسّ 

 ،قي على دينهفليس له إلاّ أن يتّ  ؛فهو أن يخاف على دينه :ا وجه الفريضةفأمّ 
  وهو فرض عليه.

 ]على[فإن شاء مضى  ،فهو أن يخاف على نفسه وماله :عية التوسّ وأما تقّ 
 حاز الفضل ب منه، فإن ناله شيءٌ طلَ ما يُ ولم يعط من نفسه  ،حقيقته

اب، كما روي من حديث مسيلمة الكذّ   ،وإن سلم صبر على العدل س/١١٢/
له قبول الرّخصة من  والمضي على حقيقته، وواسعٌ  ،بر على نفسهله الصّ  وواسعٌ 

  إذا خاف على نفسه أو ماله، فهذه تقيّة تخرج على هذا. ،هربّ 
زلته الانتقاص، وعلى عرضه ـفهو أن يخاف على من :ة التي لا تسعقيّ تّ لا اوأمّ 

فيه تقيّة، وما ألزمه نفسه على التّقيّة من له فهذا ليس  ؛تم، وأن ينتقص بهالشّ 
وآثم في فعله، فافهم شيخنا منازل  ،له فهو لازمٌ  ؛د منههذا أو مثله مما يتولّ 

  لاثة الوجوه.فإا تخرج على هذه الثّ  ؛التّقيّة
ا تجوز في القول التّقيّة لا تجوز في الفعل، وإنمّ  إنّ فقول:  ؛فيهاوقد اختلفوا 

فالضّمان واجب على هذا المأمور  ؛سان، فعلى قول من لا يجيز التّقيّة بالفعلباللّ 
التّقيّة تجوز في النّفس دون  نّ إ :وقول .أو مالٌ  إذا تلف بكتابه نفسٌ  ،بالكتاب

  وأظنه أكثر القول. ،هي في المال والنّفس جميعًا وقول: .المال
ا الكاتب العقاب والعذاب قبل وقوع ذلك، وأمّ  )١(]إنما هي خوف :والتّقيّة

نهّ يلزمه إ فقول: ؛سبب كتابها تلف من النّفس والمال بِ إذا أراد الخلاص ممّ 

                                                 
  زيادة من ق؛ سببها سقط تصوير صفحتين من الأصل. )١(
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نهّ يلزمه إ وقول: يء مع التّوبة.ذلك الشّ  ربّ النّصف من قيمة ما أخذه الظاّلم لِ 
على  عدلٍ  إذا أشهد شاهديْ  ،ويرجع هو على شريكه الظاّلم في النّصف ،الكلّ 
فعليهما   ،لاهما يريدان الخلاصَ إذا جاء كِ  وقول: ذلك الشيء. ربّ لِ  الكل  أداءِ 
جاء أحدهما يريد الخلاص  والتّوبة إلى االله تعالى، وإنْ  ،يءذلك الشّ  هما قيمةُ يْ لكِ 

 ،م عنه النّصفلى شريكه بقدر ما سل ، ويرجع هو عفعليه قيمة الكلّ  ؛من ذلك
م قيمة عدل؛ لأنّ هذا الرّجل قد سلّ  إذا أشهد على أداء ذلك عنهما شاهديْ 

وعن شريكه بحضرة شاهدي عدل، هكذا يوجد في آثار  ،ه عنهكلّ   يءَ ذلك الشّ 
  المسلمين.

ا إذا كانت لهذا الرّجل المأمور بكتابة ذلك الكتاب ولاية عند المسلمين، وأمّ 
 يستتاب، فإنْ  نهّ يبرأ منه ثمّ إ فقول: ؛أو مالٌ  نفسٌ  )١(أنهّ قد تلف بكتابه وصحّ 

ل فقره بَ ن قِ تاب ودان بأداء ما لزمه من الضّمان إذا لم يقدر على أداء ذلك مِ 
أنهّ  وقول: ووقف عن ولايته. ،منه ذلك، ووقف عن البراءة منه لَ بِ قُ  ؛وإعدامه

 ؛بل منه ذلك مع أداء ما عليه من ذلك الضّمانق ستتاب قبل البراءة منه، فإنْ يُ 
على ذلك برئ منه؟ واالله  وأصرّ  ،عن التّوبة /٢٥٢/ رجع إلى ولايته، وإن أبى

  أعلم.
 ؛ينوما معنى التّقيّة على الد  :مسألة عن الشّيخ سعيد بن بشير الصبحي

  ينه؟ لا يسعه إلاّ أن يتقي على دِ  :حيث قيل

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: بكتابة. )١(
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بر على ن فعل إذا جُ مِ  أو شيءٍ  زناً، أو قتلٍ معناه أن يعصي االله بِ  الجواب:
وأنت تفهم الفرق  ،ذلك، فهذه الأفعال لا تجوز؛ لأنّ التّقيّة تجوز في الأقوال

  بينهما وتعلمه، واالله أعلم.
ن يعذره ممّ  ،ريقن لاقاه أحد من قطاع الطّ عمّ  وسئل الشّيخ الخليلي مسألة:

أرادوا إزاره، أيجوز له دفعه إليهم، ويلبث  ثمّ  ،ما في يديهوبذل لهم  ،عن جهادهم
إليها،  والمسّ  ،لينظر عورة من لا يجوز له النّظر ؛عرياناً، وكذلك إن جبره جبّار

  وهل تسع التّقيّة في مثل هذا أم لا؟ 
دون  في القولِ  التّقيّة جائزةٌ  في الأثر على مذاهب أصحابنا أنّ  إنّ  الجواب:

فلا  ؛فيد المنع منهفظاهر أصولهم تُ  ؛ه من باب الأفعال المحجورةكلّ ، وهذا  الفعلِ 
فين بين يدي من لا من المكلّ  يجوز له أن يكشف عن عورته، ولا عن عورة غيرهِ 

يجوز نظره إليه من المبصرين، ولا تباح له التّقيّة في مثل هذا في قولهم، وقد أجازه 
 ه،فلا يبين لي جوازُ  ؛مذاهب أصحابناا على ين، وأمّ المخالفين لهم في الدّ  بعضُ 

  واالله أعلم. /٢٥٣/
  ان بن الصقرقال بشير: سألت عزّ  مسألة من كتاب بيان الشّرع:

لم تدفعه  إنْ "له:  فأخذه السّلطان به وقال ،لغيره مضاربة في يده مالٌ  عن رجلٍ 
  .ليس له أن يدفعه إليه نّ إ؟ "كقتلتُ  إليّ 

 ؛لغيره مضاربةً  لٌ وفي يده ما ،ان في سفينةفلو أنهّ ك قال بشير: قلت له:
رجاء  ؛يطرح هذا المال في البحر هل له أن ،الذي يخاف منه الهلاك فجاء الخبّ 

  نعم. قال:لسّلامة؟ ا
وحده، وهذا  : الأوّل لسلامة نفسهقال فقال:كيف اختلفا؟   قلت له:

  وسلامة غيره جائز. لسلامته
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 هسلامة غير  لا يبين لي أنّ  قال:ما تقول في هذا؟  قلت أنا لأبي سعيد:
البحر  فمن طريق أنّ  ،ثبت معنى هذا ه إنْ ه، ولكنّ أوجب عليه من سلامة نفسِ 

ن مِ  ؛ن االلهجاء أمره من االله، فإذا ثبت الخوف على الأنفس من طريق ما جاء مِ 
ما يقدر عليه من القيام في  فترك تاركٌ  ؛مما يشبه هذا أو شيءٍ  أو حرقٍ  قٍ غر 

ن سبب هذا المال مِ  ذا ثبت أنّ إلزمه الضّمان، ف ؛ن الهلاكنفس مِ استنقاذ الأ
جاز استبقاء  ؛وطرحه ترجى السّلامة ،اف الهلاك على الأنفس في السّفينةيخُ 

من مجهود الأنفس، فإذا ثبت  /٢٥٤/ الأنفس بالأموال بالتزام الضّمان فيها
  معنى الاختلاف في المعنيين فمن هاهنا عندي.

كان ما طرح من الأموال لإزالة المضرة   ؛كان على مثل هذاإذا   وقد قيل:
ة على رؤوسهم، وإن كان على أموالهم على جميع من تصرف عنه المضرّ  بتثا

 ،لاح في شركةتها وكثرا، هكذا إذا اجتمع معنى الصّ فعلى قدر أموالهم على قلّ 
  ما إلاّ بعد إزالة ضررها من رؤوس الأموال.كلا يعذر مع

نين عند طّ وال ،عليه المسخوطَ  بِ انِ جَ  :عآداب ابن المقفّ فصل: وفي 
ثن عليه تُ ولا  ،له عذراً نّ ولا تظهر  زلٌ ـولا من ،اه مجلسٌ ، ولا يجمعك وإيّ السّلطانِ 

في  فاعملْ  ؛يلين بعده أنْ  )١(، وإذا رأيته قد بلغ في الانتقام ما ترجوأحدٍ عند 
ولا تومئ إليه  ،السّلطان أحدًا، ولا تسار في مجلس فٍ وتلطّ  رضاه عنك برفقٍ 

أو غيره أنهّ المراد  ن سلطانٍ رآه مِ  منْ  يل إلى كلّ يخرار السّ  فإنّ  ؛كك وعينِ فنِ بجِ 
ولا قلبك  ،نظرٍ لا تشغل نظر عينيك عنه بِ و  ،لكلامه مك فاصغِ به، وإذا كلّ 

  قال: ؛بحديث النّفس

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: نرجو. )١(
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  شـــــــــــــيء ر بكـــــــــــــلّ و عـــــــــــــه الســـــــــــــر روّ ت
  

  راركـــــــــــــون بـــــــــــــه السّـــــــــــــتمخافـــــــــــــة أن   
 ،الملوك بّ لا تشغلوا قلوبكم بس«أنهّ قال:  �عائشة عن النّبي  :مسألة  

   .)١(»يعطف االله قلوم عليكم ؛تعالى بالدّعاء لهم /٢٥٥/ بوا إلى االلهولكن تقرّ 
كوت عن هذا على الرخّصة في السّ  يدلّ  قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان:

وجواز السّؤال والدّعاء إلى االله  ،لخوف ضررهم ؛الإنكار على الملوك مع العجز
ليمنعهم عن ظلمهم له، وجورهم عليهم، ليس  مهم، ويعطف قلبوهأن يكفّ شرّ 

تهم؛ لأنهّ كان عمّار بن المراد به ي تحريم، ولا كراهية، ولكن بيان جواز تقيّ 
ر عثمان؟ فيقول: نعم، ومثلي ك تكفّ ر عثمان، وإذا سئل أصحيح أنّ ياسر يكفّ 
وكان  ،ينهاه خوفاً عليه أن يبطش به والمراد كفر نعمة، وكان عليّ  ،رهعشرة يكفّ 
ولا اه ي  ،د عليهولا شدّ  ،ز له في يهوّ يج لم اأن علي  ولم يصحّ  ،لا ينتهي

  ولا تحريم. ،تكريه

   

                                                 
؛ ٣/٨٦؛ وابن عدي في اروحين، ٨٩٦٢: الطبراني في الأوسط، رقم: بمعناه كل من أخرجه )١(

  .٢/٣٨٨ نعيم في حلية الأولياء، أبيو 
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ولا يعرف  ،واحدة ميتة ؛بشاتين )٢(وعن رجل أتى :ومن أحكام أبي سعيد
ن يأكل من الميتة، ولا يأكل مِ  قيل:، أنهّ قال: معي ؟ره الجوعواضطّ  ،لمن هما

 ،ةيأكل من الحيّ  وقيل: أموال النّاس إلاّ عن أمرهم على ما يوجبه عدل ذلك.
لم يكن له على  ؛ويدين بأداء ما يلزمه؛ لأنهّ لو وجد ما يبيع له ما يحيي به نفسه

 ؛أرباب المال/ ٢٥٦/ا دان بأداء ما يلزمه عند عدم حال أن يأكل من الميتة، فلمّ 
  راء إن لم يكن معه ثمن.قامت الدّينونة مقام الشّ 

غير  حرامٌ  أكل الميتة مع غير الاضطرار إنّ  :الفقيه مهنا بن خلفان مسألة:
مها االله تعالى في   حرّ إذ هي من جملة المحرمات التيّ  ؛واسع أكلها حالة حجرها

وذلك  ،وهو الاضطرار لا غير ذلك ،إلاّ في الحالة التي استثنى االله إباحتها ،كتابه
عند خوفه على نفسه الهلاك من ااعة، ولم يجد غيرها من الحلال، فحينئذ له 

لم يكن  ما و  ،رخصة االله لهعًا بِ الأكل منها بقدر ما يعصمه عن الهلكة توسّ 
وعدم الاضطرار، فإن أكلها  ،م أكلها على الاختيارفهو محجور محرّ  ؛كذلك

يكون  وأنْ  ،فلا آمن عليه الهلاك ؛كل على ما لا يسعه، ومات على الإصرارآ
  وجميع المسلمين. ،ار، أعاذنا االله منهابذلك من أهل النّ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  زيادة من ق. )٢(
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 على أداء ويقوى ،قدر ما يحييه من الهلكةيأكل من الميتة بِ  والمضطرّ  مسألة:
إنّ المضطرّ يأكل من الميتة بقدر ما  قال:، أم لا حدّ في ذلك؟ الفرائض في وقته

  يحييه من الهلكة، ويقوى على أداء الفرائض في وقته. 
ه من نيعوإن كان في رمضان، هل له أن يأكل من الميتة بقدر ما ي قلت له:

، من الحلال إذا كان معه أنهّ لا يقدر في تلك الليلة على شيء ،ليلته إلى حولها
يام، إذا كان في موضع يلزمه الصّ  ،هكذا معي قال:ويصبح صائمًا؟  /٢٥٧/

  واالله أعلم.
فرأى خمراً، أيجوز له  ،أو عطشًا اوفيمن خاف الهلاك جوعً  :الزّاملي مسألة:

  يأمن على نفسه الهلاك أم لا؟  د منها إلى أنْ ويتزوّ  ،أن يشرب منها ما يحييه
  فيجوز له ذلك، واالله أعلم. ؛إن كان شرا يحييه :الجواب

نّ له أن يحيي نفسه منها إ قد قيل:نعم،  :-فيما أحسب- قال أبو نبهان 
واالله  ،فلا يجوز له أن يشرا ؛من الهلاك هلا تعصم وقيل: .حال الاضطرار إليها

  . فينظر في ذلك ؛أعلم
وعلى  ،ى شرب الخمروفي الجبّار إذا أكره رجلاً عل :ومنه مسألة: (رجع)

غير مسافر، وأوعده قتلاً أو ضرباً أو  الإفطار في شهر رمضان اراً، والرّجل مقيمٌ 
  أم لا يجوز له ذلك؟  ،الإفطار إذا عرف منه متى أوعد فعلله ، أيجوز )١(بًا

ة الجبّار هلاك نفسه، وكان في عادة الجبّار لا ا إذا خاف من عدّ أمّ  الجواب:
له أن يفعل كما يجوز له أن يفعله عند  فجائزٌ  ؛القول إلاّ الفعليكون منه بعد 

ا الخمر فجاء فيها الاختلاف عند وأمّ  .الاضطرار الذي يخاف فيه هلاك نفسه

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يا. )١(
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فيجوز له أن يشرا لجبر الجبّار له  ؛ا تعصمإ قول من يقول:فعلى  ؛الاضطرار
  على شرا، واالله أعلم.

في شربه لها في هذا  : إنّ )١(]-سبفيما أح- [ /٢٥٨/ أبو نبهان قال
إليها، وإن قيل في  فلا يمنع من شرا ضرورةً  ؛الموضع لنجاته من هلاك الجبّار له

فهي في  ؛إذ لا تدفع عنه ما نزل به فتحييه ؛فلا يقرا ؛ا لا تعصمهّ إالعطش: 
  هذا الموضع من ظلم الجبّار تنجيه، فلا حرج عليه في أن يشرا.

على  هأخذه به في اره، كذلك إن خاف نْ إوالقول في إفطاره شهر رمضان 
ولا  ،ولا على الامتناع منه سلمًا ،يقوى عليه فلا نفسه قتلاً أو ما دونه ضرباً،

لم يجز له إلاّ في موضع  ؛حرباً، وإن لم يخفه إلاّ على ما في يده من المال سلبًا
إلا فعليه أن يفدي نفسه بما أمكنه خوفه على نفسه من أخذه عليه في حاله، و 

  فينظر في ذلك. ؛فقدر عليه من ماله، واالله تعالى أعلم
ودم مسفوح، ولحم  ،إذا حضرته ميتة والمضطرّ : مسألة من كتاب الإرشاد

ذلك كان أطيب لنفسه  زير مذبوح فهذا متساو في الحرمة والإباحة، فمن أيّ ـخن
 كان أشد؛ لأنهّ يجتمع فيه حرمتان:  ؛ر ميتًازيـراً، وإن كان الخنمنه كان مخي ـّ أكلَ 

 ؛زيرـفعلى هذا إذا حضرته ميتة الأنعام والخن ؛حرمته هو في الأصل، وحرمة الميتة
  كله سواء.  :وقولٌ فيأكل ميتة الأنعام، 

ليس الخمر مما استثنى االله  فقول: ؛للخمر/ ٢٥٩/ )٢(واختلف في شربه
جازت  ؛إن كانت تعصم من الهلكة وقول: ولا يجوز على هذا. ،رإباحته للمضطّ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: شربة. )٢(
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 ،من الميتة بقدر ما يحييه من الهلكة ا يأكل المضطرّ فلا يجوز، وإنمّ  وإلاّ  ،للمضطر
  في وقته. ويقوى على الفرائض

فإن كان في رمضان، هل له أن يأكل بقدر ما يغنيه من ليلته إلى  قيل:
ويصبح  ،يء من الحلالإذا كان معه أنهّ لا يقدر في تلك الليلة على ش ،حولها

   .إذا كان في موضع يلزمه الصيام ،هكذا معي قال:صائمًا؟ 
  والتعارف. جاء شيء من معاني هذا الباب في جزء الحلّ  ف:قال المؤلّ 
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هل  قلت: ،وعن الخارص الذي يخرص على النّاس :بيان الشرع ومن كتاب 

يبرأ منه بذلك، ولو لم يعلم أنهّ أخذ بخرصه من أحد من الرّعيّة شيئًا؟ وهل 
نوب، قبل أن يؤخذ بخرصه إذا يكون خرصه على النّاس أموالهم من كبائر الذّ 

الخرص الذي يشهر من الظاّلمين من هذه  ي أنّ خرصه للظالمين أم لا؟ فمع
من ثبت  السّلاطين الذي هو ظلم لا مخرج له منه إلى غيره من العدل، وكلّ 

نهّ من أعوان الظاّلمين، لأ ؛اسم في المعونة فيه وجب عليه البراءة/ عليه ٢٦٠/
في المعونة على  (ع: اسم) إثمعلى من ثبت عليه  والحكم عندنا بالبراءة جارٍ 

  وجه ثبتت المعونة منه. الظلّم بأيّ 
 :فقال المسؤول وهو من الرّعيّة ،وكذلك من سأله الخارص عن أرض قلت:

لم يعلم خرصها الخارص أو لا، هل يبرأ من  هذه الأرض لزيد يقول للخارص، ثمّ 
 وهل يلزمه، الخارص خرصها أنّ   يصحّ أم حتىّ  ،من حينه (خ: الدال) هذا الرّجل

أنهّ إذا فعل  فمعيأم لا يلزمه؟  ا يعلم أنهّ لم يظلم بدلالته أحدضمان ذلك حتىّ 
عمل به أو لم  ؛ذلك معينًا على الظلّم برئ منه من حين معونته على الظلّم

 ،إلاّ أن يعلم أنهّ أخذ بدلالته ،ا الضّمان فلا يبين لي عليه ضمانوأمّ  .يعمل به
من ظهر منه المعونة  عونة على الظلّم، وكلّ ه من المإذا تاب من ذلك واستغفر ربّ 
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المين على ظلمهم، وهو من كان حكمه سواء لمعونته للظّ   ؛على شيء من الظلّم
¬ِۡ  وَٱۡ�8ُۡ<َ=نِٰ ﴿لقول االله تبارك وتعالى:  ؛الكبير   .]٢المائدة:[﴾وََ( �8َPَوَ>ُ�اْ Hََ ٱۡ­ِ

إليها، هل يسع  وطلب أن يردّ  ،إذا خرج من الكتبة ،وكذلك الكاتب قلت:
ه الذي كان فيه أو سواه؟ فإذا  مله إلى عالمشايخ أن يطلبوا له إلى السّلطان أن يردّ 

ذلك من  نّ لأفلا يسعهم ذلك؛  ؛على الظلّم أو شيء من الباطل /٢٦١/ كان
  التّعاون على الظلّم والعدوان.

ة إلى وعن رجل أخذه السّلطان أن يحمل له كتبًا إلى السّلطان من قري مسألة:
 هل يسعه ذلك ما لم يعلم أنّ  قلت:، قرية، وهذا الحامل لا يعرف ما في الكتب

إذا   ،أن يحمل للسّلطان الجائر الكتب إلى بعضهم بعض فلا يعجبنيفيها ظلمًا؟ 
 ّفيما تعارف بذلك، وينفذ  بالظلّم م يكتبون إلى بعضهم بعضكان معروفاً أ

ن الحامل لهم معينًا لهم إذا عرف كا  ؛ذلك بينهم في الكتب، فإذا كان هكذا
 فأرجو ؛ولا شهر ذلك معه حين ذلك منه ،ا ما لم يعرف ما في كتبهمذلك، وأمّ 

لم  الجور والظلّم، وإنْ  رأن لا يضيق عليه إذا كان يحتمل أن يكون فيها غير أمو 
  لم يسعه ذلك عندي المعونة على الظلّم. ؛يحتمل ذلك
وقف فيها الجازم  ،ا تقسم بالقفيرفي أرض ونخل، إنمّ  كوعن شري مسألة:

وكتب على شريكي  ،مما يجوز فيها من الغرم وأشهد لي ،تيفأبرأني من حصّ 
نعم، لا  قال:دي مع صاحبي أم لا؟ ؤ فخرج فيها غرم، أ ،خرج الجازم ثمّ  ،نصيبه

  براءة لك.
وما ذلك ليس للجازم  قال:ا هو ظلم وحرام؟ فقد أبرأني الجازم، وإنمّ  قلت:

  اك ليس بشيء.ته إيّ اءك بشيء، وبر من ذل
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وب من نفيما ي /٢٦٢/ وما أحسن التّعاون ،حسن ما تقول قال غيره:
ولا غرم عليه  ،ذلك على من يطالبه بذلك الظاّلم إنّ  قال من قال: وقد .ذلك

  ذلك ظلم. نّ لأ ،لشريكه
 ،ليخرصها عليه ؛عن رجل دعا الخارص إلى أرضه سئل أبو سعيد مسألة:

أنهّ إذا وقع باستدعائه  قال: معيهل يضمن؟  ،فخرص عليه، وخرص على جاره
إذا ثبت معنى  ،لزمه الضّمان ؛الخارص على معنى الدّلالة على أرض جاره

ا قصده إلى ما يسعه من الدّلالة على ، وإن كان إنمّ الدّلالة؛ لأنّ الدّال ضامنٌ 
 ؛لا يطلب عليه دلالة أن لو طلب أو قصد إليه وموضع جاره ظاهرٌ  ،مال نفسه

  لم يكن عليه عندي في هذا ضمان.
 يد على النّاس،ر ا دخل في ذلك من يوذكرت أنهّ إذا قدم الخارص ربمّ  مسألة:

كانت   وكذلك إنْ  فهل يجوز أن يتولىّ ذلك من يثق به مخافة الزيّادة على النّاس؟
 ،هذا من اعتزله وكلّ  ،بين النّاس ويةوضيعة دنانير يقسطها العدل لحال السّ 

 )عليهمإليهم (خ: وكان الذي كتب  ،كان أسلم له، ومن بلي بذلك  ؛وسلم عنه
 بذلك إن شاء االله. فأرجو أن لا يأثم إذا عني ؛، وكان برأيهمعَينالوقسط بِ  ،هذا
   .ذلك فلا أحبّ  ؛خول في أمر من لم يشهد ولم يرض والأيتاما الدّ وأمّ 

 إلاّ أن يردّ  ،له من ذلك /٢٦٣/ لا يسعه ذلك، ولا توبة ي:قال أبو الحوار 
  من أخذ منه شيئًا بلا طيب من نفسه. على كلّ 

، سهق به أهل القرية في طلب جنفتعلّ  ،وعن رجل يتبع خراصًا للجند مسألة:
أيجوز  ،اص أطرح عنهم كذا وكذا، وأثبت عليهم كذا وكذاأيجوز له أن يقول للخرّ 

اطرح عنهم كذا  :يجوز له أن يقول إنهّ؟ فعليهم بقوله شيءٌ يثبت  له أن يأمره
  .؛ فلا يجوز لهثبت عليهم كذا وكذاأو  .وكذا
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وعن رجل يتبع الخراّص فسألوه عن اسم قرية، أيجوز له أن  :ومن الكتاب
إن أخبرهم باسم ، فلا يجوز له أن يخبرهم باسم القريةف ؟يخبرهم باسم القرية

وكذلك إن أخبرهم ، دم والاستغفاروعليه التّوبة والنّ  ،ار عليه ضمانً نلم  ؛القرية
أو  ،أو على الحائط ،م على القريةإلاّ أن يدلهّ  ،باسم الرّجل وأ ،باسم الحائط
كان عليه الخلاص من ذلك من   ؛دلالتهبِ  فإذا وصلوا إلى ظلم أحدٍ  ؛على الرّجل

إلاّ أن  ،من الظلّم بدلالته شيءٌ  أصابهمن (خ: لمن)  إلىوالاستحلال  ،الغرم
ولا  ،فعليه التّوبة والاستغفار ؛دائنًا بذلك ،ليل مستحلاً لما فعليكون هذا الدّ 

  غرم عليه.
الخارص هو دليل من  الذي نأخذ به أنّ  قال محمد بن الحسن: مسألة:

، آثمٌ  غارمٌ  فهو ظالمٌ  ؛وعملوا بكتابه ،لهم أموال النّاس، وإذا كتب أسماء النّاسأدلا
ولا غرم في ذلك عليه، واالله أعلم  /٢٦٤/ فعليه التّوبة ؛)١(هيعملوا بكتاب وإن لم

  وفي غيره. ،بالعدل في هذا
وكان مطاعًا في  ،كتاب ذلكبِ  إن قوّم الخارص وأمر الكاتبَ  قال غيره:

واحد بذلك  كلّ   ،والآمر ضامن ،فالكاتب ضامنٌ  ؛فكتب الكاتب بأمره ،ذلك
ولا يأمره هو في  ،وكاتب غيره ،م بهويتكلّ  ،يقوّم ذلكا هو كان إنمّ   جميعًا، وإنْ 

 ؛ ذلك، فإذا كان قد أمر الكاتب أن يكتب ما قاله الخارص، فالخارص أيضًا دال
 ،والمؤازرةُ  وعلى ذلك وقعت المعونةُ  ،ه قد كتب الكاتب ما قاله الخارصلأنّ 

ع ذلك إلى ورف )٢(ةولا بدلال ،ا إن لم يكتب بأمرهوخرجوا جميعًا لذلك، وأمّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: بكتابة.  )١(
  ق: بدلالته.  )٢(




س�א��������
� ���������א����א�   ٢٢١ � �
  

السّلطان من دلالته من أعوان السّلطان الذين يرفعون عنه ما يرسم على النّاس 
ا من الظلّم بقوله من الكذب الذي هو دلالة للسّلطان على أموال النّاس، فإنمّ 

  ولا بأمره. ،عليه التّوبة من ذلك إذا لم يؤخذ بقوله، ولا بدلالته
 فيقوم الجابي يطعن على أحدٍ  ؛انن يكون عند جابي السّلطوسئل عمّ  مسألة:
ويضحك له تقيّة منه، ثم جاز على من كان  ،برأسه له وهذا يومئ ،من الرّعيّة

ي أو نحو ا عود يؤدّ أو أخذ منه من الخراج أكثر ممّ  ،عليه في حينه ذلك يطعن
وبشاشته لذلك  /٢٦٥/ )١(ذلك، هل عليه الذي يومئ للجابي ضمان لإيمائه

إذا لم يكن يقدر على  أنهّعندي  قال:الجابي في حين طعنه على الرّجل؟ 
على إعانة الجابي فيما يكون يومئ إليه فيه، ولا كان  قالإنكار، ولم يكن له تطرّ 

أن لا يلزمه ضمان إلاّ  فأحبّ  ؛فيجار على أحد بسببه ؛ن يقبل منهمن أهل مَ 
  التّوبة.

 ؛على رجل أن عليه خراجًا، فأخذ منه بدلالته في رجل دلّ وقال  مسألة:
ولم يقبض الوالي  ،أرسل المأخوذ بالخراج إلى الواليفإن  قال: ؟عليه الضّمان قال:

وإن أرسل الدّال رسولاً من عنده غير عون  ،فلا ضمان عليه ؛ن المدلول عليهمِ 
فلا ضمان على  ؛فأعطى رسوله ؛لسّلطان مثل ولده أو غيره إلى المدلول عليهل

  أو قبض السّلطان بدلالته. ،إذا قبض هو ،ا الضّمان على الدّالالدّال، وإنمّ 
هل لدليل الجبّار المقهور على  وقال محمد بن جعفر: وقلت: مسألة:

وهل يجوز للمسلمين أن  ، يهلكوا ولك دوامريق حتىّ م عن الطّ الدّلالة أن يزلهّ 
أو ببعض الآفات، وكذلك دوام؟  ،يفين بالسّ يغتالوهم بالقتل أشتاتاً أو مجتمع

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: لإيمابه.  )١(
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وا إلى الحقّ، فإذا امتنعوا عَ دْ إم لا يبدون بشيء من ذلك حتى يُ  فأقول:
 ،كن محاربةتفإذا لم  /٢٦٦/ استحل ذلك منهم جميعًا في محاربتهم، ؛وحاربوا

أتباعهم إلاّ بعد ) يغتال :وفي خ(فلا نحب أن يقتل،  ؛وكانوا في قرية كما ذكرت
من المسلمين إلى الحقّ  فإن كان قد دعاه أحدٌ  ؛ا أميرهمحة، وأمّ الحجّة والصّ 

  واالله أعلم. ،فقتله، فقد أحلّ المسلمون أن يقتل ويغتال
إلاّ  ،لا أرى قتل الجبابرة، ولا قتل أحد من أعوام فتكًا وقال أبو المؤثر:

أن يكونوا قتلوا أحدًا  إلاّ  نفيقاتلو  ؛بالقتال واأو يبدأ ،من بعد الحجّة والمناصبة
من  تل بأمره أو بيده أحدٌ ، ويقتل إمامهم وقائدهم إذا قُ ممن المسلمين على دينه

 قتل المسلمين بنفسه، أو أعان ه من تولىّ وانالمسلمين على دينهم، ويقتل من أع
  على ذلك.

ليل فما أرى على الدّ  ؛سار الجبّار إلى قوم يريد ظلمهم وإنْ  قال أبو المؤثر:
  معه. ومنْ  ، يهلك الجبّارُ هم حتىّ يبأسًا أن يغو 
أو  ،أو يضرب بدلالته ،فيقتل ،ا الذي دلّ على رجلٍ وأمّ  ومن غيره: مسألة:

وعليه  ،آثمٌ  الدّال على شيء من هذا بالباطل ضامنٌ  نّ إ فمعي أنهّ قيل: ؟يسلب
ه، وإذا إذا قتل بدلالت أنهّ يجب على الدّال القودُ  ومعي، )١(أداء الحقّ في ذلك

فهو سواء  ،يريد بذلك الدّلالة ؛أخبر من يخبر هؤلاء الفاعلين من الظاّلمين
 ،على الباطل إليها /٢٦٧/ إذا كان على الظلّم، وإذا قصد إلى الدّلالة ،عندي

ل ذلك الضّمان يلا يز  فأخاف أنْ  ؛و سهوًا عن ذلكأإلاّ أنهّ ناسٍ لما يلزمه فيها 
  وإن كان ناسيًا صحيحًا في ذلك. عنه، وإن كان سالما من الإثم،

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: لك. )١(
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وعن الذي يزرع  ،فيما عندي :مسألة عن الأزهر بن محمد بن جعفر
فقد  ؛ أخذ منهمركاء حتىّ فأعلمه بالشّ  ؛، فأتاه الخارصءفيها شركا هول ى،و الطّ 

ولا  ،فواقف عن ذلك ا أناوأمّ  .ذلك لا يجوز وعليه الغرامة إنّ  قال من قال:
  واالله أعلم. ،أقول فيه

ه جبّار على أن يدلّ  همن أخذ وقال: مسألة عن الشّيخ أبي محمد 
 وقتله على ذلك، فإنْ  ،ه ولو تواعده بالقتلز له أن يدلّ و فلا يج ؛على مال رجلٍ 

ا، وأمّ ويسمّ  ،والضّمانُ  ه كان عليه الإثمُ ودلّ  جبره
ً
لقتل على أن لا إن عرضه ى ظالم
فأخذ من  ؛وخاف القتل ،منه يعطيه كذا وكذا، ولم يقدر على ذلك الذي طلبه

 حيىأهذا  فلا إثم عليه، وعليه الضّمان؛ لأنّ  ؛وفدى نفسه من القتل ،مال غيره
  أن يحيي نفسه إذا أمكنه. )١(ذلك ه من القتل، وكان جائزاً لهنفسَ 

 ، قتلتكانت الدّلالة على النّفس حتىّ   نّ أ: معي قال محمد بن سعيد 
ا لا يختلف فيه، الضّمان لذلك ممّ  فمعي أنّ  ؛أو فعل فيها ما لا يسع من الظلّم

  ثمه.إوأشبه ذلك عندي أنهّ لا يختلف في 
(خ:  الدّلالة بنفسه /٢٦٨/ ق عليه بتلكومعنى الحدود التي يتعلّ  ،وأما القود

الحدود  ؛ لأنّ بربهة ولمعنى الخبعضًا يدرأ عنه ذلك بالشّ  فأحسب أنّ  في نفسه)
ستتاب، حتى يُ  )٢(أن لا يبرأ منه إذا ثبت معنى الجبر ويعجبنيتدرأ بالشبهات، 

تاب رجع إلى حاله، وإن لم يتب من بعد أن خرج من حال الجبر، وأصرّ  فإنْ 
  كان عليه عندي البراءة لهذا المعنى.  ة؛يئعلى سّ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: الخبر. )٢(
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معنى  هالتّقيّة بما يسعه في ا الجبر على الدّلالة في الأموال؛ فإذا صار إلى حدّ وأمّ 
فاق فمعي أنهّ يلزمه بمعنى الاتّ  ؛ أخذحتىّ  في ذلك الحال على مالٍ  فدلّ  ؛التّقيّة
نهّ لا إ في بعض القول: ؛عندي ه لذلك المال، ويختلف في تسميته بالظلّمضمانُ 

ه بهة؛ لأنّ نهّ يوقف عن تظليمه للشّ إ وفي بعض القول: .يسعه التّقيّة وهو ظالم
؛ فإذا فداه وفدى نفسه به ،ذ ذلك المالخَ كان يسعه إذا خاف على نفسه أَ 

لنفسه بذلك المال الذي كان يسعه عند الاضطرار أخذه، وفدى نفسه به؛ 
بهة إذا دخل فيما يمكن فيه صريح بالظلّم إلى حال الشّ استحال على حكم التّ 
أن يكون آخذه  أنْ  بعض القول: فيأنهّ يخرج  ،وعندي باطله في معنى النّظر.

ا أتلف في حال التّقيّة ما كان يسعه في حال ه إنمّ على حالته وولايته؛ لأنّ يكون 
نفسه إلاّ  ءإذا لم يكن يقدر على فدا ،أخذه، وفدى نفسه به /٢٦٩/ رورةالضّ 

 ،ن مالهوفدى نفسه به لعدم سواه مِ  ،إليه فأخذه على دينونة ا إذا اضطرّ به، وأمّ 
ولا  ،في تأثيمهفلا يبين لي معنى الاختلاف  ؛مه إليه عن رضاهن مال ما يسلّ أو مِ 

  تظليمه، وهو عندي خارج على حالته التي كان عليها في الحكم من الولاية.
فسأله عن رجل  ،وسألته عن رجل مضى به رجلٌ  :الأشياخ مسألة من كتاب

 قال: ؟أخذ شيئًا من ماله وأ، فقتل الرّجلَ  ؛وكان المسترشد جائراً ،فأرشده
   .ن أرشدهالضّمان على مَ 

  ة، وهي في نفسه دون العاقلة.عليه الديّ  قال:فإن قتله؟  قلت:
ن لا يعرف بالجهل والظلّم، ثم أرشده هذا فإن كان المسترشد ممّ  قلت:
  لا ضمان عليه. قال:المسؤول؟ 
خرج يريد مظلمة أهل قرية، أو يجور على  وسألته عن سلطان جائرٍ  مسألة:

عام، طعمهم شيئًا من الطّ أو ي ،م على مورد ماءمن النّاس، فطلبوا دليلاً يدلهّ  أحدٍ 
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 لا يجوز لأحدٍ  قال:عام؟ م على ماء أو يطعمهم شيئًا من الطّ أن يدلهّ  هل لأحدٍ 
إذا كانوا يريدون مظلمة  ،ولا يطعمهم شيئًا من الطعام ،م على ماءأن يدلهّ 

  ولو ماتوا عطشًا وجوعًا. ،النّاس
ولا الحرب قائمة بينهم وبين  /٢٧٠، /فإم ليس حرباً للمسلمين قلت له:

 ّنعم قال:؟ (ع: لظلمهم) هممم خارجون في غزو قرية لطعالمسلمين، غير أ،  
ون على ماء، ولا يسقون، ولا يدلّ  ،فلا يطعمون ؛كذلك إذا كانوا في تلك الحال

  ولو ماتوا عطشًا.
م، هل يكون بذلك ضامنًا لما أو دلهّ  ،أو سقاهم ،فإن أطعمهم قلت له:

إلاّ أن  ،فليس عليه ضمان ؛ا الضّمانوعليه الاستغفار، وأمّ  ،لا قال: ضمنوا؟
  م.يدلهّ 

فطلبوا من رجل الدّلالة إلى كدم، وهم إذا  ؛م يريدون ذات مهرفإّ  قلت له:
  نعم. قال:؟ وا على ذات مهر، هل يكون دالا بلغوا كدم استدلّ 

  ورأى عليه الضّمان. ،الدّال ضامن قال:ويضمن؟ قلت: 
 فيفهل يجوز لرجل أن يملي لهم اسم رجل إذا أمره أن يملي اسمه  له:قلت 

ولو أمره  ،لا يجوز له أن يملي اسمه في الضّمان قال:الضّمان على أهل القرية؟ 
  بذلك.

وأخذه  ،وعن رجل جبره السّلطان : ومن جواب أبي الحواري مسألة:
البلد، وأحرق، وأراد هذا ا دخل السّلطان البلد قتل أهل ، فلمّ دليلاً على بلدٍ 

ليل يلزمه هذا الدّ  فإنّ  :فعلى ما وصفتفما خلاصه من ذلك؟  التّوبةَ  الرّجلُ 
/ ٢٧١/جميع ما أصاب السّلطان من ذلك البلد بدلالته من القتل والحرق، 

ه، ولا توبة له إلاّ بأداء ذلك كلّ  ،وجميع ما أصاب السّلطان من ذلك البلد وأهله
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أحدًا من المسلمين قال بعذر الجبر في الفعل،  ، ولا نعلم أنّ ولا عذر له في الجبر
م جعلوا له في فلا نعلم أّ  ؛ا في الفعلا قالوا: بالعذر في الجبر بالقول، وأمّ وإنمّ 

  ذلك عذراً.
 أن يدلّ  واعلم أنهّ ليس لأحدٍ  قال محمد بن جعفر: :ومن الجامع مسألة:

  فهو شريك لهم في ظلمهم. ؛الظلّمة على المسلمين، ولا على أموالهم، ومن فعل
 ،فقتل في أهل القرية ،هفدلّ  ،إن طلب الجبّار إلى رجل الدّلالة إلى قرية وقلت:

هذا الجبّار يريد أن يقتل  كان هذا الدّال قد علم أنّ   إنْ فنقول: وأخذ أموالهم؟ 
فهو شريك  ؛وعلى مالهم ،ه عليهمثم دلّ  ،اأهل هذه القرية، ويأخذ أموالهم ظلمً 

وهو لا يعلم أنهّ يريد  ،ه عليهمدلّ  وإنْ  .واالله أعلم ،هذا الجبّار فيما أحدث فيهم
  فعل الجبّار. رجو أن لا يؤاخذه االله بمانه، و ويستغفر ربّ  ،فقد أساء ؛ظلمهم

  في هذا الذي مضى مثل قول محمد بن جعفر. :قال أبو المؤثر 
الجبّار على أحد لا يعلم ما يريد  أن يدلّ  ا نحن فلا نرى لأحدٍ وأمّ  ومن غيره:

إذا كانت عادة الجبّار استباح الحريم،  ،لا يعلم ما يريد منها منه، ولا على قريةٍ 
  أعلم./ ٢٧٢/واالله  ،وأخذ الظلّم، وطلب الخراج معروف

 للجند نقلها من نسخ جريدةٍ  وعن رجلٍ : من جواب أبي الحواري :)١(فصل
قرطاس في قرطاس، ثم تقاضوا بكتابه الذي كتب ما يلزمه فيه، فإذا كان هو لا 

الاستغفار من ذلك،  )٢(فلا نرى عليه إلاّ  ؛ولا يأمر بذلك ،يلي الأخذ من النّاس
   .ولا غرم عليه

                                                 
  هكذا في ق. وفي الأصل كتب: "مسألة" وسبقت بحرف ف، وهو رمز فصل. )١(
  زيادة من ق. )٢(
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وسلموها أهل البلد إلى  ،وسلمه إليهم ،أهل البلد كتب برأيِ   إنْ  وقلت:
فعلى هذا  ؛ا من كتب ذلك الكتاب برأيهوأراد هو التّوبة ما يلزمه؟ فأمّ  ،السّلطان

 ،ه، وما كتب من أسماء النّاس الأغيابويستغفر ربّ  ،الكاتب التّوبة من ذلك
  فعليه الخلاص والغرم. ؛)١(هوعمل بكتاب ،والأرامل ،واليتامى

 أخذ رقعةٍ  ل عن رجلٍ ئِ وسُ  :ومن جامع أبي سعيد الكدمي  مسألة:
ها وردّ  ،، فأبصر منها أسماءن من أعوان السّلطانِ ند عوْ عِ  نْ مِ  فيها أسماء النّاسِ 

له ذلك في مثل هذا من نظر  نّ إقد قيل:  قال: معي أنهّله ذلك؟  إليه، هلْ 
 ثمّ  ،ن عليهاالجريدة، ولم يجعلوه كالمعونة في مثل هذا، ومثل الأمانة التي قد اؤتمُ 

يء الحاضر، ولا يقدر على الامتناع منه مثل الشّ  كفيكون معينًا في ذل ى ا؛أت
  ، وأراد بذلك قضاء حاجته.في وقتٍ 

لا يبين  قال:في ذلك؟ / ٢٧٣/بعضًا يلزمه الضّمان  فعندك أنّ  قلت له:
  ذلك.

ولا  ،جعلها في الأرض ؛إذا عرف ما عليه من الجريدة وقد قيل: قال غيره:
 ،من بعض السّلاطين أخذ جريدةً واالله أعلم، ومن  ،ن يدهيعطيها الجبّار مِ 

  فهو ضامن لأرباب المظالم ما ظلموا. ؛وأعطاها جابيًا
فقال له:  ؛بكتاب فيه أسماء قوم ومن أتاه جنديّ  ة:المنثور  مسألة من كتاب
فقرأه له، فساق الجنديّ القوم في الخراج، أو واحدا منهم؟  اقرأ لي هذا الكتاب،

 وأخذهم الجنديّ  ،عرفه القارئ أسماءهمفما أخذ من أولئك القوم من بعد أن 
ة، وطلبهم أطلقهم بعد مدّ  ثمّ  ،حبسهم و، أفهو ضامن له، فإن ساقهم ؛بدلالته

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: بكتابة. )١(
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 .ما أصاب هؤلاء القوم من ضرب أو غرامة أو حبسلِ  ؛فهو ضامن ؛فلم يجدهم
فهذه الكذبة أقرب  ؛وهو يعرفه فراراً من الإثم "،لا أعرف هذا الكتاب"فإن قال: 
وهو لا  ،أو عن بيته فإن سأله عن رجلٍ  .مته، وعليه الاستغفار منهاإلى سلا

فأخبره به أو ببيته فهو مثل الأوّل، وما أصاب  ؛بالرّجل يعلم ما يريد الجنديّ 
فهو له ضامن، عرف ما يريد أو لم  ؛الرّجل من الجندي، وما أخذ من بيته

  بلا جبر ولا قهر. ،ن عندهيكون صاحب البيت أعطاه شيئًا مِ  يعرف، إلاّ أنْ 
 ؛وكان يطلبهم أيضًا ،ودخل على قوم /٢٧٤/ ففرّ منه ومن أخذه جنديّ 

إن  فهو سالمٌ  ؛لهم الجنديّ  طلبفدفع إليه ملتجئًا م، وهو لا يعلم بِ  ؛فأخذهم
طولب  ،فهو آثم ؛ه على القوم مغرياً م الجنديّ شاء االله، وإن كان دخولُ 

فظلم الموكل أحدًا  ؛ليهإفدفع  ؛لتمس الخراجفطلب رجلاً يكون معه لي ؛بالخراج
إذا طلب إلى السّلطان إنساناً  ،فلا آمن عليه الضّمان ؛في ملازمته لهذا الرّجل

انقضى الذي من   .ه ليس له أن يطلب من يظلمهلأنّ  ؛يظلمه، ويظلم غيره
  رع.بيان الشّ كتاب 

وفيمن أرسله  :االله العدوي الشّيخ هلال بن عبدجواب ومن  مسألة:
فسار  ؛أو في البرّ  ،ليقطع م في البحر ؛سلطان الجور إلى قوم يريد منهم حشدًا

رايا ولحقهم، أو هم في بعض السّ فسيرّ  ؛لسّلطانلوأجابوا  ،غهم خطوطهوبلّ  ،إليهم
أو خوفاً من  ،إجابتهم أا كانت برضاهمبولم يعلم هو  ،لحق منهم ضرر

  السّلطان، ما يلزمه في ذلك؟
ن على جبرهم مِ  ا إذا بلغ خطوطه من هو قادرٌ أمّ  :- وباالله التوفيق- لجواب ا

فذلك  ؛من أجل ذلك فأصام ضررٌ  ؛أكابرهم فما جبرهم على ذلك وأ ،أعوانه
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فغير  ؛فجاءوا برأيهم، ن غير سببٍ ا خروجهم برضاهم مِ واالله أعلم، وأمّ  ،عليه
  /٢٧٥/ واالله أعلم. ،ن لما أصاممضا

إن كان  قال:ما تقول في هذا؟  جاعد بن خميس الخروصي:قلت للشّيخ 
ا، ولا بالذي فيها، وعلى هذا ولم يعلم مراده ِ  ،قاع إليهممن الرّ  أرسله بشيءٍ 

ففي  ؛لمغير الظ  غ الرّسالة التي هي الكتب، واحتمل معه أن يكون فيها شيءٌ بلّ 
وإن كان يعلم ما  .يهعلى أنهّ لا ضمان عل الأثر أنهّ لا يضيق عليه، وبه يستدلّ 

أو من الرؤساء ممن لا يؤمن على مثل ذلك، ، غها أحدًا من أعوانهوبلّ  ،فيها
وشريك لهم في تلك  ،فهو على ذلك آثم ؛على الخروج في غير لازم همفجرّ 

على أنهّ لما يلحقهم في شيء يلزم ضمانه من الظلّم في  وفي الأثر ما يدلّ ، المظالم
، مان بما كان منه من أسباب المعونة عليهم للسّلطانِ في الضّ  ذلك الخروج شريكٌ 

فهو من  ؛وهو لا يعلم بما في كتابه ،وإن دفع ذلك إلى من لا يقدر على جبرهم
وأخبر من يدفعه إليه بالذي يعلمه فيه، وكان  ،الضّمان أبعد، وإن كان قد علم

على فعله ه فلا شيء عليه؛ لأنّ  ؛أو ممن يؤمن على كتمانه ،المسلمين تمن ثقا
ولا  ،لم يخبره أو دفنه في الأرض، وإنْ  ،هذا به من دفعه لا فرق بينه وتركه معه

 ؛خروجهم به معه أنّ  وصحّ  ،صحّ عند هذا المدفوع إليه أمره، أو كان ليس بأمين
ثل ن لا يؤمن على مِ إذا كان ممّ  ،أو لم يخبره ،وسواء أخبره بعلمه فيه ،عينفهو مُ 
  ذلك.

فإثمه  ؛كان على قصد المعونة  في هذا الموضع، فإنْ  /٢٧٦/ حالٍ  وعلى كلّ 
إلى  ففي نفسي ميلٌ  ؛وإن كان على غير قصد المعونة .ولزوم ضمانه أوضحُ  ،أقبح

أن يلحقه فيه معنى  ه ما لا يصحّ من غير قطع عليه في هذا الموضع بأنّ  ،ضمانه
غير خارج من  هوقولي فيه بأنّ  ،الاختلاف، وعلى ما أنا عليه من النّظر في ضمانه
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فيه مراجعة النّظر والاجتهاد في مطالعة  وأحبّ  ،ا الآن فعلى ما ذكرتهالرأّي، وأمّ 
 برهانه في بصوابه يدلّ  صحيحٍ  أو قياسٍ  صريحٍ  عسى أن تظفر فيه برأيٍ  ،الأثر

فعمل به نوع فرج، ومن الضيق  ؛فيكون فيه لمن تاب ورآه ؛على عدم ضمانه
والسّلطان  ،هؤلاء القوم الذين أرسله إليهم أملك بأمرهم نّ أو  وباب مخرج. سعةٌ 

إذا كان خروجهم إلى ما طلب  ،فغير ضامن لما أصام ؛لا سبيل له على جبرهم
من غير جبر على الخروج لأحد منهم، ولا  ،قد كان عن رأيهم ،السّلطان منهم

ا يلزم ممّ ا في ضمان ما أصابوه من الأنفس والأموال من أجل ذلك، وأمّ  ؛ظلم له
إذا كان يعلم مراد السّلطان م  ،لهم فهو شريكٌ  ؛فيه الضّمان في ذلك الخروج

العباد، أو كان لا يحتمل معه إلاّ ذلك، ولو قيل أو  ثرفي الأ ن أنواع الفسادمِ 
شبه أن لا ه يُ لما خرج عن الحقّ؛ لأنّ  ،غير التّوبة /٢٧٧/ نهّ لا شيء عليهإفيه: 

فأمرهم بفعل  ،من حيث أنهّ لو زاد على التّبليغ ؛في ضمانهفاق يخرج فيه معنى اتّ 
 ا لا سلطان عليهم،إذا كان ممّ  ،لما خرج عن الاختلاف ،ما يكون فيه الضّمان

 م الضّمان سواءٌ و وكان السّلطان المرسل إليهم كذلك، والقول فيهما في معنى لز 
 تلك الكتب التيّ في وإن كان هذا الرّسول المبلغ لا يعلم بما  في هذا الموضع.

 ا منهم أمراً غير أمرِ  اأرسله ؛الفساد والظّل إليهم، واحتمل أن يكون المراد 
  . فيه فلا ضمان ولا إثم، وإن لم يحتمل فقد مضى القولُ 

: أرأيت إذا لم يواجهوا إلى ميعاد هذا الرّجل الذي إلى قول السائل) (رجع
فهم هذا ة، هل يكون تخلّ جاءوا بعد مدّ ا أرسله السّلطان بالخطوط إليهم، وإنمّ 

أرأيت إذا  ؟ويكون خروجهم من أنفسهم أم لا ،مزيلاً عنه حكم ما دخل فيه
أراد رجل منهم أن يطلب العذر من عند السّلطان، فقال له هذا الرّجل الخارج 

فسار الرّجل في تلك السّريةّ التي  ؛فلم يعذره السّلطان ؛إليهم بالخطوط: لا تعذره
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ته ، وأراد هذا الرّجل هو وسريّ طأعني هذا الرّجل الأوّل الحامل للخطو  ؛يهاهو ف
 /٢٧٨/ ف هذا الرّجل الذي يريد العذرفتخلّ  ؛ هو فيها أن يسيروا من مكانالتيّ 

 ؛فقدر االله عليه ؛أحدًا ه يريد أن يضرّ ة، لعلّ بوسار من الخش ن عند السّلطان،مِ 
هذا الخروج  نّ أة هذا الخارج يت إذا كانت نيّ ما يلزم هذا الخارج الأوّل؟ أرأ ،فقتل

ة الذي يطلب منه خاصّ  ؛ر عن الجهاد في سبيل االلهارك لها مقصّ والتّ  ،طاعة االله
  وجب له حكم الاستحلال أم لا؟ يا ة ممّ يّ الإمام، هل تكون هذه الن ـّ

روس من أرسله السّلطان بشيء من الطّ  ا كلّ أمّ  :-وباالله التوفيق- الجواب 
في ذلك  موحدّ له ،هم إلى شيء من المواضعجيشبإجابة وخروج يستإلى قوم 

 ا ،روسفوصل هذا الرّجل بتلك الطّ  ؛)١(هميّ ا في مجُ حد
ً
ن مِ  بما فيهنّ  ،وكان عالم

عدي منه عليهم، فلم يصلوا إرادة السّلطان بالقوم فيها، وذلك على حسب التّ 
ة، واحتمل أن يكون بغير بعد ذلك بمدّ  ؤوهجا ه السّلطان عليهم، ثمّ على ما حدّ 

والاحتمال الذي وقع  ،للفلا أقدر أن ألزمه شيئًا على هذه العِ  ؛ببذلك السّ 
  واالله أعلم.، روسغير ما كان في الطّ  على لهم

ف فقال له رجل: لا تعذره من ليتخلّ  ؛ا من طلب من السّلطان العذروأمّ 
 أنّ  فإذا لم يصحّ  ،مرولم يطلع على ما كان من الأ ،مضى هذا الرّجل ثمّ  ،الخروج

خرج  /٢٧٩/ من ا كلّ وأمّ  .فلا بأس عليه على ما أرجوه ؛السّلطان أخذ بقوله
لا بأمر  ،لحقه تلف من ذات نفسهيف ،السّريةّ قصدهيمن هذه السّريةّ لأمر لم 

 ؛، ولا حكمٌ يريد به بغيًا أو غيره، إلاّ أنهّ ليس للسّريةّ فيه أمرٌ  قائد السّريةّ في فعلٍ 
  واالله أعلم. ،لهم السّلامة مما أصابه فأرجو

                                                 
  كتبت في الأصل بضمّ الميم، وتشديد الياء.  )١(
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فإذا  قال:ما تقول في هذا؟  جاعد بن خميس الخروصي: قلت للشّيخ
قاع التي حملها إليهم، ولم هم بغير تلك الرّ يّ واحتمل أن يكون مجُ  ،غاب عنه أمرهم

لا  إنهّ يقول: قول منلم يبعد معي من الصّواب  ؛وصولهم ا معه أنّ  يصحّ 
ا بما فيها من إرادة السّلطان

ً
هم يّ مجُ  نّ أمعه   يصحّ حتىّ  ،ضمان عليه، ولو كان عالم

له في قول  لارتكابه ما لا يحلّ  ؛منها في هذا الموضوع فلابدّ  ؛ا التّوبةوأمّ  ا.
علمه، وعليه اعتقاد الخلاص من جميع ما يلزمه لهم على ذلك من لِ  ؛المسلمين

كما   هاوقدر على تسليمه إليهم أدّ  ،معه لزومه صحّ و  ،ه متى بان لهشيء، وأنّ 
ن فأغرى به السّلطان، فإن كان ممّ  ؛يجب عليه، والذي طلب العذر عن الخروج

يلزم فيه الضّمان لمعنى  خرج فيه أنهّ يكون عليه ما أصابه من شيءٍ  ؛يقبل قوله
فإذا   ؛ لا أراه خارجًا من الاختلافذلك إذا صحّ معه أنهّ أخذ بقوله، ولكنيّ 

 /٢٨٠/ لثبوته على ؛وأمره بأن لا يعذره ،كان لا سلطان له على من أغراه به
يلزم فيه الضّمان من الأفعال، إذا لم يكن مطاعًا في  )١(ما ،الإطلاق في الأمر

   نهّ لا ضمان عليه.إ :أكثر القوله في الحال، ولعلّ 
ينبغي أن  "؛السّلطان أخذه بقوله، فلا بأس عليه أنّ  فإذا لم يصحّ "وقوله فيه: 

لقوله الذي أغرى به  ؛ضح له ما هو عليه من البأسيراجع فيه النّظر عسى أن يتّ 
ا، فإنّ 

ً
ذلك ما  السّلطان على هذا الرّجل في مواضع ما يكون له في ذلك ظالم

ن سّلامة عمن ال وإن خرج له وجهٌ  ، وعليه منه التّوبة إلى االله.فيه عذرٌ له ليس 
ن أمره، فاحتمل لموضع ما قد غاب عنه مِ  ؛لزوم الضّمان له في الحال (خ: على)

فيكون على ما  ؛ يصح أنهّ أخذه بذلكحتىّ  ،أن يكون أخذه بغير إغرائه وأمره

                                                 
  ق: بما.  )١(
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 منها؛ لأنّ  ن يطاع في ذلك، فالتّوبة لابدّ ذكرناه من الاختلاف، إذا لم يكن ممّ 
لا مخرج  ،خذه من السّلطان على وجه باطلٍ ذلك من قوله في موضع ما يكون أ

من أجل ذلك  ؛من جميع ما يلزمه له ،له من الظلّم، وعليه اعتقاد الخلاص له
عليه له ما يلحقه في خروجه من شيء يلزم فيه  نّ إ :على قول من يخرج على قوله

  إذا صحّ ذلك. ،بسبب ما كان منه فيه مع السّلطان ؛الضّمان
ه موجب على ، كأنّ "فلا بأس عليه" :على أثر قوله "فيما أرجو"وقوله: 

ولا بأس، وإن  ،ه احترز به من القطع، فلا لوم عليه فيهعذره؛ لأنّ صدقه لِ / ٢٨١/
ف هذا الرّجل الخارج على هذا في هذه السّريةّ من رأيه عن القوم في أمر لا تخلّ 
 ه من شيءٍ فليس عندي فيما أصاب ؛له في النّاس، أو في شيء من أموالهم يحلّ 

يلزم له هذا الخارج بالسّريةّ أو المغري  أنهّ أحفظه فيه شيء على فساده ذلك ثمّ 
ف فيه يكرهه على ما تخلّ  به، وفي نفسي أنهّ ليس عليه من ضمانه شيء إذا لم

ا كان لوقوفه في فساده ذلك مختاراً له من ن البغي، ولم يأمره به كذلك، وإنمّ مِ 
ة لمثل ذلك من البغي، وجميع ما فيه الضّمان، فإذا ذاته، ولو كان خروج السّريّ 

وعلى ما  ،فلا غرم عليه ؛ورجع إليه ،تاب إلى االله من ذلك ثمّ  ،له أتاه المستحلّ 
 ،يندِ  يكون بِ حتىّ  ،فلا تبلغ به إلى الاستحلال ؛ة هذا الخارجائل من نيّ ذكره السّ 

  واالله أعلم.
شاهر ظلمه على النّاس، فأرسل إلى سلطان  وفي رجل ظالمٍ  ومنه: مسألة:

ت عليه مع فصحّ  ؛فحبسه ؛به إليه يتوأت ،فقبضه ؛غير عادل أن اقبض فلاناً
قدر ما ي ؛ام ذلك السّلطانتها حكّ حكموا بصحّ  ذلك السّلطان حقوقٌ 

وأوفى تلك  ،استفرغت جميع ماله أقر بذلك الحقّ، أو أنكر، فحبسه فباع ماله
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معه  به إلى السّلطان ما لم يصحّ / ٢٨٢/ا الرّجل الذي أتى ما يلزم هذ ،الحقوق
   ؟أعني الذي أصابه هو وماله بسبب إتيانه إلى السّلطان ؛ولا باطله ،حقّ ذلك

لأجل  ؛إذا كان قد أتاه للعقوبة التي وجبت عليه :- وباالله التوفيق- الجواب 
ا غير مجبور ظلمه، ثمّ 

ً
مان، ويستغفر فلا بأس عليه من الضّ  ؛خرج من ذلك سالم

الجور، أو ما يلزم   يصحّ حتىّ  ،فحكمه غير مجبور عليه ؛وإذا خرج سالما ه،ربّ 
  ت.حّ رضت وصَ عُ  ،واالله أعلم ،الضّمان فيه

 ،عرضها على الشّيخ سعيد بن أحمد الكندي ذلكأ )١(نأرجو أ قال غيره:
  . واالله أعلم
 قال:ما تقول في هذا؟  قلت للشّيخ جاعد بن خميس الخروصي: (رجع)

ي على مثله، ولا عدّ فإذا كان هذا السّلطان الذي أتى به إليه ليس من عادته التّ 
لردعه عن  ه من العقوبة، وأتى به لمعنى أدبه رجاءً يادة على مقدار ما يستحقّ الزّ 

فلا بأس عليه، ولا ضمان، ولو حكم  ؛هرّ ضومنعه من  ،هأو لكفاية شرّ  ،ظلمه
إذا  ،فاق، ولا في اختلاف رأيٍ ليس عليه في اتّ  ام ذلك السّلطان بشيءٍ عليه حكّ 

فيحمله  ؛من ذلك عليه لا يلزمه، ولا مخافةَ  لم يكن علم أنهّ استجبر على شيءٍ 
   ا أتى به لما يجوز عليه ويسعه فيه.إنمّ على مخوف، و 

 ؛وإن كان قد علم أنهّ مطالب بحقوق، وأتى به إلى من يؤمن في أحكامه عليه
كان ن  إمعه أنهّ عليه، و   يصحّ حتىّ  ،ن الضّمانمِ [ /٢٨٣/ لم أبعده ؛فحكم عليه
  ولا ضمان، خصوصًا فيما قد اجتمع عليه. ،فلا بأس ؛ام أهل عدلٍ أولئك الحكّ 

                                                 
  ق: أنهّ.  )١(
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الحقّ  ما قيل فيه من ثبوته وجوازه؛ لأنّ  فعلى أصحّ  ؛ا يختلف فيهوإن كان ممّ 
يادة والزّ  ،لهوظلمه  ،نفسه، وإن كان هذا السّلطان لا يؤمن جوره عليهحجّة بِ 

ولما يصيبه  ،فهو آثم ؛فإن فعل ،لم يجز له أن يأتي به إليه ؛يجوز فيهما عن مقدار 
 نيّ أإذا صحّ معه، إلاّ و  غارم ه، ويلزم الضّمان لهلا يستحقّ  من العقوبة بشيءٍ 

بضمانه على هذا في جميع ما يلحقه من شيء يلزم فيه الضّمان، ولا يجوز  قولأ
معه أنهّ   يصحّ حتىّ  ،أو بماله ،أو مال إذا صحّ معه وقوعه به ،عليه في نفس

  وأن يلزمه ما جاوز الجائز فيه. ،على هذا من إتيانه إليه لابدّ  ؛ لأنّ بالحقّ 
 ظالم يجوز أن يؤتى به إلى عقاب ظالمٍ  فليس كلّ  س/١٢٧ا /وإن كان ظالم

 ،مقدار ما يجوز عليهيادة فيه عن إذا كان لا يؤمن منه الزّ  ،أو إلى حكمه ،ثلهمِ 
ائل في هذا الرّجل، فإذا جن كإنكاره، وعلى ما ذكره السّ أو السّ  ،وإقراره بالقهر

ؤمن أحكامه، ين لا امه، ممّ من حكّ  أو إلى أحدٍ  ،صحّ مع من أتى سلطان الجور
فعندي  ؛ولم يزد في عقوبته على الجائز فيه ،إلاّ بما صحّ عليه ،أنهّ لم يحكم عليه

إلاّ أنهّ في إتيانه إلى من لا يؤمن عليه في  ة،جور  واولو كان ،عليهأن لا ضمان 
لم  به، وإنْ  )١(ممن سوء عل ،والتّوبة إلى االله ،يلزمه الاستغفار ؛أو مال ،نفس
به على  فقد مضى من القول ما يستدلّ  ؛هأو كلّ  ،معه شيء من ذلك يصحّ 

  حكمه.
 ،على الإكراه إلى الجبّار نهّ ليس له أن يرفع النّاسإ :بعض القول ويخرج في

فلا  ؛من الرّعيّة الجبّار واحدٌ  ولا إلى حاكمه، ولا أن يعاقب من امتنع منهم؛ لأنّ 

                                                 
  ق: فعلم.  )١(
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فيكون عليه  ؛ا الحكم والعقوبة إلى حاكم العدل، وعلى هذاسبيل له عليهم، وإنمّ 
  يلزمه فيه الضّمان. ضمان جميع ما أصابه من شيءٍ 

أو أخذ بأدائه إلى من  ،حة من حقّ في مالهبعد الصّ به ا الذي حكم عليه وأمّ 
 لا أبصر ضمانه، وعندي أنهّ لا ضمان له على من أتى به في فكأنيّ  ؛صحّ له

، وإذا كانوا غير مأمونين ا هو أهل له، ويجوز فيه على حالٍ ممّ  ،جميع ما يلحقه
له أن يأتي به إليهم، ويكون في إتيانه  لم يجزْ  ؛هن أن يزيدوا فيه فوق ما يستحقّ مِ 

ا، ولو لم يلحقه ،آثماً
ً
والعقوبة  ،كم عليه في مالهمن الحُ  م/١٢٨/ وله بالقهر ظالم

 ؛دًاا الضّمان فقد مضى فيه القول مردّ وأمّ ، ويجوز عليه ،إلاّ ما يستحقه ،في نفسه
افق الحقّ فانظر فيه، ولا تأخذ منه إلاّ ما و  ؛لتعلمه ؛لتفهمه، وتتفكر فيه

  والصّواب، وأنا أستغفر االله من مخالفتي للصّواب في هذا وغيره.
هل يجوز  قلت: ؛ن يمل نخل النّاس على الخارصوعمّ  ومن غيره: :)١(]مسألة

أنهّ  نّ زله على حسن الظّ ـأو تن ،إذا لم يكن لك وليًا ،على المقام فيهله أن يبرأ 
 ،أو أصدقائه ،ويتدلل على بضع أقاربه ،النّخل صاحبُ  هُ رَ مَ أَ قد يمكن أن يكون 

فقال من ؛ فقد قيل ذلك باختلاف :فعلى ما وصفتأو كيف الوجه في ذلك؟ 
وسفك  ،ن أكل أموالهممع النّاس مِ  إذا رأيت من يفعل مما هو باطلٌ قال: 
ه وأنّ  ا، تعلم أنهّ كان في ذلك محق حتىّ  ،فعليك أن تبرأ منه ؛وظلمهم ،دمائهم

ا في إذا كان يحتمل أنهّ يكون في ذلك محق  وقال من قال: عه.فعل ذلك بما يس
والقول  ؛ن قول المسلمينلا القولين مِ لم تجز البراءة منه، وكِ  ؛من الوجوه وجهٍ 

                                                 
  زيادة من ق؛ سببها سقط تصوير صفحتين من الأصل. )١(
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 ؛إلاّ أن يكون الفاعل لذلك من أهل الباطل ،وبه نأخذ ،إلينا الآخر أحبّ 
  إلينا وبه نأخذ. فالقول الأوّل في مثل هذا أحبّ 

ليس عليه  ؛ا هو مقوّمالخارص إنمّ  إنّ  قال بشير: :كتاب الأشياخمسألة من  
فيكون حينئذ  ؛إلاّ أن يكتب أسماء النّاس، ويرفع ذلك إلى السّلطان ،ضمان

 وعليه الضّمان. ،دالا  
  عليه الضّمان. قال: والعامل؟ قلت له:
ى وإن أدّ  ،فعليه الضّمان ضّامن؛قبض ال إنْ  قال:فعون العامل؟  قلت له:

  عون.لعامل اجتزى عن الما
فهو  لطانٍ فيه طعام سُ  يلجُ  بطنٍ  كلّ   قال أبو سعيد: /٢٨٦/ مسألة:

  فهو منهم. ؛قومًا من أحبّ  :المعنى ؛ندي جُ 
وهو يعرفه  ،يعينهمن مشى مع ظالم لِ « قال:أنهّ  �روي عن النّبي  مسألة:

  .)١(»فقد خرج من الإسلام ؛أنهّ ظالم
أي صار  ؛ليس المراد أنهّ خرج من الإسلامقال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان: 

ه خرج من وأنّ  ،اعة الله تعالىالإسلام هو أداء الطّ  ا أراد أنّ شركًا، وإنمّ حكمه مُ 
  طاعة االله تعالى.

وفي الجبّار إذا أمر على  :مسألة عن الشّيخ عمر بن سالم بن حسن بالرغوم
وصوله إليه، وخشي المأمور عليه إن لم كتاباً إلى قرية بِ   أن يكتب إلى رجلٍ  أحدٍ 

وماله، أواسع له ذلك، وتجوز التّقيّة في الفعل  ،ويضره في نفسه ،يكتب له ليعاقبه

                                                 
؛ وابن قانع في معجم ١/٢٢٧ ،٦١٩: الطبراني في الكبير، رقم: بلفظ قريب كل من أخرجه )١(

  .٧٢٦٩البيهقي في شعب الإيمان، رقم: ؛ و ١/٣٣الصحابة، 
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التّقيّة تجوز  نّ إ قول: ؛في ذلك اختلاف قال:إذا خاف على نفسه وماله؟ 
 فإنه ضامن. ؛ي قلمأو بر  ،ة دواةولو بمدّ  ،بالقول لا بالفعل، ومن أعان الظاّلم

وواسع له أن يكتب إذا كان ذلك الكتاب  ،التّقيّة تجوز في الفعل نّ إ وقول:
وقال  ولا إثم على الكاتب، ولا ضمان. ،يعصمه من القتل، ومن غصب الأموال

هي في  :وقال بعضٌ  .)١(التّقيّة تجوز في النّفس دون المال نّ إ بعض المسلمين:
  القول. /٢٨٧/ أكثروأظنه  ،النّفس والمال جميعًا

ا الكاتب إذا أراد وأمّ  ؛العقاب والعذاب قبل وقوع ذلك ا هي خوفوالتّقيّة إنمّ 
أنهّ يلزمه فقال من قال:  ؛بسبب كتابه ؛ا تلف من النّفس أو المالالخلاص ممّ 

 وقال من قال: ذلك الشيء مع التّوبة. النّصف من قيمة ما أخذه الظاّلم لربّ 
 إذا أشهد شاهديْ  ،ويرجع هو على شريكه الظاّلم بالنّصف ،ميعتلزمه قيمة الج

ريدان لاهما يُ إذا جاء كِ  وقال من قال: ذلك الشيء. على أداء الجميع لربّ  عدلٍ 
، ويرجع هو على شريكه بقدر ما سلم عنه، فعليه قيمة الكلّ  ؛الخلاص من ذلك

م قيمة قد سلّ ذلك الرّجل  أنّ  عدلٍ  إذا أشهد على ذلك شاهديْ  ،وهو النّصف
ا إن كان لهذا وأمّ  .عدل ضرة شاهديْ ه عنه، وعن شريكه بحِ يء كلّ ذلك الشّ 

أو  وتلف بكتابه نفسٌ  ،عند المسلمين الرّجل المأمور بكتابة ذلك الكتاب ولايةٌ 
ستتاب، فإن تاب ودان نهّ يبرأ منه ثم يُ إفقال من قال:  ؛ذلك عليه مال، وصحّ 

 ؛من أجل فقره وإعدامه ؛إذا لم يقدر على أداء ذلك ،بأداء ما عليه من الضّمان
أنهّ  وقال من قال: ل ذلك منه، ووقف عن البراءة منه، ووقف عن ولايته.بِ قُ 

                                                 
في هذا الموضع زيادة في الأصل لم ترد في نسخة القطب، ولم يوقف على فائدا، وهي:  )١(

  "وقال بعض: هي في النّفس دون المال".
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 مع أداء ما عليه من الضّمان ،ل ذلك منهبِ قُ  ؛فإن تاب ،يستتاب قبل البراءة
واالله  ،رئ منهبُ  ؛من ذلك، ويرجع إلى ولايته، وإن أبى عن التّوبة وأصرّ  /٢٨٨/

  أعلم.
، ثر مسائل عن الشّيخ سالم بن سعيد الصّائغيإوجدتها على  مسألة:

يرسل  ثمّ  ،ة أو ذهبًاالخراج فضّ  ن النّاسِ لطان يأخذ مِ ئل عن الس وسُ  :ها عنهولعلّ 
خاف العقوبة، هل يلزم الذي يزن  ؛امتنع من ذلك الوزاّن إنِ و  ،ن يزنهبه إلى مَ 
  أم لا؟  ضمانٌ 

فوزن له  ،رئن هذا الجاإذا خاف هذا الوازن على نفسه القتل مِ  الجواب:
اختلاف في إيجاب  قول أصحابناعلى نفسه، ففي  شيئًا من جباية الظلّم تقيّةً 

ا تجوز التّقيّة بالقول وإنمّ  ،التّقيّة لا تجوز في الفعل نّ إ قال بعضهم:؛ الضّمان عليه
به حين عذّ  ار بن ياسر مّ باللسان، كما جاءت الرّخصة من االله تعالى لع

إِ(� ﴿فأنزل االله تعالى:  ،بالإيمان ه مطمئنّ فأعطاهم الرّضا بلسانه، وقلبُ  ؛المشركون
 ِ�ٰ²َ� ِ­ۡ�ِ� ۢ ۡ&.هَِ وFُ[ُ%َۡYَۥ ُ	ۡ�َ?�ِ��

ُ
فالضّمان  ؛، وعذره على هذا]١٠٦النحل:[﴾َ	ۡ� أ

له مع التّقيّة  واسعٌ نهّ إ وقال بعضهم: ثم أيضًا لاحق به.على الوازن والإ واجبٌ 
 ولا ضمان في ذلك. ،إذا كان ذلك يعصمه من القتل، ولا إثم عليه ،يزن أنْ 

لو شاهده لوجب عليه أن يفديه  ،المال ابور هذا على وزنه ربّ  فإنّ  وقالوا:
لا ضمان عليه  واجبًا عليه، كان الوازنُ  /٢٨٩/ ذلك ا كانمن القتل بماله، فلمّ 

  واالله أعلم. ،وغير آثم في وزنه ،فيه
إذا أمر أحدًا من  وفي الجنديّ  :الشّيخ سعيد بن أحمد الكندي مسألة:

 ،فكتب له ؛ن أعوانهالنّاس أن يكتب له جريدة فيها مظالم على النّاس لأحد مِ 
أحدًا  المكتوب له تلك الجريدة ظلمَ  نهّ صحّ مع الكاتب أنّ إ وقبضه الجريدة، ثمّ 
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أو أكثر، غير أنهّ لم  ما كتب أو أقلّ  يهم في تلك القرطاسة، مثلمن المكتوب عل
فليس  ؟ولا صحّ أنهّ عمل ا أو بغيرها ه،تلك الجريدة إلي معه وصولُ  يصحّ 

ن عندي أن يلحق الكاتب ضمان ما ظلم المكتوب له، وتجزيه التّوبة والدّينونة مِ 
ا لم يعلم بما فيها، وأّ الجريدة  تلك الجريدة لم تصله، وأنّ  قبل أن يحتمل أنّ 

الجندي كتب له كتاباً آخر فيه مظالم  ت قبل وصولها إلى ذلك الظاّلم، وأنّ زقّ تم
الجندي لم يرسل إلى عونه  ويحتمل أنّ  ن كتب عليه في الجريدة الأولى.على مَ 

 حتىّ  ،ذلك العون ظلم المكتوب عليه من ذات نفسه شيئًا من الكتاب، وأنّ 
ه ه عمل بما فيه، وأنّ ريدة لذلك الظاّلم وصول كتابه، وأنّ مع الكاتب للج يصحّ 

 ،فيما عمل ضمانٌ  لزم هذا الكاتبَ فحينئذ يَ  ؛بسبب ذلك ؛ظلم المكتوب عليهم
  واالله أعلم. ،عدل بشهادة شاهديْ  ،مما كتب في تلك القرطاسة
  ومن أرجوزة الصّائغي:

  وقيــــــــــــــــــــــل إن رأيــــــــــــــــــــــتم الفقيهــــــــــــــــــــــا
  

  /٢٩٠/ يــــــأتي السّــــــلاطين ويقتفيهــــــا  
   ّموه إن ذاك لـــــــــــــــــــــــــــــــــــصّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  صّ وينبغــــــــــــــــــــي أن بالجفــــــــــــــــــــا يخــــــــــــــــــــ  

  والعلمـــــــــــــاء قيـــــــــــــل علـــــــــــــى العبـــــــــــــاد  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء االله    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلادو أمن   ال
  مـــــــــالم يكونـــــــــوا خـــــــــالطوا السّـــــــــلطانا  

  
  يطانافعلــــــــــوا قــــــــــد عبــــــــــدوا الشّــــــــــ إنْ   

  واالله قـــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــانوه والرّســــــــــــــــــــولاَ   
  

ــــــــــــــاموهم واحــــــــــــــذروا الوصــــــــــــــولا     ف
  وقـــــــــــــــــال لي لا تقصـــــــــــــــــد الجبـّــــــــــــــــارا  

  
  اراوالــــــــــــــدّ وتــــــــــــــدخل البيــــــــــــــت لــــــــــــــه   

  عــــــــــــــن مســــــــــــــلم ابــــــــــــــن أبي كريمــــــــــــــة  
  

ـــــــــا فـــــــــتى الكريمـــــــــة     وهـــــــــو صـــــــــواب ي
  تأتـــــــــــــــــــــه جهـــــــــــــــــــــاراً شـــــــــــــــــــــيءٍ  لأيّ   

  
ـــــــــــــــــــــــوتتّ    ـــــــــــــــــــــذه صـــــــــــــــــــــــاحبًا أمّ   ـاراًخــ

ـــــــــــــه خصـــــــــــــلة محمـــــــــــــودة     ولـــــــــــــيس في
  

ـــــــــــــــا ودينًـــــــــــــــا كلّ      هـــــــــــــــا مبعـــــــــــــــودةدني
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  الــــــــــــورى وقربــــــــــــه يبعــــــــــــد مــــــــــــن ربّ 
  

  بــــه وبــــئس مــــن قــــد ذكــــرا )١(أحســــن  
ـــــد قيـــــل مـــــن كـــــان مـــــن السّـــــلطان     ق

  
ـــــــــا يـــــــــا  )٢(شـــــــــبراً     ســـــــــلطان فـــــــــتىقريبً

ـــــــــــــــا     يكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن خالقـــــــــــــــه ذراعً
  

ـــــــــــــــــــــــــ     ه أضـــــــــــــــــــــــــاعامبتعـــــــــــــــــــــــــدًا ودينَ
  وحــــــــــــــــاذر منــــــــــــــــه هبعــــــــــــــــدأاتركــــــــــــــــه   

  
  ولا تســـــــــــــائل مـــــــــــــا حييـــــــــــــت عنـــــــــــــه  

ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــا وقاليً   وكـــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــه مجانبً
  

ــــــــــأعلى الــــــــــدّ    ــــــــــاتكــــــــــن ب   رجات عاليً
   أرى صـــــــــــــدق المقـــــــــــــال أبلجًـــــــــــــاإنيّ   

  
ــــــــن منــــــــــه قــــــــــد تولجــــــــــا إن كــــــــــلّ      بطــ

  طعــــــــــــام ســــــــــــلطان فهــــــــــــو جنــــــــــــديّ   
  

ـــــــــــــــــدنا رديّ وهـــــــــــــــــو خســـــــــــــــــيس      عن
ــــــــــــار مهمــــــــــــا ذكــــــــــــرا     وقيــــــــــــل في الجبّ

  
  رجـــــــــلاً بســـــــــوء وفـــــــــتى قـــــــــد حضـــــــــرا  

  نـّــــــــــــــــه معـــــــــــــــــروفإفقـــــــــــــــــال فيـــــــــــــــــه   
  

  مــــــــــا قــــــــــد قلتــــــــــه موصــــــــــوف بكــــــــــلّ   
ــــــــــــــا   ــــــــــــــد ب ــــــــــــــل المــــــــــــــذكور أو ق   فقت

  
  الضّــــــــمان عطبــــــــا ففــــــــي ن قولــــــــهمِــــــــ  

ـــــــــــان فيـــــــــــــه قصـــــــــــــد الدّلالـــــــــــــة  إنْ      كــ
  

ــّــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــمن لا محالــــــــــــــــــــــــةفإن   ه يضــــــ
  وإن يكـــــــــــــــن مـــــــــــــــراده أن يشـــــــــــــــهدا  

  
  فيـــــــــــه الاخـــــــــــتلاف وجـــــــــــدا بـــــــــــالحقّ   

  اصوقــــــــــــال لي مــــــــــــن قــــــــــــال للخــــــــــــرّ   
  

  اطـــــــــرح كـــــــــذا قـــــــــد بـــــــــاء بـــــــــالخلاص  
  لكـــــــــن إذا قـــــــــال لـــــــــه اثبـــــــــت كـــــــــذا  

  
  مــــــــــا فيــــــــــه هــــــــــذا والحــــــــــق  فضــــــــــامنٌ   

ـــــــــــــــبر    ـــــــــــــــه ي ـــــــــــــــار من   اوخـــــــــــــــارص الجبّ
  

  والظلّــــــــــــــــــم منــــــــــــــــــه لا أراه يعــــــــــــــــــرى  
ـــــــــــان والـــــــــــــذي قـــــــــــــد دلاّ      ومـــــــــــــن أعــ

  
ــــــــــــــــــــــــــه وذو المعاصــــــــــــــــــــــــــي ذلاّ      كمثل

  
                                                 

  ق: أخسس. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: سبرا. )٢(




س�א��������
� ���������א����א�   ٢٤٢ � �
  

ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن كلّ    فـــــــــــــــــه الجبـّــــــــــــــــاروقي
  

ـــــــــاس  بــــــــــييج     عمـــــــــاريـــــــــا خـــــــــراج النّ
  كــــــــــان عليــــــــــه في الجــــــــــواب الهــــــــــرب  

  
ــــــــــــا عــــــــــــرب ةكــــــــــــان ذا مقــــــــــــدر   إنْ      ي

  إن فعــــــــــــــــــــــــــــــــــلا وضــــــــــــــــــــــــــــــــــامنٌ  وآثمٌ   
  

  لاالخــــــــــراج حصّــــــــــ همــــــــــن لــــــــــه منــــــــــلِ   
في السّلطان إذا حبس  وقال أبو سعيد ومن كتاب بيان الشّرع: مسألة:  

زل ـمننهّ يتوضأ من الماء الذي في إ :وحضرت الصّلاة ،زل رجلـرجلاً في من
، فإن لم يمكنه ها يؤدي به فرضزل، ممّ ـة من مواضع المنمضرّ  ويصلي في أقلّ  ،الرّجل

  ى على ذلك، وكان عليه الضّمان على معنى قوله.ة صلّ إلاّ بمضرّ 
ة هل عليه ولم يكن في ذلك مضرّ  ،زلـى على بساط في المنفإن صلّ  قلت:
 ،ا في الاطمنانةالصّلاة عليه استعمال له في الحكم، وأمّ  عندي أنّ  قال:ضمان؟ 

 وقال: فأرجو أن لا ضمان عليه، ؛ه باستعمالهولم يضرّ  ،له من مأمنهفإذا لم يحوّ 
من موضعه،  هليو تحو  ،له استعمالٌ  /٢٩٢/ الصّلاة والقعود على البساط إنّ 

نى الاستعمال فلا يشبه ذلك مع ؛ه في موضعه، وهو مأمنيردّ  ي مكانه ثمّ ويصلّ 
  عندي.

ه، وقد أجازوا الصّلاة في المسجد المغتصب أرضُ  قال: :مسألة من الأثر
ي دلوه، وكذلك يجوز له أن يصلّ هر المغتصب، والبئر المغتصبة بِ والاغتراف من النّ 

  ها مسجدًا.خذُ ولا يتّ  ،في الأرض، ولو كانت غير أرضه
 زلاً ـفكسح من ،ن سخره عون سلطانوعمّ  :مسألة من كتاب الأشياخ

، فعليه الضّمان ؛فيه الضّمانه لزميإن أحدث فيه حدثاً  فالذي عرفتُ  مغصوبا؟
  واالله أعلم.

ر النّاس يعملون له عملاً وعن السّلطان يسخّ  :مسألة عن أبي الحواري
 ؛فيعملون له طائعين أو كارهين ؛وحديدهم ،ودوام ،وخدمهم ،بأنفسهم
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 ،النّاس أموال الأرض، إذا كان هذا في ابَ وا أصحفالخلاص من ذلك أن يستحلّ 
، والنّدم فعليهم التّوبة ؛ا الصوافيفعليهم الخلاص من ذلك، وأمّ  ؛ومهممأو في ر 

  وافي القديمة.ولا غرم عليهم في الصّ 
باية يحمل إلى بيت الجِ  وكذلك إن جبر السّلطان رجلاً أنْ  قلت له: مسألة:

ليس إلى البيت،  ،ا يحمله هو إليهموإنمّ  ،نعم قال:ا يظلمه، هل يجوز له ذلك؟ ممّ 
  ولا يجعله في البيت المغتصب.

ويدخلونه بيت  ،ويكيلونه هم ،يجعله في البيت على ثوبههو ه فإنّ  قلت له:
  .تبعةً  /٢٩٣/ هل عليه هو في ذلك تبعة؟ فلم نر عليه في ذلك باية،الج

على وجه  فيجعله في ذلك البيت ؛ه يهاديهم على وجه التّقيّةفإنّ  قلت:
  فلم نر عليه في ذلك شيئًا، إذا كان على وجه التّقية. ؟ةالهديّ 

 فئةٍ ته رجلاً أو سلاحًا لِ حمل على دابّ  نْ مَ  وقال: :مسألة من كتاب الأشياخ
 ولا سلاحًا، وإنْ  ،ع للفئة الباغية طعامًايبيله ذلك، وكذلك لا  لم يجزْ  ؛باغية

ا من الضّمان ممّ  فهو سالمٌ  ؛يريدونهبعها إلى الموضع الذي فاتّ  ؛تهسخرت دابّ 
  م أو يرضى بفعلهم.نهم أو يحارب معهم، أو يدلهّ يلم يع الٍ أو م ،أصابوه من دمٍ 

ما حكم ما يكون  ،ماالسّلطان الجائر إذا خرجوا وتركوا أمتعفقلت:  مسألة:
تهم؟ أم يكون لسائر رعايا عسكره وخاصّ  ،يكون له ،في دار أميرهم من المتاع

أولى  مفه ؛فما كان في منازلهم ك،قول إلاّ أنهّ على ظاهر ،الله أعلم بالغيبا قال:
  كن.السّ  دِ يَ به، إذا كانوا يسكنوا في الحكم بِ 

 ،خرج الأمير ثمّ  ،أو نفسه ،فمن كان ظلمه الأمير بظلم في ماله قلت له:
يجوز له أن يأخذ منه بقدر ما ظلمه أمالا  ،ووجد هذا المظلوم في بيت الأمير
وحكمه  ،أنهّ إذا كان في سكنه قال: معيالأمير، ويحكم لنفسه في ذلك؟ 
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يكون من مال غيره، أو مال مماليكه  له إذا لم يحتمل أنْ  ، فهو مالٌ )١(حكمه
له  الحكمِ  /٢٩٤/ فلا يضيق عليه عند عدم ؛وإذا كان مال له الذين له أملاك.

  ه.قدر حق ه بِ ن مالِ مِ  يأخذَ  ه أنْ قّ اله الذي يستحبمِ 
هل يجوز له أن يجعل له  ،وكذلك من كانت عليه تباعة لهذا الأمير قلت له:
ا جعل له بعة ممّ ويقاصص هو الأمير بالتّ  ،ا ظلمه الأميرجزءاً ممّ  هذا المظلومُ 

له الذي  ننهّ إذا أمإ بعض ما قيل: في أحسب أنّ  قال:أم لا يجوز؟  ،المظلوم
من يأخذ ولم يرجع  ،وقاصص نفسه من حقّ الجبّار ،ذلكله الحقّ أنهّ إذا جعل 

و أنهّ قد قيل فأرجُ  ؛ن بعد أن جعله له، ولا يطالبه بهمال الجبّار، ولا يطالبه به مِ 
ذلك، وأحسب أنهّ في بعض ما يخرج أنهّ لا يجوز له ذلك، ولا يخرج هذا عندي 

 ،لا حكم القضاء : إلا من حكم الاطمنانة)،(ع كم الاطمنانةكان للأمر حُ   إنْ 
  واالله أعلم.

وقادته،  ،وأعوانه ،)٣(يةوولا ،)٢(يةما ظلم النّاس من جبا فالجبّارُ  قلت له:
 عندي أنّ  قال:أم عليهم الضّمان جميعًا؟  ،أيكون ضامنًا لما ظلم هؤلاء دوم

 ؛بأمره فهو ضامن، والجبّار ما فعل ؛ظالم في ذات نفسه ما ظلم عليهم جميعًا كلّ 
  فهو ضامن فيما عندي أنهّ قيل.

 والجباية ،والولاية ،فحكم أمر الجبّار أن يجيش إلى القرى الجيوش قلت له:
حينئذ  اجبوا النّاس، وخذوهم بأداء الخراج، ثمّ  ويقول: يأمر بلسانه، أم حتىّ  آمر،

                                                 
  ق: لحكمه.  )١(
  هكذا في النسختين، ولعله: جباته. )٢(
  هكذا في النسختين، ولعله: ولاتّه. )٣(
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/ ٢٩٥/ا في الحكم أمّ  ل:قامر؟ آأم كيف يكون حتى يثبت أنهّ  ،يكون أمراً
 السانه، وأمر من يأمر، وأمّ إن لم يكن بِ  مرٌ أفمعي أنهّ يخرج أنهّ  ؛اهراهر والشّ الظّ 

 ،بعينه شيءٍ  نة في كلّ ة ذلك بالبيّ فلا يبين عندي إلاّ بصحّ  ؛في حكم القضاء
انقضى الذي من  .على ما يجري فيه من ثبوت الأحكام عليه عند حكم القضاء

  بيان الشرع.
يء كفاعله في الإثم، ولزوم والدّال على الشّ  :ومن كلام أبي نبهان مسألة:

   .مغر ال
 ،كان يدلّ   ا الدّال فعلى وجوه: فإنْ وأمّ  قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان:

كان المراد بالدّلالة   فقد مضى القول فيه، وإنْ  ؛والمراد يدعو إلى ذلك سعيًا بالقولِ 
م لم يجدوا ، والمثل في ذلك ليقاس عليه أّ )١(فعلوصل إلى العلى طريقة التّ  يدلّ 

فيدلهم على  ؛أو يهدموا شيئًا ،وا ذلكبأو يخر  ،أو ينهبوا مالاً  ،طريقًا ليقتلوا رجلاً 
وإن  .عليه، وهو الأصحّ  فالغرم لازمٌ  ؛ريق، فإن كان هو معهم في الدّلالةالطّ 
عليه هو الأرجح، وإن كان وم الغرم زُ لُ فالقول بِ  ؛لم يخرج عن الصّوابو  )٢(قيل

ليل ، والدّ فشريكهم في الإثم دون الغرم هو الأصحّ  ؛ولم يذهب معهم ،أخبرهم
  .أردنا نقله ماانتهى  ،ه أوضحعلى صحتّ 

النّاس على أمر  ا من دلّ أمّ فوالدّلالة على وجوه:  وقال في موضع آخر:
فساروا إليه، وهو لم  ؛مهم الحيلة في ذلك في ضياع مال أحدٍ عوه، وعلّ يصن

ه لو  وغرمه على من فعله؛ لأنّ  ،ا يلزم فيه الإثمممّ / ٢٩٦/فهذا  ؛يذهب معهم

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: العقل. )١(
  ق: قبل.  )٢(
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 وهو ممّ  ،كان أمرهم بذلك
ُ
لم  ؛طاع فيهمن ليس له سلطان عليهم، ولا هو الم

فاق؛ لأنه ، فكذلك ذلك، ولكن لا على الاتّ أكثر القوليكن عليه غرم في 
عليه الاختلاف  الدّال يصحّ  طاعًا، فكذلك ذلكعليه الغرم، ولو لم يكن م قيل:

 ؛م عليهفدلهّ  ؛ولا يعرفونه أين هو ،ون بمال أحدٍ ا إذا أراد أناس يضرّ وأمّ  .مثل هذا
  فاعرف ذلك. ؛نلو فهذا الذي يلزمهم جميعًا الإثم والغرم إن أتلفه المدلو 

 عن الشّيخ أبي نبهان جاعد بن في أئمّة الجور ومن مسألة طويلة مسألة:
، أو على ماله؟ ه على أحدٍ فإن أراد منه أن يدلّ  :)١(قلت له :خميس الخروصي

فلا يخشى على  ؛هلا يجوز له إلاّ أن يكون في موضع ما يؤمن عليه من ضرّ  قال:
  ، وإلا فهو كذلك.ن غير ما شكّ ه لما قد عرفه به مِ حال من كون شرّ 

ن نفس أو مال على ما لا يجوز أن يؤمن عليه مِ  ه في حالٍ فإن دلّ  قلت له:
ما أصابه من ولِ  ،إلاّ أنهّ آثم ،فلا قول فيه قال:ن ظلمه؟ بعد علمه بما أراده مِ 

  يكون فيه الضّمان غارم. ؛شيءٍ 
هل وقع منه ما  ،لزمه الدّينونة بالسّؤالأتمعه أنهّ ظلمه  صحّ يفإن لم  قلت له:

يلزمه فإن  (ع: لا) أنهّ قد قيل فيه: قال:؟ أو المال ،فيه الضّمان في النّفس
  ا عليه.لا ممّ  ،ا لهفذلك ممّ ؛ به /٢٩٧/ احتاط

فضربه أو  غيره فخربه أو أكله، أو على أحدٍ ل ه على مادلّ  فإنْ  قلت له:
أو ما دونه من قصاص في  ،فعسى في القود قال: ؟قتله، لا على ما جاز ل

 ،لا في ضمانه ،ما قد فعلهجزاء لِ  ؛يلحقه الاختلاف في وجوبه عليه أنْ  جراحٍ 
  مع ما به من جناح. ،له إلاّ أنهّ لازمٌ  ، لا أدري على حالفإنيّ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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ففي  قال:ه عليه تقيّة، ما حاله؟ فدلّ  ؛فإن كان في مخافة على نفسه قلت له:
 له أن عل، فأنىّ ه من الفِ ن جوازه له؛ لأنّ على المنع مِ  أهل العدل ما دلّ  قولِ 

  .من القتلِ  يفدي نفسه بغيره
 ؛ن فعلهقوى عليه مِ ن قتله، أو ما لا يَ ه خوفاً مِ ه على مالِ فإن دلّ  قلت له:

  فالغرم فيه. فهو الذي عليه، وإلاّ  ؛ه إليهقدر على ردّ  فإنْ  قال:فأخذه؟ 
ا لِ فهل يكون في دلالته على هذا من أمرِ  قلت له:

ً
ه عليه مع ما من دلّ ه ظالم

له في  لعدم ما ؛ه على نفسه في حالإن دلّ  ،عمن قال:؟ هن تقيّة حالة جبر به مِ 
يدخل  جاز في الظلّم؛ لأنْ  ؛ه من مالٍ لَ  ه على ما، وإن دلّ في مقالٍ  الحقّ من وجهٍ 

 ما دلّ وفي قول آخر  ثله.قي بمِ ن لم يجز له في فعله أنهّ يتّ في قول مَ  ،عليه باسمه
له  شبهة؛ لأنّ  إذ قد رآه في موضعِ  ؛فًاعلى أنهّ لم يقطع به عليه في حكمه توق ـّ

  ليفدي به نفسه من ظلمه. ؛مه أن يأخذهغر ة على نيّ 
 ،جاز له ؛فدفع به إليه ؛ية ضرورةً النّ  /٢٩٨/ فإن أخذه على هذه قلت له:

 ه أن لو حضره أنْ على ربّ  هكذا معي في هذا قد قيل؛ لأنّ  قال:ولا إثم عليه؟ 
  إن أمكنه ذلك فقدره. ،يفديه به

 قال:ره الجوع إليه؟ ن قد اضطّ يجوز فيه أن يكون في معنى مَ  فهلاّ  ه:قلت ل
في الأثر من  نّ أعلى الفرق، إلاّ و  دم ما يدلّ عَ لِ  ؛صحّ ما في هذا أرى إنْ  ،بلى

  على أنهّ كذلك. قول أهل الحقّ ما دلّ 
ففي  قال:فظلم أهلها؟  ؛وعاثها ،فدخلها ؛ه على بلدٍ فإن دلّ  قلت له:

له في الضّمان  في فساده، ولابدّ  فهو له شريكٌ  ؛رادهكان يعلم بمِ   نهّ إنْ إ :القول
إلاّ أن  ،فلا شيء عليه ؛كان لا يعلم ما أراده  ي ما يلزمه فيه، وإنْ يؤدّ  ن أنْ مِ 

 ؛إن كان من عادته الظلّم :وفي قول آخر من ذنبه. هه، ويستغفر يتوب إلى ربّ 
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فإن  ؛من العباد، وإن لم يعلم ما أراد ه على البلاد، ولا على أحدٍ فليس له أن يدلّ 
  فلا عذر له. ؛جبره ه جميع ما أصابه، وإنْ لزمَ  ؛فعله

 قال:يكون كذلك؟  جاز لأنْ  ؛أو على ماله ه على أحدٍ فإن دلّ  قلت له:
  هكذا معي في ذلك.

له من  لابدّ ف قال:لا على ما جاز له؟  ،ه على مال االلهفإن دلّ  قلت له:
 ؛إلاّ أن يتوب إلى االله ،ن أفعالٍ مِ  ما فيه الضّمانُ  ن أداءِ مِ  ، ولاالتّوبة على حالٍ 

  يختلف في براءته من ذلك. فيجوز لأنْ 
عذابه حين أخذه / ٢٩٩/ نة الفداء لنفسه مِ كان على نيّ   فإنْ  قلت له:

  فعسى في موضع الضرورة إليه أن يجوز له ولا شيء عليه. قال:؟ )١(به
 قال:زل فيه؟ ـأو غيره من المساجد فن ه على مسجد الجامعفإن دلّ  قلت له:

إلاّ أن يعلم ما أراده من ضرر به أو بأحد  ،فلا بأس ؛كان من أهل القبلة فإن
  ة هي الغالب على أمره عنده في ذلك.من النّاس، أو تكون المضرّ 

 ،ا يمنع من دخوله ذا يوربمّ  ،فإن كان لا بد في نزوله به من أذى قلت له:
ه فليس له على هذا من أمره أن يدلّ  قال: في حاله؟ هعبادما يكون الله من  وأ

  ه المانع له من جواز ذلك.لما قد عرفه من ضرّ  ؛عليه
ن فعسى أن يكون على ما في مال االله مِ  قال:ه على ماله؟ فإن دلّ  قلت له:

 ،على ذلك على ما لعباده، وقد مضى من القول ما دلّ  :وفي قول آخر وجه.
  وكفى.

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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قتله أو ضربه، أعليه أن يفدي  فإن أخذه بأداء شيء من ماله، وإلاّ  قلت له:
ن ولا على الامتناع مِ  ،إذا لم يقدر على قتاله ،نعم قال:به نفسه في حاله؟ 

  فعاله.
أعلى من  ،فإن لم يكن في يده من المال ما قد أخذه به في الحال قلت له:

أدري إلاّ لا الله أعلم، وأنا ا قال:ن القتل في إجماع إن قدره؟ حضره أن يفديه مِ 
ليس عليه، إلاّ أنهّ ينبغي لمن قدر على  وقول: ه عليه.ما فيه من قول في رأي بأنّ 

  على أنهّ موضع رأي فاعرفه. أن لا يقصر، وفي هذا ما دلّ  /٣٠٠/ هئفدا
في المال على رأي من أوجبه عليه معها في  فهل لهذه القدرة من حدّ  قلت له:

ها على أن لا يكون من وراء في حدّ  في هذا القول ما دلّ  إنّ  ،نعم قال:الحال؟ 
  من يعول.ـولا ب ،به بذله ما يضرّ 
 ،االله أعلم قال:ه إلاّ ببيع شيء من أصوله؟ ئفإن لم يقدر على فدا قلت له:

ن بيعه ما يقوم به، بقي مِ ية ما والذي معي في هذا من قوله إنهّ إذا كان في غلّ 
  ذلك. هعوله على معنى ما قاله لزممن يكون في لازم ولِ 

 قال:ينه؟ ة تناله في نفسه أو دِ ضرّ بمفإن لم يقدر في حينه إلاّ  قلت له:
ين فيمنع من أن يجوز يكون في الد  إلاّ أنْ  ،راً بين فعله وتركهفعسى أن يكون مخي ـّ

  في ذلك. من غير ما شكّ  ،في حين له على حالٍ 
 فالذي معي في هذا أنّ  قال:قتله؟  فإن قدر على فداه فتركه حتى قلت له:

من لم  ته، وعلى قولِ من ديّ به نهّ لا يبرأ إ :الذي ألزمه في هذا الموضع فديته يقول
 له اه ممّ ة غارمًا؛ لأنّ ماله من ديّ فعسى أن لا يكون في تركه آثماً، ولا لِ  ؛يره لازمًا

   يبلغ به إلى ذلك.ا عليه، فأنىّ في رأيه لا ممّ 
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أفلا  قال:به لا على ما جاز له؟  أو يضرّ  ،أمره أن يقتل أحدًا فإنْ  قلت له:
 ملزمه ما فيه عل /٣٠١؛ /، فإن فعلهين الإسلامِ هذا من الحرام في دِ  تدري أنّ 

  فلا عذر له. ؛تحريمه أو جهله
 ،لم يقله فخافه على نفسه إنْ  ؛فإن أمره أن يقول ما ليس بحقّ  قلت له:

 ؛وإن قاله تقيّة ،امتنع من قوله حاز فضله إنْ ف قال:على أحد؟  وليس فيه ضررٌ 
  ه.ن هذا كلّ مِ  تلف في شيءٍ جاز له، ولا أعلم أنهّ يخُ 

ر أحد إلى ما في يديه من الخراج الحرام، أيجوز له أن فإن اضطّ  قلت له:
لأداء  هبجوازه مع اعتقاد قد قيل: قال:لدفع ما به من مجاعة في زمان؟  ؛يأكله

ه أن يدفع عنه على ربّ  لأنّ  ؛لا شيء عليه قول آخر:وفي  .ما فيه من ضمانٍ 
  بذلك أن لو حضره ما قد نزل به.

فهو على حاله في  قال:؟ أو حلالٍ  حرامٍ  وما كان في يده من مالٍ  قلت له:
 ،معه كون انتقاله لما قد أفاده من دليل عليه في حكم  يصحّ حتىّ  ،حقّ من عرفه

  فهو كذلك. ، وإلاّ ن علمٍ أو ما فوقهما مِ  ،أو ما يكون من اطمنانة
فعسى أن  قال: ؟ا جاز أن يحتمل الأمرينبمِ  فإن دفع له في حينٍ  قلت له:

من يمنع  حرامه، أظهر حجّة من قولِ   يصحّ حتىّ  ،ما في يده يكون القول بحلّ 
أنهّ لغيره،  ما لم يصحّ  ،ه له في ظاهر حكمهحلاله؛ لأنّ   يصحّ حتىّ  ،من جوازه
ه لا يخرج إلاّ على معنى ما احتمل أن يكون من ظلمه، كأنّ ن أكله لِ فالمنع له مِ 

ن مِ  /٣٠٢/ على الغالب ههزّ ه قد يجوز فيه أن يكون في تن ـَنّ أه في عدله، إلاّ و زّ ن ـَالت ـّ
  أمريه إن صحّ ما معي في ذلك.
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له من العروض  ةكرههم على بيعأوما أخذه على النّاس غصبًا أو  قلت له:
جاز؛  ه، فإن عرفوا وإلاّ لعدم حلّ  ؛فالبيع باطلٌ  ؛فهو لأهله قال:أو الأصول؟ 

  يلحقه حكم اهول بما فيه لأهل العلم من القول. لأنْ 
إذ لا  ؛هي كذلك ،نعم قال:فتبع له؟  ،ة أخرجها يومًاوماله من غلّ  قلت له:

  صحّ فيها إلاّ ذلك.ين أيجوز 
 قال:إليه؟ من عرفه أن يقبل على يديه ما يدفع به من ثماره فهل لِ  قلت له:

لأربابه، أو من ضرورة إليه، فإن هم  يكون على وجه الاحتساب إلاّ أنْ  ،لا
بالمنع،  يكون على ما به من قولٍ  جاز لأنْ  ؛روا عليهقدِ أجازوه له من قبل أن يَ 

  بالإجازة. وقولٍ 
بقي في يده يحوزه ويمنعه منتهكًا لما دان بتحريمه، هل لوارثه من  فإنْ  قلت له:
أهله  إنّ  ،كلاّ   قال:معه؟  فصحّ  ؛على ما به هكه، وقد ظهر له بقاءبعده أن يتملّ 

ه على حال أن كمِ إذ لا يجوز في حُ  ؛ه لهمفليدفع به إليهم، فإنّ  ؛ن وارثه أولىبه مِ 
  ن ظلمه.يخرجه عنهم ما كان له مِ 

فلا بأس  قال:عنده حرامه؟  ولم يصحّ  ،ده في يديه من المالجوما و  قلت له:
  ة أو دين.لما فيه من حقّ في وصيّ  ؛عليه في ميراثه له من بعد الأداء

ففي  قال:ن المظالم والحقوق على ظهره؟ فإن استغرقه ما كان مِ  قلت له:
 ،لى مقدارهاع عوزّ  وإلاّ  /٣٠٣/  ا،فإن وفىّ  ،ا به أحقّ على أّ  الحقّ ما دلّ 

يكون على ما اصطلحوا عليه،  جاز لأنْ  ؛لم يقدر على تقسيمه فيما بينها فإنْ 
صار مجهولاً، بما فيه من رأي المسلمين قولاً،  ؛ن أن يجوز على الأبدامتنع مِ  فإنِ 

  فينظر في ذلك. ؛واالله أعلم
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  �شديد على المخالطين للجبابرة، قال النّبي ومما قيل في التّ 

ّ
صف له ا وُ لم

ومن  ،أو كاد يسلم ،ومن اعتزلهم سلم ،فمن نابذهم نجا«الأمراء الظلّمة قال: 
 .فهو منهم ؛ر قومًاكثّ   نْ مَ  وقال أبو ذرّ: .)١(»فهو منهم ؛وقع معهم في دنياهم
ولا  )٢(فيخرج ؛ينهالرجّل ليدخل على السّلطان ومعه دِ  إنّ  وقال ابن مسعود:

ما ازداد  وقال الفضيل: .ه يرضيه بسخط االلهلأنّ  قال:؟ لم قيل له:دين له، 
يا  لسلمة: وقال أبو ذرّ  .إلاّ ازداد من االله بعدًا ،رجل من ذي سلطان قرباً

إلاّ أصابوا  ،ك لا تصيب من دنياهم شيئًافإنّ  ؛أبواب السّلاطين سلمة لا تغشَ 
أنا أخيط ثياب السّلاطين،  عياض لابن المبارك: وقال ينك أفضل منه.من دِ 

ن يبيع ا أعوان الظلّمة مَ إنمّ  ،لا قال:فهل يخاف أن أكون من أعوان الظلّمة؟ 
  ن الظلّمة أنفسهم.ا أنت فمِ ك الخيط والإبرة، أمّ من

وعن الرّجل، هل يجوز له أن  :أبي سعيد محمد بن سعيدب مسألة من جوا
أم لا يجوز أن  ،في ماله، ويقوم بجميع حوائجه/ ٣٠٤/كل لأمير من الجبابرة يتوّ 

ذلك لمن  فلا أحبّ  ؛ا على الاحتياطللعباد؟ فأمّ ة وهو في حال ظلم ،ينفعه
عنه على ظلم ولا فإذا لم يُ  ؛ا في الحكمد الفتن عليه، وأمّ أشفق عليه خوف تولّ 

                                                 
، رقم: في الكبير : الطبرانيكل من  »ومن خالطهم هلك«مع زيادة  أخرجه بلفظ قريب )١(

ابن الأعرابي أخرجه و . ٢٨٢٦؛ والشجري في الأمالي الخميسية، رقم: ١١/٣٩ ،١٠٩٧٣
  .٢/١٤٢وأورده الغزالي بلفظه في الإحياء،  .٢٦٣في معجمه، رقم: بمعناه 

  هذا في ق. وفي الأصل: فتخرج.  )٢(
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ما لم يخرج  ،فلا يضيق عليه ذلك عندي ؛ولا يعلم حرامه ،معصية، وكان المال له
 إن شاء االله. إلى معصيةٍ  ، أو من طاعةٍ إلى باطلٍ  من حق  

ى على حرب وهو يتقوّ  ،وكذلك هل له أن يعلف له الخيل قلت له:
 المسلمين؟ فأرجو أنهّ ما لم يكن في حاله ذلك حرباً للمسلمين في حالِ 

؛ حالٍ لاح على  لأكره معونته على أمر الخيل والسّ فهو أهون، وإنيّ  ؛محاربتهم
 ّه.ا من الآلة التي هي عضده على باطلِ لأ  

م إليهم من ماله، هل يجوز ويأمره أن يسلّ  ،رسل إليه الجنديإن كان  قلت:
ما لم يبن له أن يعطيهم ما لا يسعه أن  ،للوكيل ذلك؟ فذلك عندي أوسع

  اه.يعطيهم إيّ 
ل عليه من ا يقوم بذلك من أجل ما يدخل أنهّ إنمّ ة المتوكّ كانت نيّ   إنْ  قلت:
يعينه على معصية االله، هل يسعه أن له ولا ينوي هو بنفعه الأمير  ،نفع الأمير

على ما  ،أنهّ له ذلك قال: فمعية؟ يقوم له بجميع ما وصفت لي على هذه النيّ 
  وصفت لك.

الط السّلطان يخُ  العالمَِ  /٣٠٥/ إذا رأيت«: �عن النّبي  أبو هريرة مسألة:
   .)١(»فاعلم أنهّ لصّ  ؛كثيرةً   مخالطةً 

 مخالطته عمومًا على أيّ  �رد النّبي لم يُ  قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان:
حابة لمعاوية، وما صحّ أن الصّ  أبا هريرة مخالطٌ  حالة، ولا الذي يكون معه، وإنّ 

ويقيم به نفسه، وقال تعالى:  ،ابعين في ذلك الوقت يخطئوه ويأخذ من يدهوالتّ 
ۡ·ِ	ٞ� ّ	ِۡ� ءَالِ Dِ.َۡ/ۡ�نَ �َۡ!Nُُ  إِ�F�َٰ²َُ وYََ�لَ رَُ{ٞ� ﴿  يكن لم ، ولو]٢٨غافر:[﴾	�

                                                 
  .١٠٧٧أخرجه الديلمي في الفردوس، رقم:  )١(
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 فعلهة له على باعه فيما لا يجوز، والمحبّ ا مخالطة السّلطان اتّ وإنمّ  ،معهم لما قال لهم
وإعانته فيما لا  ،انتصر وأق له الذي هو ظلم بأن يجب له ذلك، ويجب إذا توفّ 

ى مداخلاً وذلك جالس بين يديه، ولا يسمّ  ،فهو مداخل له ؛يجوز له، وإن تعدّ 
 ؛لا تحرم عمومًا له والمداخلة ،لا جلوسه ،له، فاالس يحرم عليه ما ذكرنا ونحوه

  .ى مداخلاً إلاّ على ما ذكرنايسمّ  إذ لا
، )١(»إلاّ من عصم االله ،صاحب السّلطان على باب عنت نّ إ« �وعنه 

ويقولون:  ،ون القرآنؤ تي يتفقهون في الدين ويقر أمّ ا أناسًا من إنّ «: �وعنه 
ولا يكون ذلك كما لا يجتنى  ،ونعتزلهم بديننا ،نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم

، روى ذلك ابن )٢(»رم إلاّ الخطاياكذلك لا يجتنى من قُ   ؛وكالشّ  إلاّ  من القتاد
   عباس.

لطان الس  ةُ ربمقا /٣٠٦/ وقال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:
كان عارفاً بما يسعه ولا   ه، وإنْ عُ سَ لا يَ  ه معه في أمرٍ دخل نفسَ  داخلته إنْ ومُ 

 ،هعُ سَ يستعمله فيما لا يَ  أراد أنْ  إنْ  ،ه على خلافهن نفسِ مِ  ةٌ يسعه، ومعه قوّ 
هريرة ترك  )٣(أبا فإنّ  ؛فلا بأس عليه ؛أو دينه ،صلاح دنياه لأجلِ  ؛هوداخلَ 
ن الصّلاة أفضل، أو خلف مَ ): له (ع: إلى معاوية، فقيل وذهبَ  ،علي  مقاربةَ 

فلم  ؛قمة معاوية أسمنلُ  :من منهما أفضل؟ فقال: عليّ، فقيل: كيف أنت؟ قال
ئه بذلك، وعنه أخذت أكثر حابة كان يخطّ أحدًا من علماء الصّ  أنّ  يصحّ 

                                                 
  .٨٠الموصلي في الزهد، رقم: و ؛ ٤/٤٧، ٣٦٠٣أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  )١(
الطبراني في الأوسط، . وأخرجه بمعناه كل من: ٢٥٥، رقم: كتاب السنةأخرجه: ابن ماجه،   )٢(

  .٦٤/٣١٤، ٨١٧١ابن عساكر في تاريخ دمشق، رقم: ؛ و ٨٢٣٦رقم: 
  في النسختين: أبي.  )٣(
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  الحديث لا على العموم. أنّ  فصحّ  ؛�أحاديث النّبي 
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ال الجبابرة إليهم إذا وسألته: هل تشكو الرّعيّة عمّ ومن كتاب بيان الشّرع: 
لا يجوز  فقال بعض: ؛اختلف أصحابنا في ذلك قال:وا عليهم وظلموهم؟ تعدّ 

 ّم؛ لأم بما لا يستحقّ  ونم يتعدّ أن يشكو إلى أصحاون من عليهم ويعاقبو
   .العقوبة

كاية ضمان ما نال فأصحاب هذا القول يوجبون على أهل الشّ قلت: 
   .إذا كان يعرفهم بذلك ،نعم قال:العمال من أصحام لهم؟ 

 قال:كوى على فعلهم وظلمهم إياهم؟ ولو لم يزيدوا عليهم في الشّ  وقلت:
ويرفعوا إليهم جور عمّالهم  ،يجوز أن يشكو إلى أصحاموقال قوم:  قال:نعم، 
 نقصدهم في ذلك أن يزيلوا ذلك عنهم، ولا يزيدو  /٣٠٧/ م إذا كانعليه

ون به كاية ما لم يكن منهم من الفعل الذي يستحقّ والشّ  ،عليهم في القول
اكي من الضّمان، فلا شيء على الشّ  ؛ا لحقهم من أصحامالشكوى ممّ 

يكن ما لم ـكاية بوالضّمان عند أصحاب هذا القول على من زاد عليهم في الشّ 
  الفعل. (خ: من) منهم في
وأقوى عليهم، أو  ،إلى من هو أعلى منهم يدًا قال:: وإلى من يشكو؟ قلت

  من يرجع أمرهم إليه.
فهل يجوز لمن هو في القرية من النّاس من الغرباء ومن أهل القرية ممن  :قلت

فيلحقه جور منهم بسببه أن يصحب من  ؛، وليس له ماللم يجر عليه منهم ظلمٌ 
  لا. قال:روا به؟ النّاس ويتكثّ  عكون متو، و يشك
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ن هم بما يعلم من هؤلاء العمّال مِ مع برخفأ ؛أرأيت إن وصل معهم قلت:
أو وجه الاحتساب والغضب الله تبارك  ،هادةالجور على الرّعيّة على سبيل الشّ 

هذا  إنّ  قال:فأرجو أنهّ  ؛عن المنكر على سبيل الأمر بالمعروف والنهي ،وتعالى
  جائز.

ومن  ،الة ما شكا أصحابه من هؤلاء العمّ أرأيت إن لم يعلم صحّ  قلت:
شيء، هل م بِ بر، وكان في جملتهم، ولم يتكلّ ويخُ  ،يعلم هو ما يجوز له أن يشهد به

  أكرهه له. فقال:يجوز له ذلك؟ 
لا يعلم  رون به، ويكون معينًا لهم على فعلٍ م يتكثّ إّ  قال:لم؟ قلت: 

االله  أبا عبد بن هود أنّ  /٣٠٨/ أخبرني إبراهيم بن إسماعيل قال:أنهّ  إلاّ  ،تهصحّ 
باع أهل لوى في شكاية عاملهم إلى أجاز له اتّ  أنهّ  د بن محبوبمحمّ 

  ه قد عرفه ما قد علم منه.م، ولعلّ لطام المولي له عليهم، ولا يتكلّ سُ 
والدليل على إجازة  ؛في ذلك اختلافٌ  ويوجد عن الشّيخ أبي سعيد 

د حين قال نا محمّ وعلى نبيّ  �كاية لهم قول االله تعالى يحكي عن يوسف الشّ 
لا يقول ما ف �، ويوسف ]٢٦يوسف:[﴾Æَ َÇِوَٰدَ)/َ Åِۡ� Äِ9ۡ�z ﴿للملك: 

و5َِ���َْ َ	� ﴿ه مأثومًا، وقول االله تعالى: بِ  يكونُ 
ُ
'َD ِۦF?ِ%ۡ@ُ >َ8ۡbَ َÈَNَ<ٱ �و6َََ?ِ

 ٍ�GِÉxَ �ِ	ّ  �ِGَۡ%/َÊ  َنَ ٱ§��س�?ُِ%¿ۡ�َ �َ�ِ Hَ �ُGِÉَ ٱ�� �C6ٱ �?َ �zِ٤١،٤٢الشورى:[﴾إ[ 

  وذلك إذا لم يزيدوا في شكايتهم. 
وذكرت هل يجوز لك أن تشكو أعوان السّلطان إليهم؟ فإن كنت  مسألة:

الحبس والقيد ن به المسلمون مِ  وهمك إذا شكوت إليهم عاقبوهم بما يعاقبتعلم أنّ 
  جاز لك ذلك إن شاء االله. ؛ما أخذوا من النّاس عليهم عزير، وكذلك ردّ والتّ 
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هل يجوز له أن يشكوهم إلى  :وا على رجل ظلموهعفي جند وقوقلت  مسألة:
لهذا أن يدفع  ، ولابدّ عنه إلاّ القائدُ ظلمهم ه ليس يدفع القائد؟ فنعم؛ لأنّ 

  نع فيهم.إن صُ  طلٍ بابما وجد من غير أن يرضى بِ  ،ظلمهم
رجل أحدث على رجل حدثاً مثل سرق أو في وقال  :ومن الأثر مسألة:

فشكا  ؛ذلك من الأحداث، وهو في زمان سلطان جائرٍ  /٣٠٩/ جرح أو غير
 ،حدثاً لى المحدثِ عفبلغ ذلك إلى السّلطان، فأحدثوا  ؛وأذاعه إلى النّاس ،ذلك

لطان، غير أنهّ قد أظهر ذلك وهو لم يشكُ ذلك إلى السّ  ؛يضمن ذلك الشاكيأ
فهو  ؛إن كان يريد أن يشكو ذلك إلى أن يبلغ السّلطان فقال: ؟كوىبالشّ 

الظاّلم عن  ليكفّ  ؛ذلك اا شكلما أحدث عليه السّلطان، وإن كان إنمّ  ضامنٌ 
فلم نر  ؛ليبلغ السّلطان ؛أو لغير ذلك، ولا يريد إذاعة ذلك ،وينتهي عنه ،ظلمه

  ذلك عليه في ذلك ضماناً.
ة أن ترفع إلى السّلطان الجائر فيما يوجب الحدود مثل عيّ وليس للرّ  مسألة:

ولا فيما يعلم  ،أيرق وعصيان المدرة، ولا فيما يكون فيه الحكم بالرّ ا، والسّ الزنّ 
 )لم: ع(نة، وكذلك أيضًا لما والبيّ  ،افعوالرّ  ،ى على المرفوع عليهفيه ويتعدّ  رأنهّ يجو 

امهم فيما كّ ولكن ترفع إلى حُ  ،مثل القادة، وغيرهم ؛يرفع إلى الذي عادته الجور
اق لا يرفع إلى فسّ  فقال قوم: ؛يكون الحقّ في واحد، واختلفوا في ذلك أيضًا

على  دّ يرفع في ذلك إليهم ولا يريد بذلك الشوقال قوم:  أهل القبلة.
انقضى الذي  ه، واالله أعلم.م على حقّ ا يريد بذلك الاستعانة وإنمّ  ،أعضادهم

  من كتاب بيان الشّرع.




س�א��������
� ���������א����א�   ٢٥٩ � �
  

/ ٣١٠/ريق فأرادوا صوص في الطّ وفيمن لقيه اللّ  :ابن عبيدان مسألة:
 منيستغيث به  ؛هم إلى السّلطان الجائروضربه، هل يجوز له أن يرفع أمرَ  )١(سلبه

اختلاف بين  في ذلك قال:عدي؟ إذا كان السّلطان مشهوراً بالجور والتّ  ،ظلمهم
إذا كان السّلطان  ،يجوز أن يرفع أمرهم إلى سلطان جائرلا نهّ إ قول: ؛المسلمين

ز أن يرفع و نهّ يجإ وقول: اف منه الجور على المرفوع عليه.معروفاً بالجور، ويخُ 
ما لم يرد الرافع عليهم في القول بما لم يفعلوه، وإن  ،أمرهم إلى السّلطان الجائر

واالله  ،معمول به قول المسلمين صوابٌ  وكلّ  ،فعلى نفسه ؛السّلطان )٢(رجا
  أعلم.

   

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: سبيله. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: جاز. )٢(
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محمد بن  فالذي وجدنا عن :فعلى ما وصفت ومن كتاب بيان الشّرع:

  إنْ نقول: ا إلاّ أنّ  .أنهّ لم يجز تشييع الخراج ولا حمله إلى السّلطان  محبوب
فلم نر  ؛معروفين ليس فيهم يتامى، وكان حمل ذلك الخراج برأيهم قومٍ  كان خراجُ 

على حامله بأسًا إن شاء االله، وإن كان خراج بلد فيه يتامى وغيرهم، فلا يجوز 
فيه  وهو يعلم أنّ  ،وبلغه السّلطان ،حمل ذلك الخراج ولا تشييعه، فمن فعل ذلك

غه ن جمعه وحمله وبلّ فعلى مَ  ؛قد جبروا على ذلك ،أموال النّاس واليتامى وغيرهم
يه إلى أهله، وإن   يؤدّ ه لحقيق بذلك حتىّ وإنّ  /٣١١/ إلى السّلطان غرم ذلك،

يستغفر االله من  :فنقول ؛نّ ج إلاّ بالظّ ا راهم من الخر كان لا يعلم أن هذه الدّ 
  واالله أعلم بالصّواب. ،ولا غرم عليه ،ذلك

في شريكين في مال أحدهما غائب، وطلب  وقال محمد بن جعفر مسألة:
فليس  ؛فإن أعطاه برأيه :فأعطاه من جملة المال ؛الحاضر الخراج إلىالسّلطان 

   .ذلك على الغائب
  لشريكه أن يشاركه في الغرم. االله أعلم، أحبّ  قال أبو المؤثر:
ما بقي و  ،فذلك بينهما ؛هوإن أخذه السّلطان برأيِ  جعفر: قال محمد بن

  وكذلك العامل.  ،بينهما
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 اعة من النّاس،لجموهربوا  ،وذكرت في أقوام باعوا جملة مالهم من بلد مسألة:
على بعضهم، ض وينق ،على بعضهم يدر فطلب ي ؛وكتب السّلطان أسماء المشترين

وأنا أعطي ما يلزم ما  ،)١(هافينخلة ك ما يلزم كلّ  حسب كلّ "افقال له أحدهم: 
ما يلزمه  ،ب فإذا هو على ذلكسففعل الجابي ذلك فح "؛مكتوب على النّخل

أنهّ إذا كان لسبب قوله أخذ من غيره  فمعيأم لا ضمان عليه؟  ،ضمان لقوله
مر المقبول أو الأ ،أو المعونة ،على ما أخذوا ،على معنى الدّلالة لهم ،الخراج
  فينظر في ذلك. ؛ن معي عليه الضّمان، وإن كان على غير هذاكا  ؛المطاع

لك أن تحسب ما " :وعن رجل قال :ومن وجواب أبي الحواري مسألة:
كان ذلك بمحضر   ؛فحسب له برأيه " أعطين الخراج حتىّ مِ  /٣١٢/ يقع عليّ 
إذا   ،فلا نرى عليه بذلك بأسًا :فعلى ما وصفت ؟أو بلا محضر منه ،من الجابي

احسب ما يقع على "ا ما ذكرت من أمر العامل الذي قال لك: كان برأيه، وأمّ 
  فلا يفعل ولا نرى ذلك جائزاً. "؛ أعطي عنهفلان حتىّ 

وعن الجابي إذا طلب عليك قرطاسًا، هل يجوز لك أن  الجواب: ومن
فعلى ما  ؟ولا تدري ما يريد به ،وكذلك إذا طلب ميزاناً أو مكيالاً  ،تعطيه
 ،مت إليهوإن سلّ  .فهو أقرب إلى السّلامة ؛فإن قدرت على أن تمنعه :توصف

 ،وإن علمت أنهّ يزن به خراج النّاس .ر بذلك بأسًانلم  ؛وأنت لا تعلم ما يريد
فعليه التّوبة  ؛فمن فعل ذلك ،فأعطيته على ذلك نالنّاس للخراج ويكيل به حبّ 

وكذلك القرطاس إذا لم  ،ا فعلهبمِ ولا نرى عليه غرمًا  ،ولا يرجع إلى ذلك ،والندم
  ذلك بنفسه. يلي

                                                 
  الكلمة من غير نقط في النّسختين. )١(
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منها  من الرّعيّة إلى رجلٍ  وإذا وصل رجلٌ  مسألة من منثورة أبي محمد قال:
فجائز له  ؛قعة وعرفنيعليّ ما في هذه الرّ  هاقرأاظلم، فقال له: ينسب رقعة بِ 

العون، د قعة هو وعون السّلطان، وأخذ الرقعة من يَ ذلك، وإن وصل إليه بالرّ 
جاز له ذلك، وإن قال له:  /٣١٣؛ /فعرفه به ؛وقال له: اقرأ ما شئت عليّ منها

ها جاز له ذلك، ولا يجوز له ردّ  ؛فني بهوعرّ  ،قعة من يد العون واقرأ ما فيهاخذ الرّ 
قعة إلى فإن ردّ الرّ  .هُ ه وحدَ أو كان اسمُ  ،كان فيها اسمه أو اسم غيره  ؛إلى العون

فلا ضمان  ؛وإن طرحها في الأرض فأخذها العون .لافالعون كان فيها اخت
  واالله أعلم. ،عليه

ه من الخراج عليه، ل اسمَ وعن رجل سأل رجلاً أن يحوّ  ،في الخراج مسألة:
على نفسي، وكلّما طالبني به السّلطان من  ه من الخراجل اسمَ أحوّ "لا فقال له: 

وطالبه  ،ففعل ذلك له، "نعم"فقال:  "،فهو عليك لي الخراج من اسمك هذا؛
هل يلزم الآمر للمأمور  قلت:له على نفسه، السّلطان باسمه هذا الذي حوّ 

له بذلك، وعلى ذلك  :ليفمعي أنهّ إذا ق ؟ل له مما طلبه السّلطانيما ق ضمانُ 
سبب لإذا قبض منه السّلطان  ،وجب عليه ما قد ضمن على نفسه ،ضمن

   .له به ضمانه ذلك الذي قد أدخله فيه ما قد ضمن
ما طالبني كلّ "فقال له:  "،ضع اسمي عندك"وكذلك إن قال له:  وقلت:

هل يثبت عليه هذا  "؛نعم" :قال "،فهو لي عليك ؛السّلطان من قبل هذا الاسم
ا يثبت عليه إذا أدخله في أمر الضّمان على هذا ممّ  قيل: فمعي أنهّفظ؟ ذا اللّ 

  قبضه من السّلطان.
أن يكتب اسمه مع السّلطان  /٣١٤/ رجلاً  إذا أمر رجلٌ  وقيل: مسألة:

ولا  ،ويكتب برأيه ،جاز له ذلك أن يملي اسمه ؟ن له بذلكذِ وأَ  ،الجائر في الخراج
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 (خ: وهي) وهو ،يكتب له نخلة وكذلك إن أذن له أن ،ضمان عليه في ذلك
ان له ك  ؛إذا كان له أن يكتب عليه ما أراد من ماله ،مر كان له ذلكالأ باسم

 .لا يجوزفقال من قال:  ؛اختلف في هذا كله وقيل: ،ذلك، وليس عليه ضمان
  وبه نأخذ. ،يجوز ذلك وقال من قال:

̂ۡ ﴿ما معنى قول االله تعالى:  مسألة: َ Ë ۡم
َ
وD �  �َZَََُ�َ.اجُ رeَ  ۡ�ُُ% ۖٞLۡeَ 5َِ�َّ.ۡ{ٗ  َٔ أ

 َ¹ِÌِٰز �Î�الخراج قال بعض المفسرين: ، ما هذا الخراج؟ ]٧٢المؤمنون:[﴾Lۡeَُ ٱ
  الرزق، واالله أعلم.

 ،إلى الإمام من زكاة أرضك ههو ما تخرج :فافكتاب الشّ   وفي ومن غيره:
عت به، والخراج ما لزمك الخراج ما تبرّ  وقيل: .علهه وجُ جرتِ من أُ  عاملٍ  أو إلى كلّ 

  طاء الخلق.ن عَ على هدايتك لهم قليلاً مِ  )١(والمعنى أم تسألهم ،أداؤه
طولب بخراجه، فقال: بعته  ثمّ  ،به لغيره أو أقرّ  ،ومن باع ماله مسألة: )رجع(

أم لا؟ عليه  يلزمه شيءٌ  ،بالخراج وطولب فلانٌ  ،أو صار إلى فلان ،على فلان
  واالله أعلم. ،ضمان ما أخذ من الرّجل

ي قبل أن يؤدّ فقال من قال:  ؛اختلف أهل العلم أداء الخراج وقال: مسألة:
الفتن / ٣١٥/ل أصح عندي لخوف والأوّ  ؛حتى يطلب وقال من قال: يطالب.

  أو لا يسلم. ،ه لا يدري إذا عورض في ذلك أن يسلم في دينهلعلّ 
 حافظاً للسانك، فإنّ  ،زمانكن عارفاً بِ كُ   في كلامه: في بعضِ  وقال بعضٌ 

إن  :وقال خفت أن يكون هالكًا مفتوناً. ؛ويعرف زمانه ،من لم يحفظ لسانه
سوغ له تسويغًا فلم نالمسلمين من أهل العلم كان يعطي بعض الجبابرة قد بعض 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: نسألهم. )١(
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 إخراج كل ثمرة عود يؤدي يهيّئمن أجل ذلك، وجعل  ؛يهمل الحذر والتّقيّة
ة إلى أن عاد السّلطان بعد ذلك ويطرحه في المبالج ،خراجها، ويختم على الكيس

كيف نجا   ضيّع الحزم،فانظروا إذ  ؛اها إليهمفأدّ  ؛(خ: عليه) رجعوا إليه )١(بسنين
  ؟!من الفتن ومعارضة الجبابرة

هل عليه  ،ن يأخذ دراهم النّاس ويسلمها بأمرهم في الخراجوعمّ  مسألة:
  لا ضمان عليه.  قال:ضمان؟ 
لا يجوز له  قال: ؟فع عنه مثلها في الخراج من مالهدفإن أخذها هو و  قلت:

  أمره. ه خالفلأنّ  ؛ما أخذ منه ذلك، وعليه ردّ 
وعن الرّجل  :إلى أهل المغرب ومن سيرة محمد بن محبوب  مسألة:

فإذا جبى  ،ة عاملاً، أو غير عاملدوالكو  ،عوة كبير القبيلةإذا كان من أهل الدّ 
بعث إلى ذلك الرّجل من  ؛وحيد يأخذوا من أهل التّ عامل الجبابرة الجزية التيّ 

  يقدم ماضيهحتىّ  ،عوا هذا المالشيّ  ن معك من أهل رأيكقدم بمِ اعوة أن أهل الدّ 
اذ يعني أمين الجبابرة، هل لهم أن يسارعوا في ذلك رجاء اتخّ  ؛عند الأمين /٣١٦/

زلة وغشمهم، وما بلغت منْ  ،مخافة ظلمهم ؛أو على المدارة لهم ،الأيادي عندهم
 ؟يبرأ منه على ذلك أم لاأ ،كان مطاعًا في قومه  ؛من أمر بالمسارعة في ذلك

ا دوان ممّ التّعاون على الإثم والعُ  إن كان عاملاً هل يعزل بذلك أم لا؟ فإنّ  :موقلت
¬ِۡ  وَٱۡ�8ُۡ<َ=نِٰ ﴿م االله فيه: قد تقدّ  ْ Hََ ٱۡ­ِ أعان  ، فمنْ ]٢المائدة:[﴾وََ( �8َPَوَ>ُ�ا

، وهذا من فقد أعان على غير حق  ؛جورهم اهم علىوقوّ  ،الظلّمة على ظلمهم
فهو معين على باطل، ولا ينبغي للمسلمين أن يولوا  ؛الأياديفعله متخذًا به 

                                                 
  ق: بسنين.  )١(
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بمعونة أهل الجور، ومن أعان على  وللأمر بالمسارعة في ذلك أمرٌ  ،تهممماإمثله 
وإلا  ،وعليه التّوبة، فإن تاب ؛فقد دخل في المعونة عليه ؛أو فعل أمرٍ بِ  منكرٍ 

  واالله أعلم. ،سقطت ولايته عند المسلمين
 ، عليه عاملاً ولىّ و  ،نهم الجبّار خراج بلدهمن أهل بلد ضمّ وسئل ع مسألة:

ار من حضر إليه منهم خراج وطالب الجبّ  ،وظلمهم ظلمًا أزعجهم عن أوطام
فيرجع  ؛ يرفق محتىّ  ،لغيره عنهم ه لو عزلالعامل، وأنّ  رو بجوا فاحتجّ  ؛البلد

 "،كمهذا ضمانُ "فقال لهم الجبّار:  ،النّاس إلى أوطام، ويقيموا بخراجهم
ليستفدوا به  ؛جوراً أنهّ أرفق بالرّعيّة، وأقلّ  ان يطمعو ممّ  /٣١٧/ فاختاروا له عاملاً 

 الذي عرفته في هذا ومثله أنْ  أنّ  قال: معي ؟الذي عندهم من بعد العامل الجائرِ 
ا له أن وإنمّ  ،ولو قلّ  ،أن يطلب أن يثبت على نفسه شيئًا من الجور ليس لأحدٍ 

فإن  ر،ياتخ ابعينه ولا بلا مطلب في أحدٍ  ،ةن، وإزالة الشدّ يطلب الإحسا
امتنعوا  ؛كان غير ذلك  أجام السّلطان إلى ما يصلح لهم لم يمتنعوا منه، وإنْ 

ا بعينه، ولو كان أهون  ،لاحما فيه الهون والصّ  لىهم إيبحتى يجُ 
ً
ولا يطلبوا ظالم

  لأنّ ذلك من المحدود في الظلّم. ،وراًجُ 
 ،ليدفع أهل الجهل ؛يهإذا أشار في والٍ يولّ  وقلت: ،في والي السّلطان مسألة:

ولاية  نّ إفي هذا إن قال:  فأرجو أنّ  ؛هو أصلح للبلاد وأحمى لها إنساناًورأيتهم 
أنهّ  )١(]أو رأى[ ،أو أنهّ لا يكره اليوم ولايته ،إليه من ولاية غيره فلان أحبّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أوري. )١(




س�א��������
� ���������א����א�   ٢٦٦ � �
  

ا أن يأمر بولايته وأمّ  ،لا يكون عليه بأسٌ  أنْ  ؛ونحو هذا من القول ،أقسط للبلاد
  على غيره. )١(لييا ه إنمّ لأنّ  ؛هذا فلا نحبّ  ؛أو يطلب ذلك ،من لا يثق به

يثق به من  ولاية من لا ولا ،لا يعرض بولاية الجند :قال أبو الحواري 
  ول على البلد.إذا كان له الطّ  ،نع نفسه من لا يثق بهبميقدر  فليس كلّ  ؛النّاس

فذكر  ؛حضر مع السّلطان في رجلٍ  /٣١٨: /قال أبو سعيد مسألة:
فقال هذا الرّجل الحاضر عند سؤال السّلطان لذلك  ،السّلطان رجلاً بسوءٍ 

كان   ؛حريفوالتّ  ،أنهّ إن كان أراد بذلك الدّلالة عليه ؛هو معروف بذلك :الرّجل
أراد أن يقول ما  وإنْ غيره،  وأشريكًا للسّلطان فيما أصاب الرّجل منهم من قتل 

 ؛فمعي أنهّ يختلف في ذلك ؛وشهد بذلك على ما عنده من الحقّ  ،علم فيه
وقال من  إذا جار السّلطان على ذلك الرّجل. ،نهّ يلزمه معنى الضّمانإ فقيل:
   .ولم يرد به إغراءً  ،إذا كان قصده الحقّ  ،ه قد قال الحقّ لأنّ  ؛لا يلزمه شيء قال:

هادة عليه فيما يخرج ذلك بمنزلة الشّ  لام نفسه أنّ  م ثمّ إذا قصد بالحك وقال:
 ؛ا إذا أراد كلامًا غير الشهادة فأخطأ فشهد بذلكوأمّ  .من معاني القول في ذلك

  .)٢(»عفي لأمتي الخطأ والنسيان«: �فأرجو أنهّ لا يلزمه في ذلك لقول النّبي 
من  فيذكر السّلطان في رجلٍ  ؛ن يكون بحضرة السّلطانه عمّ وسألتُ  مسألة:

 "،أمره جليل فلانٌ "فيقول هذا الرّجل الحاضر:  ؛في كلامه عد له بالشرّ تّ النّاس وي
 هفوصل إليه من ،د له بالشرّ تّعالسّلطان أخذ ذلك الرّجل الذي كان ي إنّ  ثمّ 

  نعم. قال:هذا الرّجل؟  أعلى هذا الرّجل أن يستحلّ  ،نكايةً 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: بلي. )١(
  .»رفع عن أمتي...«تقدم عزوه بلفظ:  )٢(
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  نعم. قال:ف فيه؟ يكون قد حرّ هذا الرّجل و  قلت له:
   .لا قال:رش في هذا المعنى؟ أ /٣١٩/ فيلزمه قلت:

أصاب الرّجل من  ثمّ  "؛فلان معروف بذلك" :فإن قال لما تكلم السّلطان
هذا قد شهد عليه  ،نعم قال:رش تلك الجراحة؟ أأعليه  ،السّلطان جراحة

  والخلاص من ذلك. ،رشالأ
في  ر أحدًا منهم على رجلٍ يجوز إن أجّ  جائرٍ  وعن أعوان سلطانٍ  مسألة:

(خ:  أو مثلهي أن يشتري لي شيئًا أرخص مما يشتر  )١(تعنيطلب حاجة، أو يس
 ،قيهالذي يرسله عليه يتّ  فإن كنت تعلم أنّ  :فعلى ما وصفت ؟يشترى أو مثله)
فيما ليس لك عليه، وكذلك في  ،لك أن ترسله عليهذلم يجز  ؛أو يخاف ذلك

 .لم يجز لك ذلك ؛فأعطاه أرخص مما يعطي النّاس ؛قيهإذا كان البائع يتّ  ،راءالشّ 
  جاز له ذلك. ؛وإن باع كما يبيع النّاس

فضرب وصودر  حضر رجلٌ السّلطان ثم أُ  وعن رجل حضر مجلس مسألة:
 ،دفع السّلطان إلى ذلك الرّجل قرطاسًا ؛ما انفصل أمرهلعلى ألفي درهم، ف

فكتب ذلك الرّجل بأمر الرّجل  "،ة بما قد ضمناكتب على هذا قبال"وقال: 
أمن على نفسه فيما ثبت بكتابه من ظلم يلا  قال:هل يلزمه ضمان؟  ،المصادر
  الرّجل.

خاف هذا  ؛ا جاء ليحمل تمرهوعن رجل وضع مع رجل تمراً له فلمّ  مسألة:
فلاناً جاء ليحمل تمره من  فذهب إلى السّلطان فأعلمه أنّ  ؛أن يعاقبه السّلطان

الرّجل حمل  ر االله أنّ فقدّ / ٣٢٠/فمنع أن يحمل تمره،  ؛عندي، فذهب السّلطان

                                                 
  ق: يسعني.  )١(
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ا خلا له ما شاء ولا غيره، وذهب الرّجل، فلمّ  ،ولم يأخذ السّلطان منه تمراً ،تمره
فإذا كان  :فعلى ما وصفت ؟فأعطى السّلطان الخراج ،االله، رجع إلى البلد

 ؛وأعطى السّلطان الخراج برأيه ،ورجع إلى البلد برأيه ،قد نجا بتمرهمر التّ  صاحبُ 
فلا أرى  ؛زله بدلالة هذاولا خوفه من منْ  ،ن السّلطان إليه في رجعتهمِ  بلا طلبٍ 

على أموال  نلسّلطال تهن دلالمِ  ،على الدّال شيئًا من الغرم، وعليه التّوبة إلى االله
فعليه  ؛الخراج بشيء عناه من دلالة هذا الرّجلا أعطى وإن كان الرّجل إنمّ  ،النّاس

  الغرم والتّوبة.
أو رهن في أيديهم  ، ضمن للسّلطانإن كان الرّجل لم يحمل تمره حتىّ  :وقلت

؛ ه من ذلكوإن أحلّ  ،جل بما أخذوا منه بدلالتهللرّ  الغرم ليلرهنًا، فهذا على الدّ 
  جاز له.

ن عندهم لنفسه فيضمن ماله مِ  ؛ور هذا السّلطانبجِ  يبتلِ ن يَ وعمّ  مسألة:
فيحمل عليهم الخراج على نحو ما  ؛يقبل السّلطان إلى أهل القرية ثمّ  ،ةخاصّ 

ضمن ذلك الرّجل ماله، هل هو آثم فيما فعل السّلطان في غيره من الظلّم؟ 
  فلا نرى هذا آثماً فيما فعل. :فعلى ما وصفت

 طلب إليه مالاً  أو ،وعن رجل من أعوان السّلطان أخذه فحبسه مسألة:
طلب إلى السّلطان في أمره أن يخرجه من تأن  لمًا، هل يسعكَ ظُ  /٣٢١/

فه فإن كان حبسه على أن يكلّ  :فعلى ما وصفتأو لا يأخذ منه ماله؟  ،الحبس
م السّلطان في إخراجه من الحبس، ولا أن ن تكلّ إفلا بأس عليك  ؛ما ليس عليه

ه عليه، وليس  م السّلطان في ردّ جاز لك أن تكلّ  ؛يأخذ ماله، وإن كان قد أخذه
  .ا يدفع ظلم الظاّلم بالحقّ ظلمه، وإنمّ  (خ: يحل) ظالم يحمل كلّ 
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نوا برجل وعن جماعة وصلوا إلى السّلطان يسألونه الإحسان فتعوّ  مسألة:
أو الأعشار على  ،وه له من الخراجقد سمّ  يسأل لهم السّلطان الإحسان إلى شيءٍ 

، وكذا وكذا من عله كذا وكذا من الحبّ يجفقال للسّلطان:  ؛هاو أدّ  رِ مقاطعة أقدا
من ذلك على وجه  ن أهل القرية، أو أقلّ ن حضر مِ مثلما طلب مَ  ،راهمالدّ 
هل يلزمه فيما أخذ السّلطان منهم  قلت: لهم الإحسان بسببه، فع لهم، وتبينّ النّ 

إنهّ إذا كان أمر بإثبات  (خ: فمعي) من هذه المقاطعة؟ فنعم بعد ذلك ضمانٌ 
إذا ثبت  ،امنًا لذلككان ضَ   عمّ  من ذلك ولو قلّ، ولو كان فيه الإحسانُ  شيءٍ 

فليس عليه في ذلك  ؛ا كانممّ  عن شيءٍ  كان سأل الإحسانَ   بقوله وسببه، وإنْ 
 ؛شيءٍ  (خ: بسبب إثبات) خذ بإثبات، وما أُ إذا لم يأمر بإثبات شيءٍ  ،ضمان
  انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع. ا.ما دام ثابتً  عنهذلك 

أبي نبهان جاعد بن خميس  /٣٢٢/ ومن جواب الشّيخ العالم مسألة:
أو ما  ،فيكره النّاس على تأدية الخراج ؛ة الجوروفيمن يكون من أئمّ  :الخروصي

 وأوالأرواح بالأيدي  ا على الأبدانِ المال فعدَ  ىا تعدّ وربمّ  ،يكون من العشور
 قال:أمره؟  نْ ما الذي يلزمه على هذا مِ  ،لاح لا على ما جاز لهأو السّ  العصيّ 

فيرجع إلى  ؛المظالمهذه ص من جميع عليه أن يتخلّ   أنّ لمفالذي معي في هذا الظاّ
 لمو  ،ما في يده من المال إلى أهله، وما أتلفه فيردّ  ذنبه؛ه نادمًا على ما كان من ربّ 

اضي في إلاّ أن يقع الترّ  ،أو مثل ،قيمة نفالغرم فيه كما يلزمه مِ  ؛هيقدر على ردّ 
 ن قودٍ ي ما قد لزمه في الأبدان والأرواح مِ ن مثله، ويؤدّ عدله على القيمة بدلاً مِ 

أو الرأّي من أهل  ،على ما جاز له في الإجماع أو قصاصٍ  رشٍ أأو  أو ديةٍ 
ما  إلاّ ردّ  ،ه من بعد التّوبة لا شيء عليهفإنّ  يكون مستحلا  لاح، إلاّ أنْ الصّ 
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صار مجهولاً بما فيه من الرأّي لأهل الحقّ  ؛ه فلم يعرفهيبقى في يديه، فإن جهل ربّ 
  قولاً.

م أن لا يلزمه من بعد التّوبة غرم ما أتلفه كما فهل يجوز في المحرّ  قلت له:
 فلابدّ  ، وإلاّ فالذي معي في حكمه أنهّ إن برئ منه بوجهٍ  قال:أم لا؟  المستحلّ 

ه ئيختلف في اجتزا فعسى أن يجوز لأنْ  ؛إلاّ ما صار من اهول ،له من غرمه
لمن  (خ: فيجيزه) فيجزيه ؛ن يجعله اللها زاد عليها من أدائه على قول مَ بالتّوبة عمّ 

  إنْ  ،الفقراء، وكذلك في إبرائه لنفسه على هذا الرأّي هعباد/ ٣٢٣/ن يكون مِ 
بالجزم  فيه ما دلّ  ، فإنّ لغايةٍ  قفه لأهله لان هؤلاء، لا على قول من يوّ كان مِ 

  وجميع ماله في الواسع والحكم. ،رمثل المعلوم في الغُ على أنهّ مِ 
 قال:ن ظلمه أحد في جهله أو علمه؟ فإن أعانه على مثل هذا مِ  قلت له:

منهما  واحدٍ  كلّ   تلف في ضمانه؛ لأنّ علم أنهّ يخُ أفهو له شريك في إثمه، ولا 
 ،له من غرمه فلابدّ  ه، وإلاّ به فإن قدر على ردّ  خوذٌ كمه مأعلى الانفراد في حُ 

التّوبة فيما أتلفه  ه لا شيء عليه من بعدِ ، فإنّ إلاّ أن يكون في دينونة باستحلالٍ 
  من قبلها على أكثر ما فيه.

م في فالغرم فيه على المحرّ  ؛مًاوالآخر محرّ  ،فإن كان أحدهما مستحلا  قلت له:
إلاّ أن يكون  ،هكذا معي في هذا لا غيره قال: ؟بجوازههذا الموضع دون من دان 

  في ذلك. على ما شذّ من رأيٍ 
 قال:أيكون ما أتلفه من بعده في ماله؟  ؛فإن تاب على استحلاله قلت له:
  جاز عليه. ما فيه من قولٍ  لا على أكثرِ 
  مجهولاً بما فيه؟ صار وإلاّ  ،من صحّ لهفهو لِ  ؛وما بقي في يديه قلت له:

   .على ذلك ن القول ما دلّ وقد مضى مِ  ،هكذا معي في هذا قال:
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بعد التّوبة في من عليه  ه أنّ ن بحلّ ائفي الدّ  ن قولٍ فهل في الرأّي مِ : له قلت
ما  لأنّ في الأثرِ  نعم؛ /٣٢٤/ قال:ما أتلفه من قبلها على أهله؟  مثل هذا غرمُ 

ذكره عند أهل البصر،   قلّ ن الآراء حتىّ إلاّ أنهّ شاذّ مِ  ،على أنهّ قد قيل به دلّ 
  واالله أعلم به، فينبغي أن ينظر في ذلك.

 ولا أعلم أنّ  ،فهو عليه قال:دان بتحريمه؟  ن بعد أنْ فإن أتلفه مِ  قلت له:
  أحدًا يقول بغير هذا فيه.

ن مَ  ن مالِ فيأخذ مِ  ؛أن ينتصر في مظلمةٍ  من له حق أفيجوز لِ  قلت له:
في بلى في موضع لزومه له عليه  قال:بغيره؟  ه إن لم يبلغ إليهظلمه قدر حقّ 

فليس له في موضع الرأّي أن يحكم لنفسه على خصمه برأي أبدًا بلا  إجماع، وإلاّ 
  .)١(زاعإن

أم لا؟  ،جاز له أن يأخذ منه قدر ماله ؛شيء قدره من ماله فأيّ  قلت له:
 نّ إ آخر:وفي قول  .له أن يأخذ من جنس ماله لا ما عداه نّ إ قد قيل: قال:

يبيعه فيأخذ من ثمنه  وقيل: .له في غير الجنس أن يأخذ بماله من قيمة في حاله
  قيمة ماله.

، هل له أن يأخذ منها قدر ماله أم لا؟ في يده أمانةٌ له كان   فإنْ  قلت له:
ن أن يلحقه ما في الأولى مِ  إلاّ أنهّ لابدّ  ،بالمنع والإجازة في هذا قد قيل قال:

  على قول من أجازه. من رأيٍ 

                                                 
  ق: نزاع. )١(
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قد  عند من أعانه على ما فيه الضّمان أنهّ )١(فإن صحّ في المعان قلت له:
 قال: ؟أو مثل لما يلزمه من قيمةٍ  أو تأديةٍ  أو حلّ  ص إلى من له ذلك لردّ تخلّ 

  قد بلغ إلى ماله وكفى. /٣٢٥/ هلبراءته من ضمانه؛ لأنّ  ؛فعسى في هذا أن يجزيه
ن أو دراهم أو دنانير على الرّضا مِ  ن تمر أو حبّ وما جمع له م قلت له:

فلا بأس عليه في جمعه  قال: ؟هخوفاً من شرّ  ؛فدفع به إليه عن أمرهم ؛أهلها
على شيء من  معونةً  )٢(]يرد به[على هذا الوجه، ولا في دفعه لجوازه له ما لم 

  في ذلك.تلف الباطل، ولا تقوية له في أرض االله على فساده، ولا أعلم أنهّ يخُ 
لما  ؛ا دفعه إليه، هل له أن يرغبه في قبولهممّ  ؛عليه ما لم يقبله فإن ردّ  قلت له:

إلاّ أن يكون عن  ،بالمنع من جوازه قال: قد قيلفيه أو لا؟  ن مصلحةٍ لهم مِ 
 له فيه من إذن آخر؛ لأنّ  فلابدّ  ة على من له بالرّضا، وإلاّ به أو دالّ  م أمرٍ تقدّ 

  الأوّل قد انقضى. 
هم ما يدخل فيه الثاّني معنى لا لفظاً، فإن كان في الأوّل من أمرِ  لت له:ق

  نعم إن صحّ ما معي في ذلك. قال:هل يجزيه لجوازه له؟ 
أن ه له من بعد ما ه فلم يتمّ فعله على وجه الإدلال على ربّ  فإنْ  قلت له:

 فهو الذي عليه، وإلاّ  ؛ه إليهفإن قدر على ردّ  ،فهو في ضمانه قال: ؟أخبره به
  فالغرم فيه.

 ؛في مثله همن الأنواع التي جمعها أن يخلط واحدٍ  فهل له في كلّ  قلت له:
إلاّ أن يكون عن إذن  ،بالمنع له من هذا قد قيل قال: أم لا؟ ،يه إليه جملةً ليؤدّ 

                                                 
  هكذا في النسختين، ولعلّه: المعاني. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يرديه. )٢(
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 ه إنْ في ضمانِ  /٣٢٦/ فهو وإلاّ  ،دالة تقتضي في ثبوا جوازه لهإأو  من أربابه
  له.فع

نهّ إ قد قيل: قال: ؟ه فرجع إليهمردّ  من أهله ثمّ  فإن خلطه بإذنٍ  قلت له:
إلاّ  ،جزاءن حقّ بالأفيه مِ  واحدٍ  يكون بين الشركاء على حساب ما صحّ لكلّ 

  ه أحق به.نّ أإلاّ و  ،فهو له لا لغيره ؛هما قدر على تمييزه وإخراجه لربّ 
 ماله فيه أو أقلّ  يأخذ مقدارَ ن هؤلاء أن مكنه مِ أمن فهل يجوز لِ  قلت له:

 ،إن قدر على مثله ،على قول من أجازه في جنس ماله ،نعم قال:أم لا؟  ،منه
له مثل ماله  إنّ : وفي قول آخر .ه في رأيه لا يجوز لهفإنّ  ؛لا ما فوقه ،أو ما دونه

 وقيل: كم فيه.فالذي فوقه بالقيمة؛ لأنهّ هو الحُ  وإلاّ  ،فقدر عليه ؛أمكنه إنْ 
له من  وإلا فهو في ضمانه إلاّ مقدار ما ،ركاءن الشّ مِ  اإلاّ برض ،نع من جوازهبالم

  حقّ في ذلك.
 ،أيكون عليه ضمان ما يأخذه منه في هذا الموضع على هذا الرأّي قلت له:

  هو كذلك إن صحّ ما عندي في ذلك. ،نعم قال:إلاّ مقدار ما له فيه؟ 
 ؛إذا كانت على وجه التّقيّة ،فيهاة أن يرجع عليه فهل له في الهديّ  قلت له:

فإن قدر  ،نعم؛ لأّا من الحرام عليه في أصلها قال:فيحل له أن يأخذها؟ 
  ن القول في مثلها.تكون على ما مرّ مِ  نْ لأفهي له، وإلا جاز  ؛عليها

 نأو كرهًا مِ  ،من هذا الخراج فوزنه مختاراً له فإن أمره أن يزن ما جبى قلت له:
من  إلاّ أن يكون بإذنٍ  ،على قولٍ  ضامنٌ له فهو  قال: ؟أخبرهبعد أن  /٣٢٧/

  لا ضمان عليه. وقيل: .أهله
قد  قال:عه عن أمره له به؟ أو شيّ  ،من حمله إليهفهل من سعة لِ  قلت له:

ما دلّ فيه على أنهّ قد أجازه  وفي قول بعضهم: .بالمنع من جوازه مطلقًا قيل
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ن فيهم من لا يملك أمره لم يجز، فإن فعله فإن كا ،مع الإذن به من جميع أربابه
له إلاّ مقدار ما يكون لمن صحّ إذنه  وإلا فغرمه لازمٌ  ،هضمن، فإن قدر على ردّ 

  عليه في ذلك. )١(رفجا
له على  ه له على هذا الرأّي المعونةَ جوازِ  فإن أراد به في موضعِ  قلت له:

فعسى أن يجوز في حكمه  قال: ؟قوية له في أرض االله على عبادهوالتّ  ،فساده
ولا  ،هلا ما زاد عليه من ردّ  ،إلاّ التّوبة ،لا يكون عليه مع إثمه على هذا أنْ 

  غرمه.
ولم يقصد به إعانة له على باطل، ولا  ،أنهّ من الخراج رِ لم يدْ  فإنْ  قلت له:

 قال:ة على أحد في حاله؟ ، ولم يكن في حمله إليه مضرّ تقوية له على فسادٍ 
  ولا آثماً. ، يكون غارمًا على هذا من أمرهلا فعسى أنْ 

 ؟له على حمله ةجر أن عنده أو مِ  ن هذا الخراج هبةً أعطاه مِ  فإنْ  قلت له:
 فأنىّ  ؛ن الحرام عليهفهو مِ  ؛لأهله إلاّ أنهّ بعدُ  ،تاالله ما أدري ما فيه من قول قال:

وما إلى ، أو جهله /٣٢٨/ أجيزه له مع معرفته بأصله في موضع علمه بحرامه
  ه.في عدلِ  جوازه من سبيلٍ 

تلف في من أن يخُ  فلابدّ  قال:ن كان من أربابه؟ دفع به إليه مَ  فإنْ  قلت له:
إلاّ من لا يملك أمره في  ،ن أخذهمِ  فيكونون على قدرةٍ  ؛ه إليهمما لم يردّ  ،جوازه
  ه لا دفع له في ماله.فإنّ  ؛حاله

فالبراءة لا تقع إلى على ما  قال: ؟له أيبرأ فيحلّ  ،وه منهؤ فإن أبر  قلت له:
  إن صحّ ما معي في ذلك. ،فلزمه غرمه ؛ن شيءأتلفه مِ 

                                                 
  ق: فجاز.  )١(
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أيبرأ فيجزيه عن الغرم إن  ،هولم يقدر على ردّ  ،وما أتلفه من يده قلت له:
يلحقه  فعسى أنْ  قال:ه على ما جاز في الواسع أو الحكم؟ ه فأحلّ ربّ  استحلّ 

  معنى الاختلاف في براءته بذلك.
ه ن هذا الحرام إلى من لا يدريه من ظلمه، هل له أن يردّ دفع مِ  فإنْ  ه:قلت ل

  بالمنع من جوازه.  وقيل، نعم، على قولٍ  قال:إليه بعد علمه؟ 
 ،االله أعلم قال: ؟يجوز في غرمه أن يكون على هذا في حكمه فهلاّ  :قلت له

  عليه. فأدلّ  ؛لا غيره نعٍ ن مَ وأنا لا أدري إلاّ ما فيه مِ 
هل له أن  ،ه من هذا الخراجفإن أخذه من يديه بعد أن عرفه بأنّ  قلت له:

إلاّ أنهّ في غير  ،يكون به أولى فعسى في المنع من جوازه أنْ  قال: ؟ه إليهيردّ 
في  بالإجازة على رأيٍ  يلحقه القولُ  ن أنْ ى في الرأّي مِ إذ لا يتعرّ  ؛دينونة به

  /٣٢٩/ فينظر في ذلك. ؛واالله أعلم ،ذلك
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وأرسل إلى أهل  ،الجبّار إذا وصل إلى بلد نّ إ :عن الشّيخ أحمد بن مداد

 أموالكم، وسفكتُ  بتُ عليكم، وخرّ  صلتُ  ا أعطوني ذا وذا وإلاّ البلد إمّ 
البلد ضعفاء عن  بذلك أنهّ إذا قال فعل، وكان أهلُ  وهو جبّار معروفٌ  ،دماءكم

وأموالهم، وسبي نسائهم، وأرادوا  ،وأنفسهم ،قتال هذا الجبّار، وعن منع بلادهم
فجائز لهم أن  ؛ن أموالهم رجاء السّلامة للجميعمِ  شيءٍ يدفعوا هذا الجبّار بِ  أنْ 

ن تطيب به ن أموالهم، ويأخذوا ذلك من الأحرار البالغين ممّ مِ  شيءٍ يدفعوا إليه بِ 
 البلد، على جميع أهل دّ فع والسّ وإن أرادوا أن يجعلوا الدّ  ،ولا إكراهٍ  بلا جبرٍ 

في  ن له أصل مالٍ ويأخذوا ذلك من مال الغائب والحاضر، واليتيم والمسجد، ممّ 
 ،الغائب ن مالِ لا يجوز أن يأخذوا مِ  قول:ففي إجازة ذلك اختلاف  ؛البلد

ل والمسجد على الخوف، وخشية الظلّم من الجبّار قبْ  ،واليتيم ،والحاضر الكاره
يجوز  وقول: أن يمنعه من الظلّم في أسرع من طرفة عين. االله قادرٌ  قوع أمره؛ لأنّ وُ 

ويجعلوا أنفسهم وأموالهم كالسّفينة، / ٣٣٠/ذلك للجباة، وأن عليهم أن يفدوا 
، والحساب على الغائب ،ن له أصل بالقسطهذا للفداء على جميع أهل البلد ممّ 

في تلك البلد، وهو  مالٍ  ن له أصلُ والمسجد، وغير ذلك ممّ  ،والحاضر، واليتيم
اح، وعبد السّلام بن محمد بن علي، وصالح بن وضّ  :رين مثلرأي أشياخنا المتأخّ 




س�א��������
� ���������א����א�   ٢٧٧ � �
  

 أنّ  )١(اربه أخبره الفقيه أحمد بن قاسم بن ساالله بن مداد، أنّ  أبي الحسن، وعبد
 ها لسدّ ؤو أن يطنخبورة االله بن مداد أجاز لأهل العقر من نزوى زيادة  الفقيه عبد

االله  االله بن مداد، وعند عبد أمر الفقيه عبدأهل العقر فعلوا ذلك بِ  ابن جبر، وأنّ 
ذلك هو  لأنّ  ؛ذلك جائزٌ  ؛ابن جبر طناء الخبورة من الأفلاج لسدّ  بن مداد أنّ 

، ومن القبائلَ  ، ويعمّ والحاضرَ  ،، والغائبَ والمسجدَ  اليتيمَ  على أهل البلد، ويعمّ 
 )٢(موالالأتقويم الأصول من  ابن جبر، وأنّ  يخاف منهم أن لا يسلم شيئًا لسدّ 

ن له قبيلة يخاف منها مثل آل عمير كثيراً من أهل القبلة ممّ   البلد لا يبعد، وأنّ 
ابن جبر عند أهل البلد، ولا يقدر الجباة أن  سدّ مون شيئًا لِ  يسلّ لا ،وشبههم

  ة. عفاء خاصّ سليم على الضّ والتّ  ويقع السدّ  ،شيئًا يأخذوا منه
االله بن مداد قعد الخبورة  الذين في زمان عبد (ع: الفقهاء) اءر ولم يجز بقية الفق

على أهل البلد من  فع، والسدّ أجاز الدّ  /٣٣١/ ابن جبر، بل من الفلج لسدّ 
االله بن مداد  ة بالقيمة، وأهل عمان اليوم اختاروا رأي الفقيه عبدالأصول خاصّ 

ابن جبر؛ لأنّ ذلك عندهم أهون على  الخبورة الزاّئدة من أفلاجهم لسدّ  ءفي طنا
وبدوي  ،من ضعيف وقوي ؛همعلى أهل البلد كلّ  وأقرب تخريجًا، أو أعمّ  ،النّاس

  ه شيخنا الإمام بركات بن محمد.ك كلّ  ذلوغيرهم، ومتوليّ 
لأنّ الخبورة  ،الجبابرة لا أرى جواز قعد الخبورة من الفلج لسدّ  قال غيره:

من الغائبين ومن لا يعقل من الحاضرين، ومن  فيها من لا يجب عليه السدّ  داخلٌ 

                                                 
  ق: سيار.  )١(
  ق: أموال.  )٢(
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 لزوم الجهاد، فكيف يجب عليهم السدّ عنهم هؤلاء ساقط  لا جهاد عليه، وأنّ 
  . واالله أعلم هذا ما لا يصحّ  ،و في الأرض الفسادثلمن يظلم العباد ويع

 ،وفي الجبّار إذا اعترض الفلج الذي بين الأيتام ومنه: مسألة: (رجع)
ن رأس يومًا وليلة مِ  رةوالحاضر، وكسر منه خبو  ،والبالغين، والغائب ،والمساجد

 ،عالمون بذلك أرباب الفلجو  ،خص، وينتفع بقيمتهاه بالرّ ويقعدها أعوانُ  ،الفلج
أخذه وقعده هو بنفسه، هل يجوز لجباة  وإلاّ  ،وطلب منهم أن يفدوا فلجهم
ليسلموا قيمتها في فداء فلجهم من عند الجبّار  ؛ذلك الفلج أن يقعدوا منه خبورة

 ة واحدةً؛ن هذا الفلج خبور إن يكن ذلك الجبّار يعترض مِ / ٣٣٢/ :قالأم لا؟ 
لينتفع ا، ويجعل هذه  ؛ويأخذ قيمتها ،خصليأخذها لنفسه فيقعدها غيره بالرّ 

 ؛ذلك الفلج قعادة تلك الخبورة باةفلا يجوز لج ؛هالخبورة زيادة على أواد الفلج كلّ 
ليأخذ قيمتها الجبّار؛ لأنّ ذلك ليس في صلاح لأهل الفلج، وذلك ظلم وإثم 

ْ Hََ ﴿لقوله تعالى:  ؛والعدوان وعدوان، ولا يجوز التّعاون على الإثم وََ( �8َPَوَ>ُ�ا
¬ِۡ  وَٱۡ�8ُۡ<َ=نِٰ  وإن يكن هذا الجبّار يأخذ من هذا الفلج ، ]٢المائدة:[﴾ٱۡ­ِ

نفسه ذلك لِ  ه، وقد ردّ ويجعل ذلك زيادة في أواد الفلج كلّ  ،أو أكثر )١(خبورتين
هم بكذا وكذا جِ فلَ  وصالحوه على فداءِ  ،وجاء أرباب الفلج إلى الجبّار ،وأعوانه

فجائز لجباة الفلج  ؛من ذلك ألفًا ديناراً، وكان ذلك الفداء قيمة خبورة أو أقلّ 
زيادة الخبورة في أواد الفلج، يكون   ؛ لأنّ أكثر قول المسلمينفداء فلجهم على 

، وهو قول بعض الفقهاءيل على كمثل السّ   ،هلأرباب ذلك الفلج كلّ  كسورا

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: خبوتين. )١(
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 لأنّ  ؛ويكون الفداء على جميع أهل الفلج ، يالشّيخ أبي الحوار رأي 
  واالله أعلم. ،على الجملة ذلك الفلج مشترك بينهم، وضررٌ 

ا ن أهلهَ ريد مِ يُ  في جبّار أرسل رسولاً إلى بلدٍ  :الفقيه مهنا بن خلفان مسألة:
 يقيموا أناسًا عليهم، وتناظر جباة تلك البلد حتىّ  بًالّ غوت/ ٣٣٣/ ،رمية جبراً

لأجل التحاصص فيها، وجعلوا كاتبًا يكتب ما  ؛بوا نخل بلدهمسليح ؛بالأجرة
على  يحسب من عدد النّخل دون الغرامة على أرباا، هل يلزم الكاتب ضمانٌ 

والعناء الذي جعل له من المأكول الذي أكله عند أصحابه  ؟هذا الصّفة أم لا
فإذا   :وصفتفعلى ما  قال:له ذلك أم لا؟  )١(طيبي ،المعاضدين له في هذا

ن تسليم ما جعله الجبّار عليهم كان أهل تلك البلد لا يقدرون على الامتناع مِ 
رر على أنفسهم وأموالهم، مية ظلمًا، ومع امتناعهم من ذلك يخشون الضّ من الرّ 

ن عادته فيما مضى في رف منه مِ بما لا طاقة لهم على دفع ضرره عنهم على ما عُ 
عاله، وسوء فِ  ،ن حالهما ظهر لهم مِ  على عنديفحينئذ يجوز لهم فيما  ؛غيرهم

ه، رّ شقاء عه به اتّ فْ تها حسب ما يرجون دَ لبقيّ  مدافعته بالبعض من أموالهم استبقاءً 
 ن يتيم ومعتوه، وما أشبههم من  من مال غير المالك لأمره مِ ا لضره، حتىّ وكف

 ،الجميع صلاح ذلك يعمّ  رر؛ لأنّ لاح، وكفاية الضّ الوقوف اجتهادًا في نظر الصّ 
ا بعض المسلمين لم يرد دفع ا يأتي على الكل، وربمّ رر متى وقع فربمّ وكذلك الضّ 

إلاّ بعد وقوع الظلّم منه  ،ن لا يملك أمرهمَ / ٣٣٤/ ن مالمِ  )٢(هالجبّار عن ظلم
وفي الأخذ ذا ، هرادِ مُ  ه وبينَ أن يحول بينَ  االله قادرٌ  ه أنّ تِ ن حجّ مِ  فيه، ولعلّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: بطيب. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: ظلمة. )٢(
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عندي، بل ما رأيناه من إجازة دفعه قبل وقوع ظلمه عندي  مخاطرةٍ  رأّي نوعُ ال
 يقع الظلّم منه، فاالله أعلم حالة وقوعه يدرك أولى وأحزم؛ لأنهّ إذا لم يدفع حتىّ 

ما كان مدفوعًا مع ما يخشى من ضرره الذي لا يحاط بتكييفه، ومهْ  ؛دفعه أم لا
 ابل يصيرو  ،واندفاعه كما كان قبل دفعهقبل ذلك لم يخش منه ضرر بعد دفعه 

في الآثار عن ذوي  منه، وإجازة دفعه قبل وقوع الظلّم منه موجودةٌ  في سلامةٍ 
منهم على  الأبصار، وإذا ثبت دفعه جائزاً على جميع أهل البلد من أموالهم كلّ 

 ؛لهم جميعًا، فكاتب عدد النّخل بأمر جباة البلد قدر ماله رجاء لصلاحهم العامّ 
بل هو سالم من الضّمان والإثم  ،لأجل ذلك لا أرى ضيقًا عليه على هذه الصّفة

الجائز في ذلك، وإن كان  إذ هو لم يتعدّ  ؛فيما بينه وبين االله، وفي ظاهر الحكم
لا شبهة عليه فيه، ولا  بٌ فهو له حلال طيّ  ؛لأجل عنائه ؛قد جعل له ذلك أجراً

 بة نفسه به بعد كونه بحدّ بذله طيّ قد  ،ذلكن لهم ممّ  له فيما أكله مع المعاضدين
  ذلك، ويثبت عليه بحكم أو اطمئنانة لا معارض لها. /٣٣٥/ من يجوز منه
مية للجبّار إلاّ من بعض دون بعض بتسليم هذه الرّ  فإن لم يصحّ  قلت له:

أم  ،كاتب عدد النّخل بأمر الجباة  بسبب امتناعهم، فعلى هذا الحال هل يضرّ 
لا يبين لي لحوق ضرر على الكاتب من قبل   قال:ه مثل الأوّل؟ يكون القول في

ذلك الممتنع نفسه عن أداء الواجب  رّ ا يضإذ لم يجاوز ا الجائز، وإنمّ  ؛كتابته
  عليه في موضع وجوبه.

واجتمعوا على تثمين أموال أهل  ت،ن كان جباة البلد غير ثقافإ قلت له:
قصان، وأمروا هذا الكاتب أن يادة والنّ تؤمن خيانتهم في الزّ  ولا ،تلك البلد

ا من الضّمان أم لا؟ هدمال على حِ  يكتب ثمن كلّ 
ً
لا  قال:، أيكون هذا سالم

إذ هي  ؛ثمين لتلك الأموال الواقع على غير العدل ضماناًأبصر على كاتب التّ 
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ة إذا وقع ذلك عن بل هي باقية على حالها، وخاصّ  ،غير متلفة بسببه على أرباا
على من لا  عليه فيما بينهم، ولم يقع حيفٌ  )١(فاقهماتو  ،المالكين لأمرهم تراض

 رجاءبسبب ذلك التثمين من قبل ما ينوبه من المدفوع للجبّار  ؛يملك أمره منهم
 ،ن مالهكون الحيف القابض مِ   عا يلزم الضّمان مة لهم جميعًا، وإنمّ المصلحة العامّ 

  له فيما أرى. صحّ افع لمن صحّ عليه ذلك بقدر ما يوالدّ 
فإن كان الأجر اعول للكاتب على كتابته على جميع  /٣٣٦/ قلت له:

 قال:، أيحكم له ذلك أم لا؟  للجبّارمية التيّ وجعلوه مضافاً مع الرّ  ،أهل البلد
لاح على جميع أهل البلد اجتهادًا في نظر الصّ فإذا ثبت جواز المدفوع به للجبّار 

 فما جعل من الأجر الذي لم يجاوز العدل برأي الجباة لمن تعنى ،الجامع لهم جميعًا
 يكون جميع ذلك على حتىّ  ،في ذلك من قبل الكتاب إضافة إلى المدفوع به

حجر الأجرة مع  إذ لا يصحّ  ؛مثله فالأجر على الجائز عندي جائزٌ  ؛جميعهم
ر على ما فق ذلك دون أجا يكون تبعًا له خصوصًا إذا لم يتّ جواز العمل، وإنمّ 

  واالله أعلم. ،يبين في ذلك
أو يفعل  ،على البلد من ظالم يعطيها يخش فإنْ  قلت: :مسألة من الأثر

 ،والحاضر سلامة للبلد ،والغائب ،فيها الجور، أيجوز أن يؤخذ من مال اليتيم
لا أرى أن تؤخذ أموالهم بغير حقّ على الخوف، وخشية  قال:ولأموال هؤلاء؟ 

أن يزيل ذلك بأسرع من طرفة عين، ويحيل في  االله قادرٌ  الظلّم قبل وقوعه؛ لأنّ 
  سبيل الظاّلم قبل وصوله.

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: انفاقهم. )١(
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أرسلوا إلى  ثمّ  ،فأرادوا قتله ،وسألته عن رجل أخذه أعوان السّلطان مسألة:
، وهم يقدرون على أن "لم تعطونا كذا وكذا قتلناه إنْ "أهل البلد فقالوا لهم: 

إذا كانوا إذا باعوا من أصول  قال:عليهم ذلك؟  /٣٣٧/ يعطوهم ذلك، هل
ن يلزم وعول مَ  ،عولهملته بِ اوفدوه بقي لهم من أصول أموالهم ما تقوم غ ،أموالهم

  .ذلك عليهم )١(رأيتأ ،عوله
ما  قال:أتراهم آثمين؟  ،زلةنْ وهم ذه الم ،وتركوه ،فإن لم يفعلوه قلت له:

  من الإثم. )٢(هماأبر 
  إذا كانوا قادرين. ،يةئهم من الدّ ما أبرّ  قال:ية؟ فترى عليهم الدّ  قلت:

أن يستخرج ما  لا يجوز لأحدٍ  قال وائل: :ومن كتاب المصنّف مسألة:
 )٣(يبذل نفسه لعذاب الدنيا أعجب لي نْ ئل على قومه من الخراج للسّلطان، وااللهِ 

كان عليه أن يهرب من الظاّلم إلى   ؛ف ذلككلّ   ب شيئًا من ذلك، وإنْ ن أن يقرّ مِ 
   .ا على عضدهن ذلك كان آثماً ضالاً ضامنًا شاد فعل شيئًا مِ  قدر، وإنْ  العالم إنْ 

، إلاّ أن يخاف على أن يعين الجبابرة بمعونةٍ  ليس لأحدٍ  :وعن أبي الحسن
بغير  ،على البلاد والعباد )٤(اءبقفلا بأس على من طلب الاست ؛البلاد والرّعيّة
  . واالله أعلم ،بل بطيب أنفسهم ،طلب ولا جبر

                                                 
  هكذا في النّسختين، ولعلّه: رأيت. )١(
  تين، ولعلّه: أبرئهم.هكذا في النّسخ )٢(
  ق: إلي.  )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: الاستيفاء. )٤(
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وخافوهم على  ،عية إذا أشرف عليهم هؤلاء الجبابرةوللرّ  مسألة: (رجع)
صانعوهم على وأن يُ  ،اعة بألسنتهممع والطّ أن يعطوهم السّ  ؛أنفسهم وأموالهم

 وهو جائزٌ  ،ن أموالهم، وذلك على الجبّار حرامٌ عنهم به مِ بما يندفعون  ،أنفسهم
  /٣٣٨/ التّقيّة. كان ذلك على حدّ و فعله، لإذا علم االله منهم البغض له و  ،لهم

  اها.فلا يجوز لهم أن يعطوه إيّ  ؛ا الزكّاةوأمّ  مسألة:
أن يعينهم  وليس لأحدٍ  قال محمد بن جعفر: :ومن الكتاب مسألة:

فلا بأس على من قام بذلك، وطلب  ؛إلاّ أن يخافوا على البلاد والرّعيّة ،بمعونة
واستخرج لهم الخراج الذي وضعوه على أهل  ،الاستبقاء على البلاد وأهلها

ض من قال أن يتعرّ  وطابت بذلك نفسه، ولا نحبّ  ،ن أعطى برأيهممّ  ،البلاد
  .ولا يتيمٍ  ،بذلك بمال غائبٍ 

  مثل ذلك.  وقال أبو المؤثر
أن يعينه  فلا نرى لأحدٍ  ؛من المسلمين طالبًا لهم وإن كان الجبّار محارباً لأحدٍ 

ا ممّ  ، ولا شيءٍ قالٍ ولا بمِ  ،الٍ يأخذه من النّاس، ولا بمِ  في وقت محاربته على خراجٍ 
  .يقوى به على محاربة المسلمين

كانوا أو  سلمًا ؛ن المسلمين معونة الجبابرةمِ  لأحدٍ  لا يجوزُ  قال أبو المؤثر:
فللمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم وبلادهم  ؛حرباً، فإن خافوا هلاك البلاد

 أحدٍ بما دفعوا إليه من أموالهم، ولا بأس عليهم إن شاء االله، ولا على  ،وأموالهم
من النّاس الأحرار البالغين برأيهم وطيبة أنفسهم مالاً، ودفعوه إلى الجبابرة على 

 ريم المسلمين وأموالهم ودمائهم، ولو كانوا في حدّ ن الخوف على حما وصفنا مِ 
ا هذا هو أهون على المسلمين ممّ  ن عساكر المسلمين؛ لأنّ مِ  مناصبة لعسكرٍ 

  به منهم، واالله أعلم. /٣٣٩/ يصابون
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 )١(فوااحتو  ،وأخذ أموالهم ،إذا كان السّلطان غالبًا على الرّعيّة قال أبو سعيد:
لم يقع بذلك موقع المعونة،  ؛من أموالهم بشيءٍ  على الحريم، ودفعوا عن أنفسهم

  فع. ووقع موقع الدّ 
 :حفظه االلهعالي االله محمد بن أحمد السّ  ن أبي عبدمِ  ومن جوابٍ  مسألة:

ويحمله إلى  ،ن عندها مِ فه السّلطان أن يطحن حب كلّ   ما تقول رحمك االله في رجلٍ 
كان   أيجوز له ذلك أم لا؟ وكذلك إنْ  ،، أو غيرهاأو حيث أراد في محاربةٍ  ،نزوى
  وأباحه في طحنه وحمله، أيجوز له ذلك أم لا؟  ،ن عند غيرهمِ  الحبّ 
ن يطحن من ألزم مَ  والذي يبين لي أنّ  ،وقفت على ما ذكرت من مسألتكو 
 ن ماله، وتسليمه على الجبر منه إلى من لا ن مال من أباحه مِ أو مِ  ،ا من مالهحب

 ن أمره، ولم يبين لي عند تسليمه قدرة على ظلم أحدٍ مِ  يقدر على الامتناع
 ،فانظر فيها ؛ ضعيف عن مثل هذه المسألةغير آثم، وإنيّ  فأرجو أنهّ سالمٌ  ؛بسببه
  ولا تأخذ منها إلاّ ما وافق الحقّ إن شاء االله. ،رهاوتدبّ 

سليم فاع والتّ فالدّ  ؛عن المال والأنفس أراد أهل البلد دفع العدوّ  وإنْ  مسألة:
ا اليتيم وأمّ  .على أهل الأموال دون الفقراء، وليس على الغرباء وأمانتهم شيءٌ 

   .فيلزمهم بالقسط ؛والغائب
كذا   /٣٤٠/ ا أن تعطوني: إمّ لهم وخرج إليه جباة البلد فقال م العدوّ قدِ  وإنْ 

ه، ويكون ذلك على معلوم لدفع شرّ  فوافقوه على شيءٍ  ،وكذا، أو خربت بلادكم
 ،بقسطه وارث بن كعب كلّ  )٢(والغائب، والمساجد، ومال الإمام ،واليتيم ،البالغ

                                                 
  ق: واختفوا. ولعله: وخافوا.  )١(
  في هذا النص إشكال، ولعله من انتقال النظر فليتثبت. )٢(
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وشائق بن عمر، وأبي القاسم محمد  ،عرضت هذه المسألة على صالح بن وضّاح
على الرّعيّة نصرة الإمام بأموالهم  لأنّ  ؛بن سليمان، وعلى كثير من الفقهاء

كالسّفينة يصيبها الخبّ في   :في هذا قالوا ،وأنفسهم مع عدم بيت مال االله
  واالله أعلم. ،للأنفس وتطرح الأمتعة سلامةً  ،البحر

أراد أن يصانع عون سلطان جائر  في رجلٍ  :ومن جواب أبي سعيد مسألة:
أو من سبب شيء من  )١(رصبخأو من جهة أنهّ يخفي له قطعة لا  ،هقي شرّ يتّ 

 (ع: العون) عونالم :، ويقولحبّ  يم إليه جر فسلّ ، (خ: عنه) يدفع به ،جورهم
 فيرفعه معه، ويموت العون. ،لي معك ارفع هذا الحبّ  م إليه الحبّ للذي سلّ 

مه إلى ورثة هذا الذي هو من عنده أن يسلّ  ن في يده الحبّ هل على مَ  قلت:
ليدفع عنه شره؟  ؛مه إليهن جهة أنهّ سلّ أو هو له دون ورثة هذا الهالك مِ  ،العون
فلا يجوز له ذلك، وهو عليه  ؛هليدفع شرّ  ؛بيل التّقيّةأنهّ إذا كان على س فمعي

أنهّ  يفمع ؛فإذا كان في يده بعينه .مه إليه مضمون له عليهحرام، وهو لمن سلّ 
  أنهّ لو لم يقدر عليه بعينه كان له أن يستوفي من ماله. ومعي ،يجوز له أخذه

 ؛كما زعمت هذه الفرقة  عن أبي محمد /٣٤١: /مسألة من كتاب الموازنة
والخوف على نفسه  ،همة بظهور شرّ لت تفادى إليهم بالخاتم والكمّ الصّ  أنّ 
اهر يوجب ذلك؛ والظّ  ،ة والخاتم ملكًا لهمع ما يحتمل أن تكون الكمّ  ،نهمم

وللمسلم أن  ، يعلم أنهّ لغيرهحتىّ  ،محكوم له به ،إليه حكم ذلك مضافٌ  لأنّ 
ة كانت الخاتم والكمّ   ن جميع ملكه، وإنْ ثر مِ آعنده  وأن تكون ،يفدي نفسه بماله

لك له، وللمسلم أن يفدي نفسه بمال غيره، إذا رجا في ذلك السّلامة ليستا بمِ 

                                                 
  ق: يخرص.  )١(
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إذا رجا لنفسه السّلامة عن الهلكة  ،هويصانع ا عدوّ  ،يأخذ من أمانته لها، وأنْ 
على  أنّ  ؛القبلة أهلُ  ليل على هذا ما أجمع عليهي إليها، والدّ ن الجوع، وما يؤدّ مِ 

يأكل  ال غيره، وأنْ ن الجوع أن يفديها بمِ المسلم إذا خاف على نفسه الهلكة مِ 
ر من يوقال كثواختلفوا في الضّمان،  ،إذا خاف على نفسه ،من مال الغير

هذا  لا ضمان عليه؛ لأنّ عند صاحب هذا القول أنهّ كان على ربّ  :النّاس
وهو قادر على  ،وأن لا يدعه يهلك بين يديه ،الهالمال أن يحيي هذا المسلم بمِ 
هو على مال  رَ دَ ته، فإذا قَ لكان ضامنًا لديّ  ؛ يهلكنجاته، ولو تركه مع ذلك حتىّ 

حكم االله له به على  ،فعل ذلك هو لنفسه ؛- كان على صاحبه أن يفديه به- 
  وباالله التوفيق. ،عام والمالصاحب الطّ 

مان كانوا يحملون المسلمين من أهل عُ / ٣٤٢/ نّ أ :بعض شيوخناوقد أخبرنا 
وما يحاذرونه على المسلمين  ،هما شرّ  اأموالاً يدفعو  عامٍ  إلى بني عمارة في كلّ 

فإن   .أو من بيت مال المسلمين ،لب أموالهممنهم، واالله أعلم، كان ذلك من صُ 
عنده  آثرعلى المسلم أن يكون نفسه  لأنّ  ؛كان دفعوا ذلك من أموالهم فجائز

نفق ماله في صلاح نفسه ودينه، وقد أمر االله بذلك في غير يُ  ن ماله، وأنْ مِ 
على  ،ن بيت مال االلهن كتابه، وإن كان دفعوا هذه الأموال إليهم مِ موضع مِ 

ي أسّ ، والتّ �فجائز ذلك، وقد فعل ذلك رسول االله  ؛فةإلى المؤلّ  اسبيل ما يدفعو 
 في ن الأموال التيّ لى بأن يصرف إلى المؤلفة مِ ، وقد أمر االله تعابرسول االله مباحٌ 

هم عن يصرف بذلك شرّ  ف به قلوم، وأنْ دقات بما تتألّ ة من الصّ أيدي الأئمّ 
فة الذي سهم المؤلّ  نّ إوالقدح في دولتهم، ولا نعلم أن أحدًا قال:  ،المسلمين آراء

خازم بن [وأيضًا فإن  .دقات منسوخةهام المذكورة في الصّ فرضه االله في السّ 
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مان قد قتلوه، فطلب إلى أهل عُ  )٣(فوجد ؛)٢(لما خرج في طلب شيبان )١(خزيمة]
 ،بغداد )٤(لسلطاناالجلندى بن مسعود تسليم خاتمه وسيفه، وأن يخطب 

 ن أهل زمانه، ومعه يومئذٍ مِ  فاستشار الجلندى العلماءَ  ؛اعةمع والطّ ويعترف بالسّ 
ماني، وخلف بن زياد العُ  /٣٤٣/ ةعطيّ ة الخراساني، وشبيب بن هلال بن عطيّ 

وما  ،فأشاروا عليه أن يدفع سيف شيبان وخاتمه ،البحراني، وغيرهم من المسلمين
شيبان قيمة السيف والخاتم، ويدفع بذلك عن  تهيرضيه من المال، ويضمن لورث

 فرأوا أنّ  )؛طبةحازم إلاّ الخُ (ع: فأبى  تى خاتمه إلى الخطيبةدولة المسلمين، فأ
 اعة الدّ طّ الأن يدفع عن  ،ينذلك لا يجوز في باب الد دفع ا يُ وإنمّ  ،ينولة بالد

  المال.بِ  جاءِ عنها مع الرّ 
 ؛وعن أهل قرية اجتمعوا على أن يضمنوا بالخراج على أهل قريتهم مسألة:

  لا. قال:وهل في ذلك رخصة؟  ن مصلحة، هل يسعهم ذلك؟ما يرجون مِ لِ 
فغير  ؛وظلم أهله ،أهله اغتصابه لهم وخافَ  ،لبلدَ ا وإذا دخل ظالمٌ  مسألة:

ويدفع به هذا الظلّم  ،ولا الحاضر ،ولا الغائب ،أن يؤخذ من مال اليتيم جائزٍ 
 ،(خ: عين) عينالاالله قادر أن يزيل ذلك بأسرع من طرفة  لأنّ  ؛قبل وقوع أمره

   ويمنع من وصول الظاّلم.
ودفعوا زكام إلى  ،أهل البلدإذا اجتمع و  :مسألة من بعض آثار المسلمين

رر منه الضّ  اقة إلى السّلطان، أو إلى من يخافو منهم، ودفعها ذلك الثّ  ثقةٍ  رجلٍ 
                                                 

  . وفي النسختين: حازم بن حزيمة. ٦/١٦١هذا في بيان الشرع،  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: "شيئان". بإثبات الهمزة، ومن غير نقط الياء.  )٢(
  .في الأصل: بزيادة أحد )٣(
  هكذا في النّسختين، ولعلّه: لسلطان. )٤(
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ليحموها  ؛همأقبلت إلى بلادهم لقتال عدوّ  على البلد، أو صرفوها في وجه دولةٍ 
ولو  ،هلهم ذلك، وتسقط عنهم الزكّاة في هذا كلّ  فجائزٌ  ؛والخراب اءبن السّ مِ 

 ،لهم فذلك جائزٌ / ٣٤٤؛ /ومنع بلادهم ،هملقتال عدوّ  ؛ةءرااستأجروا ا الشّ 
فالحجّة  ؛وكره بعض ،البلدِ  ولو رضي بعض أهلِ  ،هذا على قول بعض أهل العلم

  حجّة جباة البلد، ولا حجّة لرعاعهم، واالله أعلم.
  ومن أرجوزة الصّائغي:

ــــــــــــارومَــــــــــــ   ن لــــــــــــه حــــــــــــقّ علــــــــــــى جبّ
  

  )١(الأنبــــــــــارفأخــــــــــذه حجــــــــــر مــــــــــن   
  ب لـــــــــــه والظلّـــــــــــمصـــــــــــوموضـــــــــــع الغ  

  
  بــــــــلا اخــــــــتلاف بــــــــين أهــــــــل العلــــــــم  

  امــــــــــــن غــــــــــــيره أن يقبضَــــــــــــ وجــــــــــــائزٌ   
  

  امـــــا كـــــان مـــــن حـــــقّ لـــــه قـــــد قبضَـــــ  
  قلــــــــت لــــــــه مــــــــا القــــــــول في الــــــــدّعاءِ   

  
  للمفســـــــــــــــــــــد الجبـّــــــــــــــــــــار بالبقـــــــــــــــــــــاءِ   

  فقـــــــــــــــــــــال لي ذلـــــــــــــــــــــك لا يجـــــــــــــــــــــوزُ   
  

ــــــــــــــــيروزُ    ــــــــــــــــلاك والن   مــــــــــــــــا دارت الأف
ـــــــــــــد اســـــــــــــتحق الغضـــــــــــــبَ      افاعلـــــــــــــه ق

  
ـــــــــــــربـــــــــــــه تبـــــــــــــمـــــــــــــن      اا لـــــــــــــه إذ عطبَ

ـــــــــــــــــــــارِ    ـــــــــــــــــــــل للجبّ   ولا يجـــــــــــــــــــــوز القت
  

ــــــــــــــــــدّ      ارِ إن كــــــــــــــــــان ذا مظلمــــــــــــــــــة لل
  يجــــــــوز الاقتضــــــــا مــــــــن مالــــــــهِ  لكــــــــن  

  
  مــــــن فعالــــــهِ  مــــــا جــــــنى وصــــــحّ ن عــــــ  

ــــــــــــــــــال لي إن قصــــــــــــــــــد الجبـّـــــــــــــــــارُ      وق
  

  ارُ صـــــــــــــــــظلمًــــــــــــــــا لقـــــــــــــــــوم ولـــــــــــــــــه أن  
  ليلِ فمـــــــــــا أرى بأسًـــــــــــا علـــــــــــى الـــــــــــدّ   

  
  حى والليـــــــــلِ يغـــــــــويهم وقـــــــــت الضّـــــــــ  

  والجنـــــــــــــــــــــــودُ ليهلــــــــــــــــــــــك الجبّـــــــــــــــــــــــار   
  

  مـــــــــــــــنهم ظـــــــــــــــالم كنـــــــــــــــودُ  والكـــــــــــــــلّ   
  ولــــــــــــــيس للجبّــــــــــــــار يــــــــــــــا ذا جــــــــــــــارُ   

  
ــــــــــــــــارُ  كــــــــــــــــلاّ      ولا تعمــــــــــــــــر لــــــــــــــــه دي

                                                   
  . الأنبار: بيت التاجر ينضد فيه المتاعكتب في هامش ق:   )١(
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  ن ســـــــــــلطانِ لا تمـــــــــــلأ الأعـــــــــــين مِـــــــــــ
  

  ولا تنظـــــــــــــر إلى الشـــــــــــــيطانِ  جـــــــــــــورٍ   
ــــــــــــــــة   ــــــــــــــــه خطيئ   ونظــــــــــــــــر الوجــــــــــــــــه ل

  
  ةمنــــــــــــــــه اســــــــــــــــتعذ بخــــــــــــــــالق البريــّــــــــــــــ  

  وداخــــــــــــــــل في عمــــــــــــــــل السّــــــــــــــــلطانِ   
  

  /٣٤٥/ويأخـــــذ الأجـــــر فقـــــد أفتـــــانيِ   
ــّــــــــــــــــــــ     كــــــــــــــــــــــان مســــــــــــــــــــــتحلاّ   ه إنبأن

  
  لــــــــــــــه مــــــــــــــن فعلــــــــــــــه تــــــــــــــولى  امــــــــــــــلِ   

  اوبــَــــــــــــالتّ  )١(ضــــــــــــــمان إن أراد فــــــــــــــلا  
  

  اوبـَــــــــــــــــحو  ا جنـــــــــــــــــاه خطـــــــــــــــــأً ممـّــــــــــــــــ  
  ىمًــــــــــــــــا لمــــــــــــــــا أتــَــــــــــــــوإن يكـــــــــــــــن محرّ   

  
  فــــــاحكم عليـــــــه بالضّــــــمان يـــــــا فـــــــتىَ   

  
  

   

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أزاد.  )١(
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فمن  ،أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته«: �أبو الدرداء عن النّبي 
راط يوم ت االله قدميه على الصّ ثبّ  ؛ن لا يستطيع إبلاغهامَ  أبلغ سلطاناً حاجةَ 

   .)١(»القيامة
كما ذكره   ،إنسانٍ  يعني من سعى بحاجةٍ  قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان:

ت االله قدمه يوم القيامة صراطه المستقيم على الحقّ ثبّ  ؛ليقضيها له ؛إلى سلطانٍ 
هو طريق طاعته تعالى  ؛راط المستقيمالصّ  فإنّ  ،ه الله يوم القيامةلالذي كان يعم

  .بالحقّ 
، »سانأفضل الصّدقة اللّ «أنهّ قال:  �روي عن النّبي  ومن غيره: مسألة:

قن تحو  ،ا الأسير فكّ تفاعة الشّ «سان؟ قال: يا رسول االله وما صدقة اللّ  :قيل
 .)٢(»ةوتدفع عنه الكريه ،وتجرّ ا المعروف والإحسان إلى أخيك ،ما الدّ 
   انتهى.

                                                 
؛ والطبراني في الكبير، ٢٧٧، ص ٣٣٦الشمائل، رقم: كل من: الترمذي في  بمعناهأخرجه  )١(

أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغ «مسنده دون قوله: البزار في ؛ و ٢٢/١٥٥، ٤١٤رقم: 
  .٤١٢١، رقم: »حاجته

. ١٢٧٩في مسنده، رقم:  قضاعيال؛ و ٢٣٠/ ٧، ٦٩٦٢الطبراني في الكبير، رقم:  أخرجه )٢(
  .١٩٦١في معجمه، رقم:  بلفظ قريبابن الأعرابي وأخرجه 
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� r�َCَSَ rً8َٰÏَ{َ Ðۡ9َÑَۡMٗ ﴿االله تعالى:  /٣٤٦/ قال ُۥ  	� �Ò �!َُ� iٞGAَِ< 
ن مِ   أقيم ا حقّ مسلمٍ هي التيّ  ؛فاعة الحسنةالشّ  :قيل ؛]٨٥النساء:[﴾ّ	ِۡ�َ��

خذ عليها ؤ ولم ي ،قصد ا وجه االله تعالى ،أو دفع ضرّ عنه ،تحصيل خير له
من حدود االله وجب عليه، ولا في امتناع  لا في حد  ،وكانت في أمر جائز ،رشوة

 ا هي الدّ  ؛الشفاعة الحسنة وقيل: .من الحقوق من حقّفي عوة للمسلم؛ لأ
 ؛من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب«وفي الحديث:  ،فاعة إلى االلهمعنى الشّ 

 ؛لك بمثلو  :لفظ الحديث )١(»ولك مثل ذلك :كوقال له الملَ  ،استجيب له
� r�َCَSَ rً8َٰÏَ{َ Ðۡ9َÑَۡMٗ ﴿ها قوله تعالى: نْ صيب الذي مِ فذلك النّ  ُۥ  	� �Ò �!َُ�

 iٞGAَِ< ��َ�ِۡ	ّ﴾.  
 ،وعن مسروق أنهّ شفع شفاعة ؛ما كان بخلاف ذلك :يئةفاعة السّ والشّ 

  ،لو علمت ما في قلبك وقال: ؛هاوردّ  غضبف فأهدى إليه المشفوع له جاريةً 
ّ
ا لم

يع فيما يخبر منها. ومذهب بعض الشّ  يم فيما بقمت في حاجتك، ولا أتكلّ تكلّ 
وإن كان في  ،رم أو تأخّ تقدّ  ؛م العوضحرّ  ؛حرام شفع في أمرٍ إن أنهّ  ئهباآعن 
لأنه  ؛جاز ؛ولم يشرط ،ر عنهالم يحل، وإن تأخّ  ؛فاعةم على الشّ وتقدّ  واجبٍ  أمرٍ 

أو  ن مندوب ومستحبّ وإن كان فيما عدا ذلك مِ  ،إحسان في مقابلة إحسان
هي  وقيل: .ما في غير المباحه سيّ هذا حالُ  اع عمّ والأفضل التورّ  ،جاز ؛مباح

انتهى   .والإثم ،الوزر وقيل: .صيبالنّ  :لوالكف ،عوة على المسلمالدّ  /٣٤٧/
  قومنا. كلامُ 

                                                 
؛ وأبي ٢٧٣٣، رقم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: مسلم،  بمعناه كل من أخرجه )١(

  .٢٨٩٥ابن ماجه، كتاب المناسك، رقم: ؛ و ١٥٣٤داود، كتاب الصلاة، رقم: 
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فقال له رجل: ارفع لي من  ؛ن له تسويغوعمّ  :رعمسألة من كتاب بيان الشّ 
ففعل، هل يلزمه ضمان؟  ؛وأنا أسلم إليك مثل ما يرفع عني ،تسويغك خراجي

رفع له ا ولا ضمان عليه إذا لم يزن عنه من ماله شيئًا، وإنمّ  ،لا يجوز له قال:
  ظلم لو أخذه.ين ظالم ظلمًا مِ 

وكذلك إذا   :زوياالله العدوي النّ  ومن جواب الشّيخ هلال بن عبد مسألة:
ن يسلم الخراج فوصل إليه رجل ممّ  ؛كان رجل محطوط عنه بعض الخراج

أريدك أن تحسب مالي في مالك،  ،وقال له: أنا أسلم الخراج للسّلطان ؛للسّلطان
أسلم للسّلطان بطيبة نفسه، هل لهذا الرّجل أن يحمل مال وأنا أسلم لك مثل ما 

ويأخذ من أرباب المال ما  ،هذا مالي :الجور )١(لطانسّ لويقول ل ،غيره مع ماله
ن أعطوه ذلك بغير إوبين  ،ك منهملاه أم لا؟ وهل فرق بين إن طلب ذأعطوه إيّ 

  أعني هذا الرّجل المحطوط عنه الخراج؟  ؛مطلب منه
أو يسلم  ،ولم يسلم للجبّار شيئًا ،ما أخذه من صاحب المال اأمّ  الجواب:
 ،ه مردود على صاحبه إذا لم يؤخذ منه شيءفالفضل أو الكيل لعلّ  ؛دون ما أخذ

ا وأمّ  .فله عناء المثل ؛عناء/ ٣٤٨/ ما لم يكن له عناء على ذلك، فإن استحقّ 
 واالله أعلم. ،كه بعد أن يعرفه بذلحلّ  فجائز لزمه؛ ن ماصاحبه مِ  إذا استحلّ 

  ت.صحّ 
 فقال ؛عرضها على الشّيخ سعيد بن أحمد الكنديأأرجو أنهّ  قال غيره:

  واالله أعلم. ،ذلك

                                                 
  هكذا في النسختين، ولعله: لسلطان. )١(
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 قال:ما تقول في هذا؟  الخروصي: جاعد بن خميس للشّيخ قلت )رجع(
ا؛ جائز [ لا أراه ائل أنهّ يمنع من حمله مع ماله، وإنيّ لا يبين لي على ما ذكره السّ 

 ومعاناة أمرهِ  ،الإعانة على حمله في ماله ن بابِ ه يخرج مِ كأنّ   شيءٌ  )١(]هنّ لأ
 لا أبصر في هذا الموضع لا، وكأنيّ  أوْ  ،، وسواء كان ذلك بمطلب منه)٢(رةخبالأ

جوابه إذا  فيبه  لمعنى ما اعتلّ  ؛عليه أجرة المثل ىفيعط ؛إلى قدر العناء أنهّ يردّ 
مه على ذلك عليه ما قال له أن يسلّ ه له، بل وفعل به ما حدّ  ،حمله له كما أمره

ولم يكن موضع لازم  ت:قل ا؛ورضً  ،ه في وقوعه كان عن طيب نفسإليه؛ لأنّ 
ائل رورة، ولم يذكر السّ يادة في موضع الضّ ه إلى الزّ فيضطرّ  ؛لمعنى حفظه ؛حمله له

أنهّ شرط عليه أن يسلم للجبّار عنه شيئًا فتركه هنالك، فكيف يكون عليه مع 
الفضل عن أجرة المثل ويكون له قدر العناء، ولم يرجع فيه  العمل أن يردّ تمام 

هذا ما لا أعلمه إلاّ أن يجهل  ؟!ه إلى ذلك الحجّة به عليهيكون له في ردّ  بشيءٍ 
 ،أو الموضع الذي يحمل إليه، أو الوقت الذي يحمل فيه /٣٤٩، /يء المحمولالشّ 

يسلم له مثله، أو ما يخرج فيه  أو ما يسلمه إلى السّلطان الذي ذكره له أن
إلى أجرة المثل هنالك،  ويثبت له فيردّ  قض بالجهالة من له،بمعناها فيطلب النّ 

وأمثال هذا  ،إلى ذلك ن قبل الجهالة يردّ قض مِ ه بالنّ فإنّ  ؛ويعطى على قدر العناء
  .في آثار المسلمين، والحمد الله موجودٌ 

ؤال فيما بان لي، غير مطابق للسّ ه كأنّ   ه في هذه المسألة على حالٍ وجوابُ 
، والذي معي ه السائلُ دْ رِ يكون قد قصر علمي، وفهمت منها ما لم يُ  وعسى أنْ 

                                                 
  لاانه" هذا في ق. وفي الأصل: "جائزا )١(
  وفي ط: الأجرة.  .وفي الأصل لم تكتب الهمزة، ولا المدّ  .هذا في ق )٢(
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مسألة  فلينظر من وقف على الجوابين فيهما، وفي كلّ  ؛واالله أعلم ، قد عرفتهأنيّ 
 ،لا يعمل ما ثمّ  ،أو جرى فيما بيننا الاختلاف فيها ،ا الاتفاق عليهاوقع منّ 

  والسّلام. ،ه يعرف عدلُ حتىّ  ،بشيء منهماولا 
ومان ، ويسلم مثلاً عن التّ له مع السّلطان يدٌ  مسلمٍ  وفي رجلٍ  :ومنه مسألة:

ومان، م تسع محمديات عن التّ ، والبانيان يسلّ وزكاةٍ  أربع محمديات، عن قعدٍ 
فاجعل مالي لك، وأنا  ؛وقال له: أنت مسموع ؛فجاء بانيان إلى هذا المسلم

طيبة نفسه، محمديات أو أكثر إلاّ أنهّ دون ما يأخذ منه السّلطان بِ  أعطيك ستّ 
   أم لا؟ ميّ طاه الذّ عويأخذ ما أ ،هل لهذا المسلم أن يجعل المال لنفسه

ا وقع على يادة عمّ من الزّ  ها ما أخذأمّ  :-وفيقالتّ / ٣٥٠/ وباالله-الجواب 
 ؛من العناء وإن وقع عليه شيءٌ  .عليه فمردودٌ  ؛درصاحب البن ن أخذِ صاحبه مِ 

ه بما بعد المعرفة لربّ  ،ه عن ذلكوإن استحلّ  .له عناء المثلف ؛من أجل هذا المعنى
  ت.واالله أعلم صحّ ، جاز ذلك ؛وقع له من الردّ 
واالله  ،عرضها على الشّيخ سعيد بن أحمد الكنديأأرجو أنهّ  قال غيره:

  أعلم.
: ما تقول في جاعد بن خميس بن مبارك الخروصيقلت للشّيخ ) رجع(

كان السّلطان لا يأخذه إلاّ بما قد لزمه، وكان ذلك عليه، فلا   إنْ  قال:هذا؟ 
ولا بشيء  ،يجوز له أن يعامله في المال على دفع ما قد لزمه فيه من حقّ بمقالٍ 

، من له من حقّ عليهفيبطل به ما قد وجب فيه لِ  ؛ن وجوه الاحتيالِ غيره مِ 
كان هذا السّلطان   ويكون له على إبطال ذلك الحقّ بالظلّم عوناً، ويجوز له إنْ 

ا هو على سبيل يأخذه فيه بما ليس له عليه، وإنمّ  ،من أهل البغي والعدوان
والبغي، وجعل له على الإعانة له في ذلك ما قد جعل  ،والجور، والظلّم ،عديالتّ 
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له  هجاز له، وكان له عليه ما قد جعل ؛له من الأجرة على الرّضا وطيب النّفس
ه معنى في وعامله عليه؛ لأنّ  ، فعل له فيه ما قد أمره بهحتىّ  هفي اإذا عن
ثل، ولو كان المِ  زاد على أجرةِ  وإنْ  .هولا يبين لي في النّظر إلاّ جوازُ ، )١(ةر الإجا
 غيرَ  كانَ ه إذا  نْ مِ  هُ على ما أرادَ  ذلك من المشركِ  بَ لَ هو الذي طَ  /٣٥١/ المسلم

إلاّ  أو يستحقّ  ،عليه أجراً زومًا لا يستحقّ لُ  يعمل له في ذلك الحالِ  أنْ  عليهِ  لازمٍ 
زم عليه له، ولا يادة في موضع اللاّ ره إلى الزّ إن اضطّ  ،فيه إلى أجرة المثل أنهّ يردّ 

به  في هذا الموضع قبل أن تحلّ  يكون له إلاّ مقدار العناء، كيف والمشرك الذميّ 
على قول من يخرج  ،ة لزوم الإعانة لهزل على هذا المسلم بليّ نْ ت ا رورة التيّ الضّ 

هو الذي قطع على نفسه  هعلى قول ،لوجوده ما به يلزمه ؛ن لزومه لهذلك مِ 
ه إليه، والكثير د إلى عناء المثل بلا حجّة توجب فيه ردّ ر الأجرة، ورضي ا، فلم ي

 له يجوز له مما بذله لا مَ لِ فَ  ؛بقول أو فعل من الأجرة يجوز على القليل من العناء
منه في هذا  هن الأجر الذي طلبمِ  قلبه على ما أرادهُ  اضعلى طيب نفسه ورِ 

زم له عليه، ولم يرجع موضع اللاّ  غير ه له فيإن أتمّ . و إلاّ مقدار العناء ،الموضع
مواضع  في غير وكأنيّ ، هذا ما لا أعلمه ؛جعة فيهيكون له الرّ  عليه في شيءٍ 

ه إلى ما زاد فيضطرّ  ؛له عليه ه غيره معها، ولزوم ذلكلوجود ؛رورة إليه وعدمهالضّ 
إلاّ أن  ،إلى قدر العناء لا أعلم أنهّ يردّ  ،ثله هنالك في مثل ذلكعلى أجرة مِ 
/ يكون له منهما؛ فيثبت بالعدل ٣٥٢، أو مَنْ /قض بالجهالةيرجعا إلى النّ 

ن أجرة المرجوع به إلى قدر العناء مِ  يكون فعند ذلك لشيءٍ تلحقه به الجهالة،
  ذلك. إن خصّ  ،يء في الموضع الذي كان فيهثله في ذلك الشّ مِ 

                                                 
  ق: الإجازة. )١(
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ا إذا وقعت على علم من ّ إ :في الأجرة على اهول بعض القولويخرج على 
إذا أعلمه له   ،كون له عليهتا تثبت للأجير، و أّ  ؛ر بما هو عليه من الجهالةالمؤجّ 
وفي بعض  .رورةوأمره به، وقد ذكرنا حكمها في مواضع الضّ  ،ه لها حدّ كم

أنهّ يرجع في الأجرة إلى  ؛د غيرهتجولم  ،يخرج أنهّ إذا كان مضطراً إلى ذلك القول:
ذلك، ولا  )١(اءزم على قول من ر ولا يبين ذلك في غير موضع اللاّ  قدر العناء،
  عليه هنالك في بذله.ه فيثبت إلاّ مع تحكمّ  ؛إذا صحّ  ،على لزومه

نهّ يكون له ما قد وقع إ :بعض القولرورة على وقد يخرج فيه في موضع الضّ 
فليس هذا في مواضع  ؛في سؤاله قولهوعلى معنى  ،وكان به العمل ،يه القولعل

يعمل له في  وزوال الموانع أنْ  ،فيلزمه مع القدرة ؛في ماله بعدُ  ميّ رورة على الذّ الضّ 
نهّ إذا أشرف إ : على قول من يقول في المالحتىّ  ،لطان لهفظه عن ظلم السّ حِ 

ه في موضع ا هو كأنّ وإنمّ  ؛لف مع القدرة بذلكا كان من أنواع التّ ياع بمِ على الضّ 
فيما له يحتمل أن يكون على  ،ن ظلم السّلطان لهعلى سلامة ومخافة مِ  أمنٍ 

وعلى هذا فليس  ؛على علمه باختياره في حاله )٢(نوْ كَ أولا، وَ  /٣٥٣/ إرساله
  عليه بعد أن يحفظه له، ولا أن يعمل في تنجيته.

ك في هذا الذي خول والترّ وإذا كان ذلك ليس عليه، وكان مخيـّراً فيما بين الدّ 
وأن يكون فيه عناء معلومًا  ا لابدّ طلب منه في ماله، وأعطاه على ما أراد منه ممّ 

عليه  ميّ من غير رجوع فيه من الذّ ثل لى عناء المِ إ جاز له، ولا يردّ  ؛ن الأجرةمِ 
 ،ولا اضطرار منه له في بذله ،لمعنى الجهالة، وثبوته له عليه على حالٍ  ؛قضبالنّ 

                                                 
  هكذا في النسختين. )١(
  ق: كونه.  )٢(
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في  ،وطيب نفس اا كان على رضعلى قول من قال به، وإنمّ  ،في موضع لزومه
  . موضع تخيير

هذا، ا فيه على خلافه في جوابه هذا ما لا أرى غيره في وقتي هذا، ونحن كأنّ 
أي فالقول فيه بالرّ  ؛ين إلى الرأّيوما خرج عن الد  ، يبين لي صوابهوأنا عليه حتىّ 

لا  افعليه أن يعدل في العمل عمّ  ؛في شيء ، ومن رأى العدلَ لأهل الرأّي واسعٌ 
عليه، ولم يعن  ميّ كان هذا المسلم لم يعمل في المال ما أعطاه الذّ   نيراه إليه، وإ

فلا  ؛له يصحّ  عذر ه كما عليه من غيره، أو أنهّ عني ولم يتمّ فيه شيء مما أراده من
عى أنهّ أو ادّ  ،بالجهالة فإن احتجّ  .هلزمه ردّ  ؛فإن كان قد أخذه شيء له عليه.

 /٣٥٤/ فعسى أن لا يبطل ؛له أحاله عن تمامه مانع يكون له بالعذر، وصحّ 
إذا لم  ،شيء عليه لهويخرج فيه أنهّ لا  ،عناه على قول، ويكون له مقدار العناءت

  يتمه.
فلا سبيل له على النّاس  ؛الرّعيّة لان أرذوالقول في السّلطان الجائر أنهّ رجل مِ 

 المسلمين، ولا فيما يكون من حق  ن أموالِ مِ  م، ولا على شيءٍ في زكاة أموالهِ 
من المشركين،  ى على أحدٍ لأهل الإسلام على الكافرين، وليس له أن يتعدّ 

فع له عن أموال النّاس إذا غشيها والدّ  ؟!ماللا فكيف بأهل الإقرار في نفس و 
 ين؛ لأنّ مع عدم التّقيّة على الد  على حالٍ  ، وجائزٌ هعلى من قدر  بالظلّم واجبٌ 

إلاّ أن  ،ن فعله منكر، وليس له على دفع الظلّم على المدفوع عنه أجرةٌ ذلك مِ 
واالله  ،من غير أجرة ،في مواضع ما ليس عليه بلازم يءٍ فع عن شيؤجر على الدّ 

  والسّلام. ،ولا تقبل من قولي إلاّ ما وافق الحقّ  ،هفانظر في هذا كلّ  ؛أعلم
وفي رجل قبض لرجل مالاً في حياته، وبعد موته، وأوصى عليه  :مسألة: ومنه

من فأراد سلطان  ؛ف إلاّ زوجةً ة فمات صاحب المال الموصي، ولم يخلّ بوصيّ 
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سلاطين الجور أن يأخذ المال لبيت المال، فأعطت امرأة هذا الرّجل الميت هذا 
 /٣٥٥/ له على أن يدفع عنها سلطان الجور الرّجل الذي في يده المال مالاً أجرةً 

، وأعلمها هذا الرّجل الذي بيده "أنت وكيلي في جميع مالي"وقالت له:  ؛رضاهابِ 
فهل على  ؛)١("هافذأن"فقالت:  ؛الهالك أوصى عليه بثلث ماله للفقراء المال أنّ 

  هذا الرّجل بأس فيما فعله على هذه الصّفة؟ 
ما أعطته هذه المرأة على صرف هذا الجبّار  إنّ  :-وباالله التوفيق- الجواب 

فأرجو له السّلامة عن  ؛فيه فع عليها بما لا تشكّ طيبة نفسها، وإدخال النّ بِ 
  .فذلك جائزٌ  "؛ةأنفذ الوصيّ "ا قولها له: مثل هذا، وأمّ  مِنالضّمان 

ثل مِ  قال:ما تقول في هذا؟  قلت للشّيخ جاعد بن خميس الخروصي:
 ،حسنٌ  ه لرأيٌ قوله على أكثر ما عليه العمل في هذا المال من قول المسلمين، وإنّ 

جهة القول ن ن دخول معنى الاختلاف عليه مِ كان غير خارج مِ   ، وإنْ دٌ جيّ  وقولٌ 
 شيء أحبّ  )٢(لإشكال "فيه بما لا يشكّ "ن قوله في ميراثه، إلاّ أنهّ في نفسي مِ 

 "يشكّ " :ه يحتمل في لفظهالأثر؛ لأنّ  فيه مراجعة النّظر، وأن يعرض على صحيحِ 
وعلى هذا فيكون المضمر في  ،ثاء التي هي في المضارع للمؤنّ تكون بالتّ  أنْ 

فع لا غيره؛ رفية في رجوعه عائدًا إلى إدخال النّ الظّ صل بمير المتّ والضّ  ،الكاف هي
   لا وجه له. ،منها في طيبة نفسها الشكّ  لأنّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أنقدها. )١(
  ق: لإشكاله.  )٢(




س�א��������
� ���������א����א�   ٢٩٩ � �
  

 ؛وعلى هذا ،رعل للمذكّ التي هي في الفِ  /٣٥٦/ ويحتمل أن يكون بالياء
عائدًا إلى إدخال  "؛فيه" همير الثاّني في لفظوالضّ  ،فيكون المضمر في الكاف هو

   ثان. فهذا وجهٌ  ؛ذكور إليهأقرب المه فع وحده؛ لأنّ النّ 
فع قبل في إدخال النّ  الشكّ  فلا معنى لاشتراطه؛ لأنّ  ؛لا الحالينوعلى كِ 

فع جور دفي  ،ن الأجرة على عنائهاه مِ ا يقدح فيما أعطته إيّ ملا أعلمه في ؛وقوعه
ما  لها كما أمرته في موضعِ  )١(هتمّ أف ؛إذا فعل ذلك ،وظلمه لمالها ،السّلطان عنها

 ،رطفي ثبوا لمعنى الشّ  فلابدّ  ؛ةوإن كان على وجه العطيّ  .لا يلزمه لها بلا أجرةٍ 
له من أجرة  فلابدّ  ؛وعلى قول من لا يثبتها ؛ن أن يلحقه معنى الاختلافمِ 

عنى الأجرة بمِ  ه في خروجهه على هذا فكأنّ يذهب عناؤه باطلاً، ولكنّ  لئلاّ  ؛المثل
منها في  فعنى مع الشكّ  ؛رة على أن يعني في دفعها أعطته الأجولو أّ  ،أشبه

إذا  ،لمعنى الجهالة ؛جوعومع الرّ  ،لكان له ذلك ؛أو من أحدهما ،بلوغ المطلوب
ثل، وعلى هذا الوجه أيضًا فيحتمل في رجوع فيرجع إلى أجرة المِ  ؛قض اثبت النّ 

يبة نفسها، أو طِ ن الهاء، ويجوز أن يكون عائدًا إلى أبعد المذكورين مِ في مير الضّ 
  لا الأمرين على تقدير لمحذوف.إلى كِ 

ري على يج نْ أَ / ٣٥٧/ فيحتمل على ضم الياء في قراءته ؛وعلى وجه ثالثٍ 
فيكون ذلك المضمر غير معلوم، ويدخل فيه المذكر والمؤنث  ؛هفاعلُ  سمّ ما لم يُ 

الثاّني، مير الثاّني على ما مضى من القول فيه في الوجه منهما وغيرهما، والضّ 
حال فليس ذلك  ح به أولى، وعلى كلّ تْ فلا معنى له والفَ  ؛لين أبعدوهذا من الأوّ 

 بركن على وجه الجيإذا لم  ،إذ لا معنى له فيها ؛الأجرة رّ ضعلى إتمام العمل مما ي

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: فاثمه. )١(
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وعلى رضاها   ، طلبت ذلككيف وهي التيّ   ،لها، ولا إدخال الحياء المفرط عليها
له فيه، ونفعه على حصول  هن السّلطان لسبب منمِ كان البدل، ولم يكن ذلك 

 ى؛عي فيه فلا يدر ا حصوله بالسّ وأمّ  !؟ لا يجوز عليه الشكّ لمعنى حتىّ  االمراد ظاهرً 
 ؛وما لا يدرى فليس لليقين فيه سبيل إليه، وما كان كذلك حاله ،ه غيبلأنّ 

هما الأمرين أحدُ  نفيه مِ  )١(يز  يقع فيجحتىّ  ،لا يزايله في أنهّ يكون أم لا فالشكّ 
ا يمنع من ممّ ن أحدهما أو مِ  ،نهمافع في الشيء مِ في وجود النّ  فيعلم، وليس الشكّ 

به   لاعتلّ  ؛ولا أخذها، ولو كان كذلك ،الأجرة على العناء فيه )٢(لدجواز ب
  كثير من الأكرية على كثير من الأعمال، وهذا ما لا نعلمه في المباحات.

في جوازه ما أعطته على  لأسباب الموجبة للشكّ ن امِ  كان هنالك شيءٌ   وإنْ 
ن مِ  /٣٥٨/ فيه، وما كان جوع عنه إلى ما لا يشكّ كان الأولى به الرّ   ؛ذلك
ه ليس ، فليس بشيء؛ لأنّ تحريم ما هو حلالٌ بيطان ن الشّ ه عن وسوسة مِ شكّ 

 ين في شيء، وإن كان له هنالك شيء من أسباب الدّلالة على هذا من أمر الد
عليها ما أخذه على ذلك  فلا أجرة له على دفعه، وعليه أن يردّ  ؛للسّلطانالمال 
  .والسّلامُ  الحقّ، ولا يؤخذ منه إلاّ ما وافق ذلك،وينظر في  ؛واالله أعلم ،منها

 ،وكان عنده مال أمانة ،هم على بعض الجبابرةاله در  وفي رجلٍ  :ومنه مسألة:
ن ماله، ومال أمانته تمنه فدفعوا له مِ ن ائومَ  ،ويأخذ الجبّار عشراً عليه ،له لوما

ومن  ،م آخذون منهأّ  هل له ذلك إذا كان لابدّ  ،بقدر الحقّ الذي له عليهم

                                                 
  ق: فيجري.  )١(
  لم ترد في ق. وفي ط: بذل.  )٢(
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وراضون بما  ،وشركاؤه في هذا المال يعلمون بفعل الجبّار ،ثل ما دفعوا لهأمانته مِ 
  ولا لهم عن ذلك؟ ،لأجل أنهّ لا حول له ؛يعطيه إياهم

فذلك لا  ؛اله عن أمانتها مقاصصة الجبّار وبمِ أمّ  :-يقوباالله التوف- الجواب 
فذلك  ،ن أمنه ماله بما لا يشكّ ه بالرّضا ممّ يجوز في الحكم إلاّ إذا اطمأن قلبُ 

ه من قلبُ  أليبر  ؛علمهم بذلك عند الإمكانيأن  ويعجبنيله في الجائز،  واسعٌ 
  ت.صحّ  .واالله أعلم ،ذلك

عرضها على الشّيخ سعيد بن أأرجو أنهّ قال هذا آخرها بعدما  قال غيره:
  . واالله أعلم ،أحمد الكندي

 قال:ما تقول في هذا؟  قلت للشّيخ جاعد بن خميس الخروصي: (رجع)
المسلمين في دفع هذا الجبّار لهذا عشر  /٣٥٩/ فعلى ما عرفناه من معاني قولِ 

أنهّ باطل،  ؛المال تحقه على ربّ بغير حقّ يجوز له ويس ،ا له عليهأمانته عمّ 
ن ه مِ ن أن يأخذه منها؛ لأنّ مِ  لا يجوز، ولو كان لابدّ  ؛ا له عليهاه عمّ وأخذه إيّ 

وإن جهل الحرمة، وما قوطع به  .وقد قامت الحجّة عليه بحرامه بعلمه به ،الحرام
 ،ه قوطع عن ماله بمالهفليس بشيء؛ لأنّ  ؛ا له على هذا الجبّارمن عشر ماله عمّ 

نه وعلم مِ  نفس، وطيب ارضً  )١(يكون ذلك عن على الجبّار، إلاّ أنْ  ه بعدُ وحقّ 
فإن   ه.فعليه إلى أهله ردّ  ؛ن أمانتهليس عليه، وما أخذه على هذا مِ  ه شيءٌ بأنّ 

فالغرم وما سلمه إليه منها برضاهم عنه في تسليمه ذلك، فلا  ؛كان قد تلف
سلمه ا يوجب حل ما يُ ن الأمين ممّ ضمان عليه لهم فيه، وليس الرّضا في هذا ع

                                                 
  ق.زيادة من  )١(
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 بيِ م طي ن أموالهِ مِ  )١(أخذهي يكونوا راضين عن الجبّار فيما ن مالهم حتىّ إليه مِ 
إلاّ أن يعلم  منه شيئًا بحقّ  )٢(همن أخذويجوز لِ  وعلى ذلك فيحلّ  ؛الأنفس به له

 ّه له و والذي يجيز  ،فيحرم ؛لم يرضوا له ،ه ليس عليهمم لو كانوا عالمين فيه بأنّ أ
وأن يلحقه  لابدّ  ؛على معنى الهبة بالرّضا بعد أن يأخذه الجبّار منها ظلمًا

، فجوازه أصحّ  ؛جوع فيه، وعلى غير رجعةخصوصًا مع الرّ  ،الاختلاف في ثبوته
  واالله أعلم.
 إلى بندر الحاكم وسافر نّ  ،كثيرة  نده أماناتٌ ن عِ وكذلك مَ  ومنه: مسألة:

مما يأخذه  شيءٍ  أن يحاول في انتزاعِ  له ا سلطان الجور، هلعلى أهله /٣٦٠/
ويحسبه عليهم دون أن يخبرهم  ،سلطان الجور لنفسه دون أصحاب الأمانات

ويبذل ماله  ،لو لم يحاول عليه هو ،أن يأخذه سلطان الجور ه لابدّ بذلك؛ لأنّ 
  ونفسه؟ 

أن يفعله للجبّار، ولا  ثل هذا لا يجوز لأحدٍ مِ  إنّ  :- وباالله التوفيق-الجواب 
ا هو أن إذا كانوا ممن يملك أمره، وأمّ  ،إلاّ بطيبة أنفسهم ،ن مال غيرهأن يأخذه مِ 

يعطي الجبّار منه  ز له أنو فلا يج ؛ا مال غيرهوأمّ  ،اله عن نفسه فجائزقيه بمِ يتّ 
أهل  اقلبه على رض ا إذا اطمأنّ وأمّ  .إلاّ ما أخذه الجبّار بعينه غصبًا ،شيئًا
في بعض القول على  فذلك واسعٌ  ؛ا يدفعه للجبّار عن أموالهمموال بمِ الأ

  ت.والعرف الجاري معهم، واالله أعلم، صحّ  ،الاطمنانة

                                                 
  ق: أخذه.  )١(
  ق: أخذ.  )٢(
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، فقال في عرضها على الشّيخ سعيد بن أحمد الكنديأأرجو أنهّ  قال غيره:
  واالله أعلم. آخرها ذلك،
 قال:ما تقول في هذا؟  قلت للشّيخ جاعد بن خميس الخروصي:(رجع) 

غصبًا على غير  (ع: بحضرته) أنهّ ما أخذه الجبّار منها في حضرته لاّ إ ،ثل ذلكمِ 
، درة عليه اختلافٌ فعليه ضمانه، وفي لزومه له على ترك قتاله مع القُ  ؛دفاع يقدره

 /٣٦١/  في حفظ يكونيرقصتولا  ،ما يلزمهوإن كان على غير تضييع منه لِ 
 .ضمان عليه في مواضع جواز الخروج له ا إلى ذلك الموضع فلا ؛عليه هنالك

من لا يملك لِ  من ذلك، وكان منه شيءٌ  وإذا صار في يد الجبّار على هذا شيءٌ 
خرج على بعض القول جواز معالجته بشيء منه على  ؛ثل يتيم أو غيرهأمره مِ 

إلاّ أن  ،ير إذنهزء منه، ولا يجوز ذلك فيمن يملك أمره بغله بجِ  لاح فداءً نظر الصّ 
فانظروا في هذا  ؛واالله أعلم ،فهو معنى في الواسع لا الحكم ؛قلبه بالرّضا يطمئنّ 

قد عرض لي أن أقوله فيها، وإن كان على هذا أهلها ما  ،)١(برواوتدّ  ،على إجماله
أو سافر ا إليه بالرّضا على  ،م الذين أرسلوها معه إلى ذلك الموضع مختارين لههُ 
ولا  ،يلزمه لهم في حفظها بأمر السّلطان في مثلها، ولم يقصر في شيءٍ  لم منهمعِ 

 أخذه حتىّ  ،ن شيء يلزمه به ضماالا غيره مِ  ،أتى فيها إلاّ ما أرسلوها معه إليه
جاز له،  ؛لهذيه فيها، فلم يقدر على الامتناع من بفيها على ظلمه بشيء يؤدّ 

 ّمثل ذلك، وهم عرضوها على يديه لِ  م قدوفي نفسي أنهّ لا ضمان لهم عليه؛ لأ
فيختلف في ضمانه مع  ،ياعفكيف يضمن لهم إذا لم يكن المراد به الضّ  ؛يعلمون

وإلا فلا؛ إلاّ أن يزيد في تسليمه على  ،علمه على قصد المعونة لهم في ذلك

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: تدويروا. )١(
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أبرئه من  وأن يأخذه على ذلك منها، فلا أقدر أنْ  مقدار ما يعرفون به أنهّ لابدّ 
وإن كان على الإكراه، وفي  ،عليه إذا سلمه إليه /٣٦٢/ ا زاد؛ لأنيّ أراهم ضمانِ 

ولا باختيارهم،  ،على أنهّ في موضع ما يكون خروجه ا لا عن أمره هذا ما يدلّ 
 لابدّ  ؛ه هنالكعلى وصولِ  ،ذلك )١(ثالن مِ م كانوا لا يعرفونه بأخذ شيء مِ أّ  وأ

حال كان فيها وصوله ا إلى ذلك  ما يسلمه إليه على أيّ  يلزمه ضمانُ  وأنْ 
ه في فكلّ  ؛ن علمه بأمر السّلطان، أو جهله به مختاراً له، أو مضطراً إليهمِ  ،الموضع

ن علمهم بأمره كان إرسالهم لها مع هذا مِ   هذا الموضع سواء، ولا فرق كذلك إنْ 
ن أعوانه على ف منه مِ ن يخالإظهارها عليه، ولا على مَ  لا إلى موضع سلطانه

يضمن جميع  ؛أو ما يمكن منها على كتمانه ،فيحتمل ؛وجه يمكن معه إخفاؤها
ن يده مِ  اأراد أخذه ما يسلمه إليه من ذلك عن طوع أو كره، وعلى هذا فإنْ 

إذا  ،منها في الحكم، ولا بأس به في الواسع له أن يصانعه بشيءٍ  لم يجزْ  ؛جبراً
  .يمه على رأيغر فإن أتموه له، وإلا فعليه لهم  ،أهلهاقلبه بالرّضا من  اطمأنّ 

صوص، وأرادوا أخذها فصانع عليها لحامل الأمانة إذا لقيه اللّ  نّ إ :وفي الأثر
 ،ا، ويكون له ذلك عليهلهم في فدائها على رّ  ن ماله أن يرجع بما سلمهبشيء مِ 

على أنهّ لو صانعهم بشيء منها في موضع ما لا  إذا صحّ له، وفي هذا ما يدلّ 
يكون عليه من ضمانه / ٣٦٣/ أن لا ؛يقدر على دفعهم عنها إلاّ به فداء لها

منها على هذا يثبت في الجزء  )٢(شيء شيء، وهذا مثله، وإذا ثبت في فداء الكلّ 
  إذا صحّ فثبت. ،منه على قياد معاني هذا القول ما صانع عليه بأقلّ مهْ 

                                                 
  ق: أمثال.  )١(
  ق: بشيء.  )٢(
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وعلى هذا من الواسع في خروجه ا إلى  ،ه هو الأرجح في نظريل كأنّ وّ والأ
ها أو ما أخذ منها أخذها كلّ  فإنْ  ، وصوله إليه ا كذلكحتىّ  ،موضع سلطانه

أو الغصب بلا تسليم لذلك من الأمين، ولا  ،)١(على وجه الاختلاس ن شيءٍ مِ 
إلى ما لا يجوز  ن شيءٍ إليه مِ ما أرسلوها لِ  ؛ولا مجاوزة ،تقصير في شيء يلزمه فيها

 فلا شيء عليه، وإن كان ؛لزمه ا الضّمانتالتي  الأسبابله فيها، ولا شيء من 
فهو لجميع  ؛على وجه ما لا يجوز له ا إلى ذلك الموضعِ  (خ: وصوله) خروجه

ضامن على أي  ن شيءٍ أو يذهب مِ  ،)٢(أو يضيع ،أو يسلمه ،ما يؤخذ منها
  .اله صحيحٌ التّقيّة عن نفسه بمِ  جواز وقوله في ،وجه كان
مما لا يحتمله من  ،عليه ذلك مع المخافة عليها من الهلاك أو غيره إنّ  وقيل:

غيره عن نفسه  )٤(هالقي بمِ ا أن يتّ ، وأمّ )٣(به لها من ذلك الفكاك يإذا رج ،ررالضّ 
فقد  ذاب؛أو ما لا يقوى عليه من أنواع الع ،رورة خوفاً من القتلفي موضع الضّ 

إلاّ أنهّ  ه لفي آثار المسلمين موجودٌ وسع له فيه على معنى الفداء لها به، وإنّ 
وكذلك في قوته من ماله وشرابه الذي  /٣٦٤/ يكون عليه لأهله مضموناً،

رر، وكذلك فيمن أو ما لا يقوى عليه من الضّ  ،يخشى معه على فواته تلف روحه
وكذلك عن  ،ولم يجزه ،د في هذاشدّ  وبعضٌ  ،أو يكون عليه أن يفديه ،يلزمه عوله

  .والسّلامُ  ،هوانظر في هذا كلّ  ،قر الشّيخ بشير بن عزان بن الصّ 

                                                 
  كتب في هامش ق: التخالس: التسالب. قاموس.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يضييع.  )٢(
  ، وأصله انفصال الشّيء من الشيء.)بالكسر والفتح أفصح(كتب في هامش ق: الفكاك   )٣(
  ق: بمال.  )٤(
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طلب دليلاً من أهل قرية،  وسألته عن رجلٍ  :رعمسألة من كتاب بيان الشّ 
 قال: ؟ هلكفكرهوا أن يعطوه دليلاً، فانطلق الرّجل وحده فضلّ الطريق حتىّ 

   .تهيغرمون ديّ 
وه على الطريق في بلدهم فأبوا أن أن يدلّ  إن طلب إليهم لمؤثر:قال أبو ا

طلب  هم فامتنعوا، وإنْ ة، وذلك إذا طلب إليهم كلّ فعليهم الديّ  ؛فهلك ،يرشدوه
   .ريقوه على الطّ معه ويدلّ  )١(يسفروا فليس عليهم أنْ  ؛ريقوه على الطّ إليهم أن يدلّ 

وعنده  ،عليهم حفظه إذا صار منه معي أنّ  :قال محمد بن سعيد 
وجه من الأمانة في معنى النّظر بِ  دّ بحِ  صرْ يا إذا لم أعني المال، وأمّ  ؛زلة الأمانةبمنْ 

زم الذي إذا زوم عندي حفظ ذلك الحفظ اللاّ فليس عليهم في معنى اللّ  ؛الوجوه
الاجتهاد في أصل المناصحة  وإن كان عليه صدقُ  ، ضاع لزمه ضمانهتركه حتىّ 

وكان  ،سعكان ذلك يتّ   ؛ولو كان هذا يلزم ،الله وللمسلمين والحفظ لهم ولأموالهم
 إنّ  قيل:وأمثالهم، ومن ذلك قد  ،والأغياب ،يضيق ترك مال اليتامى/ ٣٦٥/

له  إذْ  ؛وإن شاء لم يدخل فيه ،إن شاء دخل فيه ،الحاكم مخيرّ في مال الغائب
إذ خيف ضياعها عند المشاهدة لها؛  ؛ضيق ذلك أموال اليتامىالحجّة وعليه، وأ

ه يخرج في معنى المخاطبة به لجميع المسلمين، ولا عليهم؛ ولأنّ  ،ه لا حجّة لهملأنّ 
وام بالأمر القادرين ام، والقُ كّ زي عن البعض، وألزموا ذلك في الحُ يجوقيام البعض 

ويتعلق  ،ن يضمنهيدي ممّ ي عن ر وهذا يخرج عندي إذا كان ضياعه لا يج ،عليه
 ؛ق على أحدا يذهب ضياعًا على غير ضمان يتعلّ عليه ضمانه بالاحتمال، وإنمّ 
وأضيق على المشاهدين القادرين على حفظه إن  ،فضياعه من هذا الوجه أشدّ 

                                                 
  هكذا في النسختين. )١(
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لف إذا خيف عليها التّ  ،وقد يخرج هذا الفصل في أموال البالغين .عوهضيّ 
 ا،ر القادر على حفظهفقصّ  ،ل االلهبَ  من قِ أو بشيء من الآفات التي ،بالعطش

  ق عليه معنى الضّمان.أن يتعلّ  ؛ تلفتحتىّ ، ن ذلكواستنقاذها مِ 
قصير إذا كان ا فيه الإثم والتّ ، وإنمّ نهّ ليس في هذا ضمانٌ إ وفي بعض القول:
كان   ،ر المشاهد له على ما يقدر عليه من حفظهفقصّ  ،ررلا مخرج للمال من الضّ 

إذا ترك ما يقدر عليه،  ثمٌ آوالمضيع له  ،القيام به وإنكاره واجبٌ  ،زلة المنكرهذا بمنْ 
فاق في الأموال في مثل هذا، ويخرج في معنى الاتّ  عليه ضمانٌ / ٣٦٦/ق ولا يتعلّ 

ثل هذا، ن مِ ن القادرين على استنقاذها مِ ق الضّمان في تضييعها مِ في الأنفس تعلّ 
 ،ولا إباحة ،الأنفس لا احتمال فيها ؛ لأنّ ثمُ والإ على تارك ذلك الضّمانُ  وأنّ 

لل والاشتغال من الوجوه، والأموال قد يدخل فيها معاني العِ  وجهٍ ولا عوض بِ 
وقد يخرج هذا إذا كان في الأنفس من ، بغيرها عنها، وليس كذلك الأنفس

 ن الظاّلمق عليهم الضّمان بالظلّم، وأشرفت الأنفس على القتل مِ الفاعلين المتعلّ 
، فترك ذلك ، أو مالٍ ، أو احتيالٍ لها، والمشاهد لها يقدر على دفع ذلك بنفسٍ 

  ولا يسعه ذلك. ،عليه الضّمان :من قال قالنهّ قد إ ؛حتى تلف
 ،)١(ق على الغير ليس باطلم متعلّ الدّ  ا عليه الإثم؛ لأنّ إنمّ  قد قيل: ومعي أنهّ

وأشباه  ،ارولا حريق النّ  ،ليس كغريق البحر ؛به مأخوذٌ  ،على من جنى وهو جناية
هذا المعنى في  ويعجبنيفلا عوض ولا حقّ يلزم،  ؛يتلف منه الأنفسالذي ذلك 

إذا صارت إلى  )٢(هذا هشبهيق ما ، وكذلك قد يتعلّ (خ: الوجه) هذه الوجوه

                                                 
  هكذا في النّسختين.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: هذا في. )٢(
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فع عنها دثين، والمشاهد لها يقدر على الدّ ن الظاّلمين المحْ رر مِ حال الضّ 
أنهّ يلزمه  ؛لف، ولو كانت ليست بمضمونةٍ يت ك حتىّ فلم يفعل ذل ،واستنقاذها

قدر عليه،  موطنٍ  لّ ل في كُ العدْ بِ / ٣٦٧/عليه القيام  أنّ  في الأصلِ  الضّمان؛ لأنّ 
خلص إلى هذا المعنى مع هذه  اوليس له تقصير غير مقدور يقدر عليه، ولا له إذ

 حدّ  إلى (خ: في)إذا صار من أهله  ،زلة الأمانةترك هذا المال عنده بمنْ  ؛المشاهدةِ 
وغيبتهم عنه، ولم يكن بحضرته من يدفع غير ذلك مثله  ،العجز منهم عن دفعه

فأشبه هذا الأصل معنى  ؛هكلّ   ممنوعٌ  وأصل الظلّم محجورٌ  ،ن يقدر كقدرتهممّ 
وهو يقدر  ،ع أمانتهفاق إذا ضيّ لحصولها على هذا الوجه، وفي معنى الاتّ  ؛الأمانة

ته ونزول بليّ  فأشبه هذا الحصول ذلك إليه، ،عليه الضّمان له أنّ  ؛هاعلى حفظ
   .فيه وعليه

فلا يخرج  ؛ذلك ن سمع يتواعد لقتل رجل، وغاب عنه مشاهدةُ واعد ممّ ا التّ وأمّ 
ذلك قد  عندي على هذا الوجه في معنى الاختلاف أنهّ يلزمه الضّمان؛ لأنّ 

 ؛ببمه إلى الإرادة لقتله بذلك السّ إلاّ أن يقصد ترك إعلا ،وقد لا يكون ،يكون
ا الإثم فأخاف عليه حال ة كما ذكره، وأمّ فأخاف أن يلزمه على هذا الوجه الديّ 

ر في إعلامه على هذا فقصّ  ،ا كذلكق معه أّ ن يتحقّ ممّ إذا كانت المواعدة 
ه ليس من حدث زلة الحريق والغريق؛ لأنّ زلة الضّمان، ومنْ عندي بمنْ  ويّ غالوجه، وال

 وهو تلف، فهذا في الأنفس إذا كان الرّجل ممتحن بذلك لم يدلّ  ،محدث
،  مات من سبب ذلكويطعم الجائع حتىّ  ،ولم يسبق الضّمان ،الغاوي/ ٣٦٨/

خرج عليه معنى الضّمان، بما يشبه معنى  ؛وهو يقدر على صرف ذلك عنه
كائن   ؛م شركاءفه ؛ايرً كان كث  رورة إليه، وإنْ إذا كان ذلك في حال الضّ  ،اقفالاتّ 
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فأرجو أن به؛ أو يحتمل له المخرج بقيام غيره  ،يغيب عنه ذلك ما كان إلاّ أنْ 
  .كان واحدًا أو جماعةً   ؛يسعه ذلك

 من كانت له كلمةٌ وهل يجوز لِ  :مسألة عن الشّيخ عامر بن علي العبّادي
 :يقول له ؛ن الخراجشيئًا مِ  بلدٍ  ند السّلطان الجائر إذا رآه قد جعل على أهلِ عِ 

بل يراه  ،ن الخراجه مِ بما ينو  طرحمنه  ن غير طلبٍ أريد أنا منك أن تعذر فلاناً مِ 
الب أم مع هذا الطّ  ن غير شكّ ما طرحه عن هذا جملة الآخرين مِ كلّ   ويسمعه أنّ 

إذا ما جعله على جملة أهل البلد من غير  ،ا يجوز لهلا يبين لي ذلك ممّ  قال:لا؟ 
 نعم يسعه إذا طلبه العذر لمن ؛وكذا على هذه الصّفةمنهم كذا  كلّ   ،تخصيص

على أهل البلد، وفي مثل  ملن غير أن يحَ ن ذلك مِ ه مِ بفقدر عليه بما ينو  له، أراد
من عن الإطالة بشرح تفصيله لِ  ىكتفمسع فيه القول ويطول، وذا ا يتّ ممّ هذا 

  شاد، واالله أعلم.وسلك به سبيل الرّ  ،هداه االله
 وفي رجلٍ  )١(/٣٨١/ جواب ناصر بن أبي نبهان الخروصي:ومن  مسألة:

وهو في  ،مالاً لغيره، أو وجده في حال حاجته ف وعنده أمانةٌ لَ على التـ  رفَ شْ أَ 
يكون  ،ن أهله، أله أن يحيي نفسه به؟ وكذلك إن أشرف من يلزمه عوله مِ ربهّ يد

في  )٢(فاقٍ إنب أخذه ،أم فرق في ذلك وفي ضمانه بعده ،واءالحكم في ذلك بالسّ 
   .عرفنا ذلك ؟الوجهين أم لا
له أن  فقيل: ؛فإن كان كذلك ،لم تذكر وهو في الفيافي والقفار الجواب:
 ه معي أنّ وفي ضمانه بعد ذلك اختلاف، وأصحّ  ،ن مال من وجدهيحيي نفسه مِ 

                                                 
  وقع هنا في الأصل انتقالٌ بعض الصّفحات عن موضعها الصّحيح. )١(
  ق: باتفّاق.  )٢(
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 يلزمه، وإن كان هنالك صاحبه صاحبه لم يعاينه حتىّ  عليه الضّمان؛ لأنّ 
وقدر أن يأخذ منه مقدرا ما يحيي به نفسه،  ،له إن لم يسمح له فقيل: ؛ويعاينه

حضر صاحب المال، أو لم يحضر، وإن لم يسمح  ؛ه في الحالينن يلزمه عولُ أو مَ 
ويصير عليه في هذا الثمن، وهو يشاهده إن لم  ،صاحب المال إلاّ أن يبيعه

ى من عد ذلك لا يتعرّ فهو لازم عليه، وفي ضمانه له ب ؛يهلكه لا محالة ؛يبايعه
زم جميع أصحاب لَ إذ لولا كذلك لَ  ؛منأن يلزمه الثّ  يعجبني وأناالاختلاف، 

في  )١(]قول ثابت[ولا خدمة، ولا نعلم هذا  غير بيعٍ الأموال أن يقيموا بالفقراء بِ 
  واالله أعلم. ،ريفرع الشّ الشّ 

أرأيت  :االله بن مسعود العدوي ومن جواب الشّيخ هلال بن عبد مسألة:
 ،به )٢(سيرولأ ،ليحمله في هذه المراكب ؛ن المالشيئًا مِ  /٣٨٢/ إذا أعطاني رجلٌ 

هذا  ه؛ لأنّ ربّ  )٣(يرضيإذا كان  ،وأعطاه على حفظه مالاً، هل له ذلك أم لا
 لأنّ  ؛ا أعطاه ذلكوالمعطي إنمّ  ،لأجل هذه المراكب ؛الرّجل في المركب محشوم

فأعطاه هذه  ،ليأخذه منه بلا محالة ؛ةقر فور الذي متملك تلك السلطان الجُ 
  أم لا؟  ،فهل عليه بأس في ذلك ،الرّجل بطيبة نفسه

ا ما أعطاه من الأجرة على حفظ هذا المال أمّ  :-وفيقوباالله التّ - الجواب 
 ؛كان موضع ضرورة على صاحبه  إذا قام بحفظه، وإنْ  ،فذلك له ؛بطيبة نفسه

 فمردودة إلى عناء المثل، وإنْ  ؛عناء المثل فعليه أن يعينه، فإن خرجت الأجرة عن

                                                 
  هكذا في النّسختين. )١(
  ق: لا يسير.  )٢(
  ق: برضا.  )٣(
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وإن  ،فذلك جائز له ؛أرباب هذه الأمانة وقدر أن يستحلّ  ،لم يعرف عناء المثل
ط على نفسه في ذلك على ما افليحت ؛ولم تمكنه البراءة منهم ،لم يعرف ذلك

  واالله أعلم. ،ن نظر العدوليخرج مِ 
 ؛إلى ذلك المكان أً لمال مُلْجرورة إذا كان صاحب االضّ  معي أنّ  قال غيره:

  واالله أعلم. ،ليس من اختياره وصوله إليه
  واالله أعلم. ،أرجو أنهّ عرضها على الشّيخ سعيد بن أحمد الكندي قال غيره:

 قال:ما تقول في هذا؟  قلت للشّيخ جاعد بن خميس الخروصي:) رجع(
على حفظه له من ا هو إذا قدر فإنمّ  ؛إذا ثبت عليه أن يعينه بالعدل على ذلك

ولم يقم له  ،أو ماله في موضع ما إذا تركه/ ٣٨٣/ينه أو نفسه غير مخافة على دِ 
، وإن كان إذا ثبت وصحّ  ،زوممعنى اللّ لِ  ؛ظربه ضاع، وهذا هو الذي يراعى بالنّ 

وإن  ،فيكون عليه هنالك ، يسأله الإعانةفحتىّ  ؛لبوله قدرة على الطّ  ،بالحضرة
لا وصوله إلى المكان ملجأ  ،ظربالنّ  ىي ذكرناه هو المراعلم يكن بالحضرة، فالذ

وصوله على ذلك  ا يكونربمّ ولَ  ،وهذا في المال ،ذلك معنى في النّفس فإنّ  ؛إليه
بعد وصوله  ،رورة فيهزل به الضّ ا تنْ وربمّ  ،رورة في مالهزل به الضّ ولا تنْ  ،من الإلجاء

ضح أنهّ لا معنى وبه يتّ  ،إليه على الاختيار، وهذا ما لا يقدر على دفعه بالعدل
حال  وعلى كلّ  ،رورة إليه على الإطلاقه إلى المكان ملجأ في الضّ وصولِ  لشرطِ 

إذا ثبت  ،على ما ذكرناه ،كان الأمر فيه في لزوم حفظه له  ؛فإذا نزلت به في ماله
وإن لم  ،فلا فرق ؛وصوله إلى المكان ضرورة أو مختاراً لهعلى قول من قال به كان 

كان وصوله   وجهٍ  على أيّ  فظه له بحالٍ فلا يلزمه حِ  ؛رورة في مالهضّ الزل به تنْ 
  ه.في نظري غيرُ  هذا ما لا يصحّ  ،إليه
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 ،لكان مال الواصل على الاختيار ؛ولو كان الأمر كما قاله هذا القائل الثاّني
الواصل على الاضطرار  ولكان مالُ  ،إليه وإن اضطرّ  ،اللا يلزم حفظه على ح

عد عن في غاية البُ / ٣٨٤/ه إلى ذلك، وهذا كأنّ  ولو لم يضطرّ  ،حفظه لازمٌ 
 المالِ  صاحبُ  يكونَ  رورة أنْ ن شرطه في الضّ مَ  الصّواب، وعلى ما أتاه في قولِ 
اختياره لوصوله ا على قوله لا تكون مع وكأّ  ،ملجأ في وصوله إلى ذلك المكانِ 

فيه أن بقى في ؛النّظر ه في محلّ ولكنّ  ،في دلّ وعلى هذا تصريح النّ  ،إليه على قوله
  يراجع.

في النّظر وأقوى أن لو  ليس في الرأّي أهدى وأصحّ وَ أَ  :ولو قيل فيه على أثره
ه إلى موضع رورة على هذا في المال في موضع ما يكون وصولُ الضّ  )١(نفيي :قيل

وهو يعلم بجوره،  ،أو أرسله بيده ،أو مع من أمره به ،باختياره على يدهالسّلطان 
منه على  شيءٍ لِ أو  ،ن الظلّم لهولا في خلاصه مِ  ،ه لا مطمع له في سترهوأنّ 

ه لم يرده وعلى إمكانه لم وأنّ  ،كان ذلك من مراده فيه على هذا  ظهوره، إنْ 
 ؛أو أرسله لذلك ،ه إليهمر بحملأ يقصده، وعلى ذلك من غير ضرورة خرج به أو

 وإلاّ  ،كان وصوله إلى المكان ملجأ إليه  ،بلى يقال: لكان من حقه في جوابه أن
 ،رورة في المال موضع على هذاه للضّ وما بقي في حقّ  ؟!ه سواء، وكيف لافكلّ 
ن مِ  ن أمره فيه لابدّ مِ  ه على هذانهّ قد عرضه لذلك مختاراً له على علمه بأنّ لأ

ا على رجاء سلامته، وأمّ ، )٢(ءقابرورة على هذا في حفظه فيه للضّ   لهفأنىّ  ؛ظلمه
 ،ن يخاف منه أن يسعى به إليهوعمّ  /٣٦٩، /سراره عنهواحتمال كوا هنالك لإ

                                                 
  ق: بنفي.  )١(
  ق: يقاض. في الأصل: يقاء. وفي  )٢(
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فلا، ولا فيما زاد  ؛أو غيره من الأحوال، والأسباب الموجبة للرجاء ،وترك إظهاره
فيما يكون في إخراجه ولا  ،على قدر ما يعلمه مما قد عرف به أنهّ يظلمه

ه على أو كان وصوله على غير اختياره، فإنّ  ؛لمعنى موجب لاضطراره ؛هنالك
أو لشيء منه فيه  ،ياع لههاب، أو الضّ ن الذّ ما لا يؤمن عليه مِ  ذلك في محلّ 

 ؛يكون موضع ضرورة كان ملجأ بنفسه في الوصول إليه، أو غير ملجأ ؛هنالك
  فلا فرق.

 ؛ن وصوله الموضع إلى المالمِ  ،مير في الهاءبإعادة الضّ  :قولهوإن كان مراده في 
غيره، قد تكون بِ  افإّ  ،لا يكون إلاّ ذلك بأنْ  ه لا يصحّ ولكنّ  ،فهو موضع ضرورة

فهو له  ؛حفظه أو غيره اه على ذلك في موضع لازمٍ فما أعطاه إيّ  حالٍ  وعلى كلّ 
 ؛ضع ما يكون عليه حفظه لهه إلى ما يزيد على أجرة المثل في مو إلاّ أن يضطرّ 

ينه أو نفسه أو ماله، وعدمه لغيره وعدم مخافته على دِ  ،لوجود قدرته على حفظه
ن ك له مِ ن يأمنه على ماله، وكونه في موضع لا يؤمن عليه على الامتناع في الترّ ممّ 

ه هنالك يكون ما زاد فإنّ  ؛وهو بحال من تلزمه إعانته في ذلك الحال ،ياعالضّ 
 إليه على قول من يخرج على قوله أنّ  /٣٧٠/ المثل مردودًا بالعدل على أجرة

ن يسأل عنه أهل الخبرة به ممّ جهله فلْ  فإنْ  رورة إليه.عليه له ذلك، في موضع الضّ 
حري فالتّ  ؛هكلّ ذلك  عليه  فإن عزّ  ،نظر العدولبذلك أن يكون  وأصحّ  ،يأمنهم
يادة من الزّ  أنهّ متى بان له شيءٌ  يرى أنهّ قد خرج منه على اعتقاد حتىّ  ،سبيله

  أو إلى من يقوم فيه مقامه. ،ه إليهعن المثل ردّ 
ه ولو زاد على أجرة المثل؛ لأنّ  ،له فجائزٌ  ؛ا في مواضع ما لا يكون عليهوأمّ 

نهّ ليس عليه له حفظه بلازم إ :بعض القولويخرج في  . بين تركه وحفظهمخيرّ 
   .لزومًا لا يسع معه تركه، وكذلك عن أبي سعيد  على حالٍ 
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من ضياعه  لف، وأيقن أنهّ على تركه لحفظه لابدّ ولو رآه مشرفاً على التّ 
  ؛أو كثر فقا على حفظه من الأجرة قلّ وعلى هذا فيكون له عليه ما اتّ  ؛وذهابه

وفعل  ،إذا وفى له بشرطه الذي وقع البذل عليه كان،  حالأيّ على  ،كيفما كان
اه من حفظه له بعد حمله في تلك المراكب، وكذلك ما أعطاه إيّ  ،ما أمره به فيه
طيب نفس من غير شرط، ولا طلب في موضع لازم حفظه على على ذلك بِ 

زم، فكيف قول من قال به يكون على هذا الحال، وإذا كان هذا في موضع اللاّ 
  وضع لا أعلم غيره، والكتابُ في هذا الم نيّ أوك ؟!زومموضع اللّ  /٣٧١/ به في غير

ن )َُ!�نَ )2ََِٰ.ةً َ/� ﴿لقوله تعالى فيه:  ؛على جوازه بمعناه ه يدلّ كأنّ 
َ
ٓ أ إِ(�

اضي ه يشبه أن يكون على الترّ ، وهذا في المعنى كأنّ ]٢٩النساء:[﴾ّ	ِ�ُ! ۡ  )ََ.اضٖ 
على  ،ن المالجارة ليس بشيء غير بذل مال في غيره مِ التّ  في جوازه مثلها؛ لأنّ 

ة بذل مال في ر والإجا ؛يادةن البيع طلب الزّ ين مِ ويسع في الدّ  ،وجه ما يجوز
 ن يصحّ إذا كان وقوعه ممّ  ،جائزٌ  اضي شيءٌ ه فيما يجوز على الترّ عناء، وكلّ 

إذا لم  ،قض بالجهالةإلاّ ما يلحقه النّ  ،عليهما ويثبت بالحقّ  ،ويجوز لهما ،منهما
والقول في الجماعة في هذا كالقول  ه.يتمّ  ولم ،قض وغيرهالنّ له يرض به من 

ه مذكورة في الآثار، عن أولي الأيدي وأحكامُ  ،سعفيهما، وهذا شيء يتّ 
  والأبصار.

إن كان  ،شديد في لزوم حفظه هنالكفيخرج فيه المعنى بالتّ  :ثالثٍ  وعلى قولٍ 
ن نهّ لم يكن على يدي مَ إن حيث مِ  ، وأن يذهب باطلاً على ضياعه لابدّ 

ه لا ن ضمانه؛ لأنّ فلا شيء عليه مِ  ؛ن يضمنهيضمنه، وإن كان على يدي مَ 
وعلى هذا فيخرج في الأجرة  ؛الوجوه ضياعًا ن كلّ ن قبل أنهّ لا يذهب مِ يلزمه مِ 

  على حمله وحفظه في موضع لزومها له على هذا الرأّي من القول.
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فاجعل حكم  ؛مضى على الرأّي الأوّل /٣٧٢/ ما لا يلزم ما قد وفي مواضع
بشرط أن  ؛فرعهلِ  ه أصلٌ ه قد صار في المعنى كأنّ شيء من ذلك في هذا، فإنّ  كلّ 

زم في موضع ما يلزم من هذا، وما ليس بلازم في موضع ما يكون وضع حكم اللاّ 
ه على ما هما به من الافتراق في الأصل كذلك لا غيره؛ انظر فيه تجدْ  لا يلزم، ثمّ 

لمعنى الفرق بين أن يكون  ؛يادة عن ذلكفيه من الزّ  ه لم يكن في هذا غير مالأنّ 
ى عليه فأتلفه، وبين أن يكون في ذهابه غير ن تعدّ في ضياعه مضموناً على مَ 

لمعنى  ؛في حفظه على مواضع ما يلزم أولاً  فالكلام ليس بزائدٍ  مضمون، وإلاّ 
  ه فيما مضى.لك ذلك كلّ  الأجرة وجوازها وثبوا، وقد بيّنتُ 

جوع فيها حال فالأجرة في موضع الجائز إذا وقع هنالك الرّ  وعلى كلّ 
إذا ثبت  ،ثل على مقدار العناءالمرجوع إلى أجرة المِ  يكونُ  ؛لمعنى الجهالة ؛قضبالنّ 

فالأمر فيها يكون  ؛لم يثبت اجع على من رجع إليه، وإنْ في الحكم للرّ  بالحقّ 
  بتمام العمل على ما قد جرى.

 هي المراكب التيّ  )١(ايلزمه من الكراء على حمله في هذا الذي يكون عليه و وأمّ 
جاز له  ؛ن يجوز له بيت المالِ كان ممّ  )٢(نْ فإ لها. فهو تبع ؛ن شيءبيت المال مِ لِ 

ه بعات؛ لأنّ ن الضّمان أو التّ نفسه في هذا الموضع، وكذلك ما لزمه مِ لِ أن يجعله 
بعض ويخرج على  ،ينتفع ا على هذا بما جاز له بلا أجرة /٣٧٣/ يجوز له أن

مثله إلى أنهّ لا يجوز   أنهّ يذهب القائل فيتىّ ح ،شديد فيما لزمه منهاالتّ  :القول
لا يكون  ،ما عليه لأنّ  ؛ن يجوز له في الأصلمنها، ولو كان ممّ  له أن يبرئ نفسهُ 

                                                 
  هكذا في النّسختين. )١(
  ق: فإذا.  )٢(
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 لا ، وكأنيّ  بأس به ثم على حالٍ فلا ؛ن غير أجرةا الانتفاع ا بما جاز مِ له، وأمّ 
نهّ إ وقيل: .ولا نظرٍ  ،، ولا يخرج غيره عندي في قياسٍ أعلم فيه اختلافاً من أثرٍ 

ا لزمه منها في موضع ما ص ممّ فيلزمه التخلّ  ا الغنيّ وأمّ  .نفسه )١(يجوز له أن يبرئ
ا لا تكن ممّ  وإنْ  .له خرج ا الحكمُ  إنْ  ،ن يجوز لهلا يجوز له بيت المال إلى مَ 

، ولا فإلى أهل الفقر يسلمه على قول من يرى له ذلك وجه خلاصٍ  ؛هيعرف ربّ 
ضييع لها، فيما يلزمه على التّ  بعض القولويخرج فيه على  .يجوز له أن يبرئ نفسه

نها، أو ما يكون في حكمه تبعًا لها في موضع ما يحكم ا لبيت مِ  شيءٍ أو لِ 
  .نه شيءٌ كون عليه بعد التّوبة مِ لفقراء أنهّ لا يالمال، أو لِ 

لا يجوز له مال بيت المال، أو  ما فهو على ظلمه في موضع ؛ومن كان فقيراً
نفس فكذلك في خلاصه منه بِ  ؛منه في الأرض على أحد لبغيٍ  ؛ما يكون للفقراء

 واالله أعلم. ،التّوبة بعد لزومه وجهان، إلاّ أن يكون مستحلا  
مالاً  وإذا وجد أحدٌ  :بن سعيد  /٣٧٤/ مسألة عن الشّيخ صالح

وحفظه، فلم يحفظه، أو أمر  )٢(على متلف، وكان قادراً على إنقاذه لأحدٍ 
  ما الذي يلزمه؟  ،شبه الأمر أو عرض شيئًا ،غير ثقةٍ  )٣(بحفظه

وهو  ،المسلم إذا رأى مال أخيه يضيع ضياعًا لا يضمنه أحدٌ  إنّ  الجواب:
 قولاً آخرفيه  ضامن له، وأرجو أنّ  إنهّ ؛ضاع فتركه حتىّ  ؛قادر على حفظه

 ؛فأخذه الذي أمره ،ا إن أمر من لا يؤمن بحفظهوأمّ  .بإسقاط الضّمان عنه

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يبرأ. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: إنفاذه. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: يحفظه.  )٣(
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ا إن كان المأمور أمينًا في وأمّ  .هعنه أنهّ وصله ربّ  حّ ص يأن يضمنه حتىّ  فيعجبني
ا إن وأمّ  .لا ضمان عليه قول: فعلى ؛ى فيه إلى الباطليء أن لا يتعدّ ذلك الشّ 

؛ ريضهعفأخذه بت ،أمونالميريد أن يأخذه غير  ،عرض الكلام لأحد غير مأمون
 فلا ضمان ؛أن يعمل به غير المأمون فأخاف عليه الضّمان، وإنْ لم يرُد بتعريضه

  واالله أعلم. ،عندي على ما سمعته من الأثر عليه
علم به لمن ولم ي ،أم لا ،هأيلزمه سدّ  ،وفيمن وجد الفلج ضائعًا ومنه: مسألة:

أو  ،أيجوز له أن يأخذ طينًا من أموال النّاس ،ههو في ذلك الحين؟ وإن لزمه سدّ 
  أم لا؟ ،تراباً من الطريق ليسده به

 /٣٧٥/ أخيه المسلم إذا وجد مالَ  على ما سمعته من الأثر أنّ  الجواب:
فعليه  ؛على أن يحرزه وهو قادرٌ  ،ه ضياعًا لا يضمنه أحدٌ أو غيرِ  ن ماءٍ يضيع مِ 

ا أخذ وأمّ  .ض لهإلاّ أن يكون هذا الماء مغصوباً فلا يتعرّ  ،أكثر القولإحرازه في 
 ،ولا يضرّ ذلك بأموالهم ،ن أموال النّاس إذا كانوا لا يتمانعون ذلكين مِ الطّ 

اب من ا أخذ الترّ وأمّ  .يضيق ذلك عندي فلا ؛ثل ذلكوتطيب أنفسهم بمِ 
فلا يضيق ذلك  ؛لها وفي إخراجه صلاحٌ  ،قريبالطّ  فإذا كان لا يضرّ  ،ريقالطّ 

  واالله أعلم. ،عندي
ولا يدري في ذلك  ،لهئن بعض أجاوفيمن رأى الفلج يطرح مِ  ومنه: مسألة:

أرباب الماء في ذلك الحين لم يعلموا بضياع  وعنده في قلبه أنّ  ،من الفلجالحين لِ 
  أعليه تسوية أم لا؟ ئهم،ما

أخيه  المسلم إذا رأى مالَ  على ما سمعته من آثار المسلمين أنّ  الجواب:
 ؛فتركه بعد القدرة عليه ،وهو يقدر على حفظه ،أو غيره ،ماءٍ  يضيع من ضياعِ 

إلاّ أن  ،عليه الضّمان :أكثر القولففي  ؛ن قبل ضياعهمِ  فضاع، ولم يضمنه أحدٌ 
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لمعاين له  لِ ع به، ولم يتبينّ لينتف ؛ن صاحبهمِ  هذا الماء طلبه أحدٌ  كن أنّ يكون يمُ 
  واالله أعلم. ،لم يضق عليه عندي تركه على حاله ؛ياعأنهّ ذهب له على وجه الضّ 
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 ن رجلٍ أراد أن يشتري مِ  وسئل عن رجلٍ  ومن كتاب بيان الشّرع:/ ٣٧٦/
غير أنهّ من الرّعيّة الذين لا  ؛إليه دراهم، وقال له: هذه من الخراج سلعة فمدّ 

أنهّ إذا لم يكن من  قال: معييأخذون الخراج بعينه، هل لهذا أن يبايعه ا؟ 
فمعي أنهّ لا بأس  ؛أصحاب الخراج الذين يأخذون الخراج الحرام، واحتمل الخراج

مر خراجًا، ونحو ى خراجًا، والتّ ة تسمّ الغلّ  ؛ف على وجوهالخراج يتصرّ  بذلك؛ لأنّ 
   ذلك.

ن ن هذا الخراج الذي يأخذه السّلطان مِ وإن كان لا يحتمل ذلك إلاّ أنهّ مِ 
فمعي أنهّ لا يطيب أن يبايعه ا في الحكم، وإذا احتمل  ؛النّاس على سبيل الجبر
فلا يجوز ذلك،  ؛وما يذهب إليه القلب ،قةوالأخذ بالثّ  ،ذلك ففي الاحتياط

ولا تحريم ذلك في الحكم، ولو كان ذلك  ،فلا أقوى على فساده ؛ا في الحكموأمّ 
ن مِ  )٢(االسّلطان الذين يأخذون الخراج، وقال له: هذ )١(]قبل من[الذي قال له 

 وقد ،ن قوله أيضًاذلك يحتمل مِ  فمعي أنهّ يحتمل في الحكم حلاله؛ لأنّ  ؛الخراج
  ل الكلام.مضى معنى الاطمئنانة في أوّ 

                                                 
  هكذا في النّسختين. )١(
  ق: هذه.  )٢(
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أراد  ثمّ  ،لها )١(هيضتقتفإذا ثبت ضمان ذلك بحكم أو اطمئنانة  قلت له:
؛ أنهّ قد قيل في ذلك باختلاف قال: معيها عليه ويبرأ؟ ، هل له أن يردَ الخلاصَ 

إذا  ،رجى له البراءة بذلكويُ  ،ها عليهأن يردّ / ٣٧٧/ نهّ يجوز لهإفقال من قال: 
 ،ا لغيرههذا قد أقرّ ا أّ  لا يبرأ بذلك؛ لأنّ  وقال من قال: ينها.عَ ها بِ ردّ 

  .عرف له ربّ الذي لا يُ  ويكون حكمها حكم المالِ 
قال: ما خلاصه؟  ،أراد الخلاص ثمّ  ،أتلفها القابض لها أرأيت إنْ  قلت له:
اختلف ، وقد عرف له رب حكمها حكم المال الذي لا يُ  نّ إ قيل: معي أنهّ قد

  ذلك من أحد ما قيل فيه. فلعلّ  ،قها على الفقراءفي ذلك، وإن فرّ 
هذه " :هل يكون مثل قوله "؛هذه دراهم الخراج"أرأيت إن قال:  قلت له:

ودراهم خراج يخرجان على  ،دراهم الخراج أنّ  قال: معي؟ "ن الخراجراهم مِ الدّ 
  ام.ن الخراج الحر ا مِ لا يوجب قوله ذلك أّ و  ؛معنى الصّفة

الخراج هو  غة أهل الموضع، إلاّ أنّ ن لُ فإذا كان ذلك لا يحتمل مِ  قلت له:
ة، هل يحتمل في الحكم حلال عارف، ولا يخرج ذلك عندهم من الغلّ الحرام في التّ 

 قال: معية في غير أهل الموضع؟ إذا كان يخرج معنى الخراج أنهّ من الغلّ  ،ذلك
  ا يتعارفون أنهّ لا يحتمل غيره.غتهم ممّ أحكام لُ  قومٍ  أنهّ يشبه أن يثبت على كلّ 

من : "أو هو كقوله "؛بسبّ راهم من التّ هذه الدّ "أرأيت إن قال له:  قلت له:
ن ذلك في هذا العصر، وعلى حال مِ  هكذا عندي أنهّ أشدّ  قال:؟ "الخراج
فيما يشبه  ،يحتمل ذلك في الخراج /٢٧٨/ فهو يحتمل في الحكم إذا كان ؛عندي

  ي.عند

                                                 
  ق: يقبضه.  )١(
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الذي يشتري من عند هذا الرّجل صبيّ، وقال له  أرأيت إن كان قلت له:
ن وممّ  ،ن جهة السّلطان الجائرمِ  بيّ والصّ  "؛راهم من الخراجهذه الدّ "بي: الصّ 

ا في أمّ  قال:ثل البالغ؟ ف لهم في خدمتهم؛ هل يكون إقراره في هذا مِ يتصرّ 
فذلك إلى  ؛ما تستيقنه العقول ا في معنىفليس هو مثل البالغ، وأمّ  ؛الحكم عندي
  المبتلى بذلك.
 قال:؟ بيّ أيكون مثل الصّ  ا؛ن عندهم بالغً كان أخذ مِ   وكذلك إنْ  قلت له:

  هكذا عندي.
الخراج إذا كان قد  أخذِ تعوّد بِ قد ن فإن كان منهم حراً بالغًا ممّ  قلت له:

راهم من هذه الدّ "فقال له:  ؛أراد أن يزن له ثمّ  ،ن المشتريلعة مِ قبض السّ 
ولا  ،ن الفقراءفقره إذا كان مِ لِ  ؛هل يسع البائع أن يأخذها ويعتقدها "؛الخراج

أنهّ إذا  قال: معيللفقراء؟  : إّاقيه على قول من يقوليعلم الجندي إذا كان يتّ 
على ما قد جاء في مثل  متى ما صحّ له ربّ  ،بالخلاص منه نودا ،اعتقد ذلك

 ؛قط ينتفع بلقطتهاللاّ  نّ إ يقول: ل منقو جاز له ذلك عندي على  ؛ذلك
  لموضع فقره وأشباه هذا.

ة، هل عليه أن يوصي يّ وقد قبضها على هذه الن ـّ ،حضره الموت فإنْ  قلت له:
أنهّ على  قال: معية في ذلك؟ أو ليس عليه وصيّ  ،ه يصح له ربّ بذلك ا لعلّ 

أقرب ما يرجو درك ة بالصّفة بِ عليه الوصيّ  بأنّ / ٣٧٩/ ثل ما قيل في مثل هذامِ 
  فات.ن الصّ ذلك مِ  معرفةِ 

أيكون عليه  ،كما يؤمر بهيته  ولا قبضها على غير اعتقادِ  فإنْ  قلت له:
وعليه  ،ثل الأوّل على الصّفةنهّ مِ إ قال:أم على الصّفة؟  ،ة ا للفقراءالوصيّ 

  انقضى. .النـّيّةن ترك التّوبة مِ 
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ن أخذ مِ  في رجلٍ  وما تقولُ  :االله ومن جواب الشّيخ هلال بن عبد مسألة:
فلانيين"؛ وفيما ن مِ الدّراهم هذه "عند سلطان الجور دراهم، وقال السّلطان: 
وجباية  ،الغصب على سبيلِ  سبيليرجو هذا الآخذ أّنّ أخذن من عندهم 

في  وعسكر نّ  ،راهمن عند السّلطان هذه الدّ الظلّم، فقبض هذا الرّجل مِ 
  ذلك؟ ن فعل دولته، ما يلزم مَ 

ه عند عرف ربّ زلة ما لا يُ راهم عليه بمنْ هذه الدّ  نّ إ :- وباالله التوفيق- الجواب 
 ؛معروف لأحدٍ  نّ ن السّلطان ِ م مِ إذا لم يتقدّ  ربهّ ةووصول إلى معرف ،الجهل

ن معرفة ن تلك القبيلة بعد الإياس مِ أن يدفع في فقراء المسلمين مِ  ويعجبني
  ت.صحّ ، واالله أعلم ،ن فقراء المسلمين فجائزمِ  قها في غيرهم، وإن فرّ أربانّ 

واالله  ،على الشّيخ سعيد بن أحمد الكندي ا معروضةٌ أرجو أّ  قال غيره:
  أعلم.
لا أعلم أنهّ  قال:ما تقول في هذا؟ قلت للشّيخ جاعد بن خميس: ) رجع(

 ،اعلى هذ لطانِ الس  ندِ ن عِ مِ  /٣٨٠/  أخذهاراهم التيّ يبين لي في حكم هذه الدّ 
 ّإ :راهمفي هذه الدّ  فيها أو شيء منها أنهّ لغير، وقوله  يصحّ ا له حتىّ إلاّ أ" ّ ا

ا يكون كذلك على الحقيقة؛ لأّ  أنْ  لا يصحّ  "؛ن بني فلانمِ "أو  "،ن فلانيينمِ 
ا أّ  به مراده ن الالتباس، ولعلّ ه بعد على هذا غير خارج مِ نهم، وكأنّ لا تكون مِ 

ه يحتمل أن يكون ن ملكه؛ لأنّ لا يزيلها مِ  ؛ن قولهذلك مِ  ندهم، وكلّ ن عِ مِ 
دليل على ن قوله بِ له، وليس هذا مِ  وتكونُ  ،ن عندهم على ما يجوز لهأخذها مِ 
ج على معنى ر ، ولا خاكلاّ   على حالٍ  وجه حرامٍ ولا بِ  ،نهم ظلمًاها مِ أنهّ أخذَ 

مقرا   ؛أولى بما في يده أحدٍ  كلّ   إنّ  قول المسلمين:ن الإقرار بذلك، وقد صحّ مِ 
ولا نعلم في هذا غيره، ورجاء  ،فلا فرق ؛عادلاً كان أو جائراً ،كان أو منكراً
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 ّلا  ؛وجباية الظلّم ،ن عندهم بسبيل الغصبا مأخوذة مِ الأخذ لها من عنده أ
معه ما  ما لم يصحّ  ،كمن هو له في ظاهر الحُ معنى له في خروجها عن ملك مَ 

، ولا نّ كم على النّاس بالظّ أن يحُ  علم، ولا يجوز على حالٍ  لاَ بِ  ه ظنّ يرجوه؛ لأنّ 
 صيب كن أن يُ كان يمُ   ، وإنْ ولا مالٍ  ، ولا في إبطاله في نفسٍ لهم في إثبات حق

ثل هذا باعه والحكم به في مِ درى، واتّ لا يُ و  ،ه غيبٌ طئ أخرى، وصوابُ فقد يخُ  تارةً 
غني ه في هذا الموضع لا يُ ولا على سوئه؛ لأنّ  ،بالنّاس نّ له على حسن الظّ  لا وجهَ 

فهو مثله، ولا نعلم فيه في هذا المعنى من  ؛وما أشبهه/ ٣٨٥/ن الحقّ شيئًا، مِ 
زلة ما لا يعرف بمنْ  نّ عل على الظّ يجو  ،فكيف تزال عنه ؛القول اختلافاً، وعلى هذا

إلاّ  ،ولا برهان ،ولا حجّة ،بلا بيان ،ويحكم ا على الرجاء كذلك للفقراء ،هربّ 
ولا  ،ذي بصرٍ  ن أثر عن أحدِ ولا أعلمه مِ  ، لا أرى ذلك قطعًاإنيّ  !؟نّ باع الظّ اتّ 

 ،منيّ  عفٍ ضُ لِ  ؛له ما لم يبن لي انَ ، وعسى أن يكون بَ ولج في نفسي عن نظرٍ 
ا لغيره، أّ  صحّ ي حتىّ  ، أراها لهفإنيّ  ؛فانظروا فيه ؛ى عن درك ما أبصرهُ وعمً 

 ،أنفذها وعلى هذا فإنْ  ؛حة عندي في شيءن أسباب الصّ وليس قوله ذلك مِ 
 .باطلٍ  ولو كان في وجهٍ  ،ولا ضمان عليه، لا تبعة تلحقهف ؛فيهابه فيما قد أمره 

في  لَ عَ ف ـَ لا يجوز لهما في دين االله، فإنْ  نهّ ليس له أن يضعها في شيءٍ إ وقيل:
واالله أعلم  ،ل هو الأكثروالقول الأوّ  ،مه، ولو كان ذلك بأمرهغر لزمه  ؛نهامِ  شيءٍ 

  .والسّلامُ  ،هوغيرِ  ا،بالصّواب في هذ
يسأل الشّيخ ناصر بن  أمبشّر،وقال الأخ موسى بن عيسى : )١(مسألة

  أبي نبهان:

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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  المـــــــاهرُ  الفيلســـــــوفُ  )١(مـــــــاذا يقـــــــول
  

  العـــــــالم الحـــــــبر ابـــــــن جاعـــــــد ناصــــــــرُ   
  لـــــــــــه في ملكـــــــــــهِ  ابمِـــــــــــ فـــــــــــيمن أقـــــــــــرّ   

  
  لا هـــــو نـــــاكرُ  قـــــد حـــــازه بالغصـــــبِ   

  ن بعــــــــد هــــــــذا قــــــــال إني كــــــــاذبُ مِـــــــ  
  

  والمـــــــــــال هـــــــــــذا لي حـــــــــــلال طـــــــــــاهرُ   
ــــــــط جــــــــرى مــــــــن لفظــــــــهِ      أو أنــّــــــه غل

  
  /٣٨٦/ ومــا هــو ذاكــرُ  أو أنـّـه نــاسٍ   

ـــــــــأَ      ن عنـــــــــدهى يجـــــــــوز شـــــــــراؤه مِـــــــــرَ تَـ
  

  أم ذاك حجــــــــــــر باطــــــــــــل متشــــــــــــاهرُ   
  حًاومصــحّ  حًالي الجــواب مصــرّ  هــبْ   

  
ـــــــت    ـــــــواب وأن ـــــــك الث ـــــــول   زاهـــــــرُ  درٌ ب

  قًاومشــــــــافِ كــــــــن لي مديــــــــدًا منقــــــــذًا   
  

  القاصـــــــــرُ  قـــــــــيرُ فك المُ دِ ويــْـــــــخُ  افأنـــــــــ  
أنهّ اغتصبه أو سرقه  ولم يقرّ  ،ه أنهّ قد غصبه أو أنهّ سرقها إقرارُ أمّ  الجواب:  

ن فلان بن به أنهّ اغتصبه أو سرقه مِ  مما يقرّ  فهو أخفّ  ؛ن فلان بن فلانمِ 
ن دخول ى مِ ه لا يتعرّ جب في الحكم عليه، وكلّ أو و  ،في إقراره أتمّ نهّ لأ ؛فلان

وهو كذا وكذا، وشهد عليه  ،افلان حق عليه لِ  أنّ  ن أقرّ مَ  الاختلاف عليه؛ لأنّ 
وإن كنت قد أقررت  ،رجع عن إقراره أنهّ ليس عليه ذلك ثمّ  ،على ذلك شهودٌ 

 ن سمعه يقرّ ليس له رجوع في إقراره بمثل هذا، ويثبت الحقّ عليه مع مَ  فقيل: ؛به
 وقيل: .ن يلزم الحكم بشهادماما لم يشهد عليه مَ جوع له الرّ  وقيل: بذلك.

؛ همفله الرجوع، وإن شهدا مع حاكم يلزمه حك ؛ولو شهدا عليه مع غير حاكمٍ 
 ،هله ذلك ما لم يحكم عليه الحاكم الذي يلزمه حكمُ  وقيل: .لم يكن له رجوعٌ 

 موضع وفي كلّ  فكذلك هذا المقرّ على هذا. ؛بعد ذلك لا يكون له رجوعٌ  ثمّ 
ه منه مع يتر أو يش ،ن ذلكمن أراد أن يأكل مِ فهو حلال لِ  ؛جوعأجيز له الرّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: تقول. )١(
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 ه هو الأصحّ رأياً صحيحًا، وأنّ  /٣٨٧/ ن رآهمَ  صاحب ذلك الرأّي، ومع كلّ 
جوع، فكيف له أن يأكل يز له الرّ ه إذا كان لا يجُ فإنّ  ؛تهلم ير صحّ  نْ دون مَ  ،معه

من  واالله أعلم. ؟!وهو يرى أنهّ قد صار بإقراره لغيره ،أو يشتريه منه ،منه بإباحته
   .ناصر بن جاعد

  رمكي نظمًا لهذا الجواب:وقال الشّيخ حميد بن سالم بن محمد الدّ 
  ســـــليل جاعـــــدنا أخـــــو أفـــــتى الفقيـــــهُ 

  
  نبهاننـــــــــا البحــــــــــرُ القلمـــــــــسُ ناصــــــــــرُ   

  بمــــــــا حــــــــوى في ملكــــــــهِ  فــــــــيمن أقــــــــرّ   
  

  غصـــــــبًا وليـــــــل الجهـــــــلِ منـــــــه عـــــــاكرُ   
  يكــــــــــــــن إقــــــــــــــراره في غصــــــــــــــبهإن لم   

  
  إيــّــــــــاه مِــــــــــن زيــــــــــد وعمــــــــــرو ظــــــــــاهرُ   

  هن المعـــــــــين ربــّـــــــمِـــــــــ فهـــــــــو الأخـــــــــفّ   
  

  المعــــــــــــــــين حكمــــــــــــــــه متشــــــــــــــــاهرُ  إنّ   
  لاويجـــــوز فيـــــه الاخـــــتلاف علـــــى كِـــــ  

 

  الـــــــــوجهين قـــــــــال أطايـــــــــب وأخـــــــــايرُ   
ــــــــــــح بــــــــــــأن  ا المقــــــــــــر أمّــــــــــــ   اا لازمَــــــــــــق  

  
  فـــــــــتى عليـــــــــه كـــــــــذا كـــــــــذا متظـــــــــاهرُ ل  

  لفظــــــههود بِ شــــــهد الشّــــــ وعليــــــه قــــــدْ   
  

  ائرحــــــــهــــــــذا وأضــــــــحى وهــــــــو فيــــــــه   
  عنــــد مــــن قيــــل لــــيس لــــه رجــــوعٌ قــــدْ   

  
  رع المســــــــامع منــــــــه لفــــــــظ شــــــــاهرُ قــــــــ  

ـــــــــرّ    ـــــــــالرّ وال   جوع ولـــــــــو بـــــــــهأي فيـــــــــه ب
  

  بــــــــاترُ  لم يشــــــــهد العــــــــدلان ســــــــيفٌ   
  جـــــوع ولـــــو بـــــهوالـــــبعض قـــــال لـــــه الرّ  

  
  عـــــدلان قـــــد شـــــهدا بمـــــا هـــــو صـــــائرُ   

ــــــــه مــــــــا   ــــــــه رجــــــــوع في ــــــــل ل   هــــــــذا وقي
  

ــــــــه حكــــــــم قــــــــاهرُ    ــــــــه علي   لم يجــــــــر في
  تي لـــــــهوعلـــــــى جميـــــــع الأوجـــــــه الـــــــلاّ  

 

  اهرُ ظــّــــــبالموجبــــــــات هــــــــو الحــــــــلال ال  
  ن مســــــــتوهبنــــــــه ومِــــــــللمشــــــــتري مِ   

  
  نــــــــــــه وذا رأي صــــــــــــحيح حاضــــــــــــرُ مِ   

  هــــــذا وفي رأي الــــــذي عــــــن حكمــــــهِ   
  

  /٣٨٨/رع يخرجـه فحجـر ضـائرُ بالشّ   
  




س�א��������
� ���������א����א�   ٣٢٦ � �
  

  اخــــذها كمثــــل الشــــمس موســــى إنمّــــ
  

  زاخــــــــــــرُ  خضــــــــــــمّ  قاموســــــــــــها بحــــــــــــرٌ   
  فًاتعسّــــــــــ إذا فيهــــــــــا رأيــــــــــتَ  رْ واســــــــــت ـُ  

  
   وقـــــــــــل ذا خــــــــــابط متشـــــــــــاعرُ مــــــــــنيّ   

  يــــدرن حمــــل الســــلاح بحِ مَــــ مــــا كــــلّ   
  

ــّــــــــــــ كــــــــــــــلا ولا كــــــــــــــلّ      ة جــــــــــــــابرُ البري
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��� M�	���	 '���	 �tV � _	�1	  
وما  ،)١(]صاصوالرّ  فرالصّ [عطيه له أن يُ  ي الخراج، هل يجوزُ ن يؤدّ وسئل عمّ 

 ،أنهّ اختلف في ذلك ،عندي قال:لا يجوز في النقود إذا قبلوا ذلك منه؟ 
  عليه لهم. ثابتٍ  بحقّ  هذلك ليس أن يجوز؛ لأنّ  إليّ  )٢(وأحبّ 

حبّ نطة فلا يجوز له أن يخلط في الحِ  ؛عشرن طالبه السّلطان بِ ومَ  مسألة:
وقد ي عن  ،ن غير أن يعلموال إلى المسلمين مِ يتوصّ  ه غشّ ه به؛ لأنّ رمد يغشّ الثّ 

  ولا يخلط فيه الشعير أيضًا. ،الغش
ن مَ  قلت: :دبن محمّ  عن أبي الحسن عليّ  :الأشياخ مسألة من كتاب
 قال:وهم يظلموه؟  ،ا يطالبوه بهويسلم إليه ممّ  ،هميغشّ  له عليه خراج، هل يجوز

على المسلمين،  غشّ لا و  ،ا لا يكون فيه ضررٌ ممّ  ،ا يدفع ظلمهم عنههم بمِ له غشّ 
   فلا. ؛يهديها إليهم راهم ثمّ الدّ  غشّ يا أن يكون فأمّ 

أو  ،ابفيه الترّ  أو يصبّ  ،رى إلى أن يمزريضعه في الثّ  وكذلك الحبّ  قلت:
 ،أو يطرح في الوعاء حجارة ،عليه الماء مر يصبّ ه بما رأى، وكذلك التّ يغشّ 
مر والتّ  الحبّ  ليس له أن يغشّ  قال:أم لا؟ / ٣٨٩، /جائز ؛هم بذلكفيغشّ 

ه إذا وضع في ل إلى المسلمين ذلك؛ لأنّ مر، فيتوصّ أو التّ  الحبّ  يبقى في )٣(غشّ بِ 
فوجدوه على  ول ذلك إلى المسلمين بوجهٍ يحإذا  نَزهك  ثمّ  ،مر الحجارة والحشفالتّ 

                                                 
  بالفت.(، والرصاص )بالضمّ (الصفر كتب في هامش ق:   )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: واجب. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: يغش. )٣(
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إلاّ أنهّ  ، وقعوا فيه، وكذلك الحبّ حتىّ  م لم يعلموا بالغشّ لم يجز له؛ لأّ  ؛ذلك
 حتىّ الإنبارات، قضاهم في البيوت و  يترك بعد ثمّ  ، يزيدإذا جعل في الماء حتىّ 

ا إن خلط فيه ما يفسده، ولا ، وأمّ يرجع إلى حاله الأوّل، ولا يكون به ذلك بعدُ 
ير ن غَ أو بيعًا طوعًا مِ  ،ذلك يلقى على المسلمين كرهًا لم يجز؛ لأنّ  ؛يخرج منه

  من فعل.لِ  فلا يحلّ  ؛فيصل إليه الغشّ  ؛فيبيعون ذلك للمسلم ؛لمهم بالغصبعِ 
ي ما يؤدّ  يمكنهوليس  ،ربنهم القتل أو الضّ خاف على نفسه مِ  فإنْ قلت: 

ل قد مضى في أوّ  قال:هم؟ هل يجوز له غشّ  ،شيئًا أحدٌ  )١(رضهعإليهم، ولم ي
أن  مله سإلاّ ما قلنا أنهّ لي ،ودفعهم عنه بما يرضيهم ،همله غشّ  المسألة أنّ 

  .همناصل إلى المسلمين على ما قدّ يتوّ  غشّ هم بِ يغشّ 
ومن مسألة طويلة عن الشّيخ أبي نبهان جاعد بن خميس  مسألة:
ا ن قبل أن يطلبه بمِ يه إليه مِ الخراج أن يؤدّ من لزمه بِ فهل لِ  قلت له: :الخروصي

وفي  .قول إذا كان لا يقدر أن يمتنع من أدائه نعم على قال:عليه؟  هقد فرض
ما قبله أظهر في موضع ما لا يدري ما  إلاّ أنّ  /٣٩٠/ يطلبه حتىّ  :قول آخر

   ذلك.حتىّ  )٢(جهاخر إن أمره من يكون مِ 
قد قيل فيه  قال:ن هذا إليه أم لا؟ ما به يدفع مِ  شّ فهل له أن يغ قلت له:

: ما دلّ على جوازه؛ وفي قول آخر .اه إلى ما لا يجوز عليهيتعدّ  لا إلاّ ما ،المنعبِ 
  فسلمه إليه. ؛هب هن الواجب على من أخذه لا مِ لأنّ 

                                                 
  ق: يقرضه.  )١(
  ق: أخرجه.  )٢(
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حاس أم لا؟ صاص أو النّ هما بالرّ نانير يجوز له أن يغشّ راهم والدّ فالدّ  قلت له:
 ن رأيٍ تكون على ما ا مِ  فيجوز لأنْ  ؛ولا شكّ  ،ن نفس ما قبلهافهذه مِ  قال:

  في ذلك.
هكذا معي في  قال:فالقول فيه كذلك؟  ؛أو تمر ن حبّ وما كان مِ  قلت له:

  ذلك.
ن  يبلغ إلى من يجوز عليه مِ حتىّ  ،هما بما لا يبقى فيهماشّ غ فإنْ  قلت له:

  من البأس.به عدم ما لِ  ؛فهذا موضع الإباحة فيه على حالٍ  قال:النّاس؟ 
 قال:لا يجوز عليه؟  )١(نه على مَ ررِ ضَ مِن ؤمن ملة فالذي لا يُ الجُ وبِ  قلت له:

  أي فيه.فهو على ما مضى من القول بالرّ 
وأنا لا أعرفه إلاّ من  ،االله أعلم قال:هما أصح؟ فالمنع والإجازة، أيّ  قلت له:

ن نع مِ  يمُ أخذه به جزمًا في حكمه، فأنىّ على ابت في الحقّ لا من الثّ  ه،ظلم
ن الإجازة فلا أبعده، به مِ أقرّ لا  نيّ إ ؟!ن لا يجوز عليهلم يقصد به مَ  ثمّ  ،جوازه
 ،ن فعله به دفعًا لجورهلا إلى مَ  ،إليه فإثمه راجعٌ ا فيه اه بمِ ن يده فتعدّ خرج مِ  وإنْ 

ن لا يجوز له في عدله، مَ / ٣٩١/بعده فغرّ به من إلاّ من علمه  ،فيما له أو عليه
  صحّ ما أراه في ذلك. إنْ  فهو كذلك وإلاّ 

ن يطلبه السّلطان وعمّ  قاع:الرّ  ومن كتاب مسألة من كتاب بيان الشّرع:
يغشه، هل يجوز له ذلك؟ رمد لِ الثّ  فيخلط فيه حبّ  ،نطةحِ  )٢(ئككاعشر مَ بِ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  ق: مكاكيك.  )٢(
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 ،ن غير أن يعلموال به إلى المسلمين مِ يتوصّ  ه غشّ لا يجوز له ذلك؛ لأنّ  قال:
 ُ ي عن الغشّ وقد.  

   .لا يجوز له ذلك قال:عير؟ فإن خلط فيه الشّ  قلت له:
ه ن أثق به عن محمد بن أحمد بن أبي غسان أنّ وقد رفع إليّ مَ  قال المضيف:

 ينفسه، وفي نفس إلى الغشّ  ن غير قصدٍ ته أن يفعل ذلك في ماله مِ وز نيّ يجلا 
 ؛إلاّ أن يريد بذلك تخفيفًا على نفسه ،ه ممنوع عن إتلاف مالهن ذلك؛ لأنّ مِ 

  ليكثر بذلك، واالله أعلم.
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�!w�%	��+  
قد  للمسلم في بلدٍ  الإقامةِ  أجمع أصحابنا على جوازِ  :ومن جامع أبي محمد

ع، ويغرس فيه ئراويزرع فيه الزّ  ،، وأن يعمر فيه الأموالغلب عليه الجبابرةُ 
 ّن غير أن م يأخذون منه الأموال على سبيل الخراج مِ الأشجار، مع علمه بأ

  /٣٩٢/ م يستعينون به على ظلمهم وبغيهم.وا ذلك المال، وأّ يستحقّ 
فما أنكرتم  ،على أعضادهم اوشد  ،أليس في ذلك تقوية لهم فإن قال قائل:

 ن المنافع والأموال التيّ ما ينالون منهم مِ لِ  ؛لاّ تجوز الإقامة معهم للمسلمينأ
مواشيهم وثمارهم، لم يكن و المسلمين  عئولولا ما يأخذون من زرا ،يستغنون ا

ن إقامتهم على الظلّم في هذه البلدان بسبب مَ  نّ إ :قلتم وهلاّ  ،معهم إقامةٌ لهم 
 لمسلمين الإقامةُ لِ  يجَوزقد  قيل له:؟ ه مِنهمما يأخذو لِ  ؛ن المسلمينأقام معهم مِ 
 ،�ل االله بَ ن قِ مِ  )١(خطرفي سكنها   لم يأتِ التيّ  وفي المواضعِ  ،في أملاكهم

كان يعلمون   فيها، ويعمرون الأموال، ويغرسون الأشجار، وإنْ  )٢(ويزرعون
ي إلى تقويتهم على ظلمهم، إذا كانوا سببها أموالاً تؤدّ بِ  منهرة يأخذون مِ بالجبا

وستر عيالهم، ولصلاح أحوالهم، وللمسلمين  ،لنفع أنفسهم ؛يزرعون ويعمرون

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الكلمة غير منقوطة "حطر". ولعلّ المقصود: حظر. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: تزرعون. )٢(
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رة، والمعونة ببذلك تقوية الجبا نو ويعمرون وينو  ،كان يزرعون  إنْ  أيضًا، ولكنْ 
ولنفقة  ،لأنفسهم )١(نام أن يزرعو ا إذا كانت نيّ وأمّ  .الله فهم عصاةٌ  ؛نهم لهممِ 
 ،النّاس )٢(فلا إثم عليهم، وأيضًا فلو كان ما يزرعونه ؛يالهم، وصلاح للمسلمينعِ 

علموا  يكونون آثمين بذلك إنْ  ،ومرادهم في ذلك الصلاح، وقصدهم فيه الخير
ه على ظلمهم، نهم بسببه شيئًا يقوى بِ أحدًا يظلمهم، ويأخذ مِ  /٣٩٣/ أنّ 
إذا كان  ،به العشب تُ نبِ ولا يُ  ،)٣(زلهكان االله تبارك وتعالى يقطع الغيث، ولا ينْ لَ 

م عليه، وتسمن به مواشيهم، ويزيد وتكثر أموالهُ  ،يعلم أن الكفار يزرعون به
هم من المسلمين، إلاّ أنهّ لو قطع عنهم هم، وفي ذلك قوم على عدوّ عددُ 
  لكوا في بواديهم.له ؛المطر

ن أين جائز للمسلم أن يقيم في بلد يعلم أنهّ يظلم فيه، ويناله مِ  فإن قال:
لا يحرم على المسلم أن يفعل فعلاً يناله به  قيل له:والظلّم؟  سبب إقامته الذلّ بِ 

الظلّم  ه بعضُ كان يعلم أنهّ يناله بِ   الفقر، وإنْ  ، وينجو به من ذلّ منفعة جزيلةٌ 
ا يجوز للمسلم أن يعمل أكثر ممّ  اء،نغَ ال ن عزّ إذا كان يعلم الذي يناله مِ  ،ةوالذلّ 

ومسألة النّاس، وإن   ،ا يرفعه عن الفقرمة إذا احتاج عملاً ينال به عز لأهل الذّ 
، وي لبّ به على ذ ىكان في ذلك إذلال النّفس، واحتمال المكروه، وما لا يخف

إذا كانت  ،فيجوز للمؤمن أن يحمل بعض الظلّم والمكروه الذي هو دون غيره
ته أن يزرع لنفسه وستر عياله، ولو لزم هذا لكان لا يجوز للمسلمين تخليص نيّ 

                                                 
  هكذا في النّسختين. )١(
  في الأصل كتبت الكلمة: "يزرعون ه" الهاء منفصلة عن الكلمة، وفي ق: يزرعوه. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: ينـزل. )٣(
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في ذلك  قدروا على ذلك؛ لأنّ  )١(ذاهم بمان يد عدوّ مِ  (ع: أسراهم) همر أسرا
 ةفاداوقد أباح االله جلّ ذكره مُ  أنفسهم.نهم على مِ  /٣٩٤/ وإعانة ،تقوية لهم

� ﴿المشركين في كتابه فقال:  �	� >ُ8ۡbَ Óۢ��	َ � �	ِ°َD َواْ ٱ6َۡ�¬َ�ق �>ÑَُD  ۡZُ�?ُNُ�َ
ۡ

Õ
َ
� إذَِآ � ��Sَ

نهم فحاربوه، ولم مِ  ورجع قومٌ  ،يوم بدر �، وقد فعل رسول االله ]٤محمد:[﴾Dَِ<اءًٓ 
ا كانت إرادته منهم على محاربته، وإنمّ  ولا تقويةً  ،منه لهم تقويةً  �ته كن نيّ ي

   كان يرجوها منهم.التّوبة التيّ 
ا في غير فأمّ  قيل له:عام إليهم؟ لاح والطّ ن حمل السّ منعتم مِ  مَ لِ فَ  فإن قال:

 ،إلاّ أن يكون الحامل ينوي بذلك المعونة لهم به ،ن ذلكفلسنا نمنع مِ  ؛المحاربة
ن للإجماع مِ  ؛فلا يجوز ذلك ؛ا في وقت الحربوأمّ  فحينئذ لا يجوز، ؛وتقويتهم

كوب منع الإمام يوجب ترك الرّ  ومع ذلك فإنّ  ،ة، ولولا الإجماع لكان جائزاًالأمّ 
  ومخالفته حرام. ،الانتهاء إلى أمره (خ: و) في

ما لم يعلم  ،نعم قيل له:بايعهم؟ م ويُ لهقيم أفيجوز للمؤمن أن يُ  فإن قال:
إلى  هونحقيلو  ،م يكرهونه على تصويب الباطلأو أّ  ،أو حرام ،أنهّ غصب

  ن الباطل.مِ  إظهار شيءٍ 
أمر  �االله  نعم؛ لأنّ  قيل له:أفيجوز للمسلم الغزو معهم؟  فإن قال:

ِ�َ� َ( �ُۡ·ِ	ُ��نَ ﴿بذلك في كتابه أمراً عاما بقوله:  ْ ٱ�� ِ وََ(  /٣٩٥/ NٰÖَُِ%�ا �K�ِ�
 .ِeِ×ۡ�َۡ�مِ ٱ�ْ ٱGۡSَ ¹َِØِÙۡ?ُۡ6ُ¶ ﴿جلّ ذكره:  ، وقال]٢٩التوبة:[﴾�ِ �NُÌُۡ%�اَD

 ۡ Zُ�?ُ�P>}ََوقال االله تعالى: ]٥التوبة:[﴾و ،﴿ �َِ	ّ  !َُ<�%َُ� �َ�ِ ْ ٱ�� NٰÖَُِ%�ا
�رِ  �9fُ�  .غير إمام جائزٌ القتال بِ  وأيضًا فإنّ ، ]١٢٣التوبة:[﴾ٱۡ

                                                 
  هكذا في النّسختين. )١(
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بن أبي طالب: وما   عليّ لِ  ومن كلامٍ  :مسألة: ومن غير كتاب أبي محمد
، ولا لأسكن )٢(دٍ منه على ضم مٍ متظلّ ، ولا لأسكت لِ لأحدٍ  )١(طلمضكنت لأ

ا، وفي ظُ  ؛، ولو سكنت معهمعه في بلدٍ 
ً
لمها عند االله آثماً، لكنت لنفسي ظالم

ِ�َ� )�D�ََ ﴿وذلك قول االله حيث يقول:  >6�َY  ۡ�ِCِ9ُُ�اْ ٱ��
َ
�Gَِ  �ُٰ�ُ  ٱÚِِ6�@َ rُfَِ��Ûَ?َۡ6ٓ أ

 ٗr8َxِٰ=َ ِ �Kضُ ٱ£
َ
6َۡ  )َُ!ۡ� أ

َ
� ْ £ض6�Yَ Üُِ�آ

َ
nۡٱ qِ ¹َِ98َmۡNَCۡgُ ��� ُ̀  ْ �6�َY ۖ ۡNُُ�ا ُ̀ 

وَ 
ۡ
و5َِ���َْ َ	'

ُ
'َD ۚ��َGِ� ْوا.ُ}ِ��َNُ�َاLًAِgَ ۡءَٓت�xََو ۖ ُ���َ}َ  ۡ�ُٰÝ﴾]:٩٧النساء[.  

 .له إلى أرض الحربكره أن ينقل الرّجل أهويُ  :ومن جامع أبي جعفر مسألة:
   .وكذلك إلى الأعراب وقال بعض:

 ،بلاد الهند :مثل ؛أرض الحرب هي أرض المشركين عندي أنّ  قال غيره:
رك الذين ليس بينهم وبين لدان الشّ ن بُ ين، وما أشبه ذلك مِ والصّ  ،وبلاد الزنج
  ة.المسلمين ذمّ 

أقام مع المشركين  نة ممّ مّ برئت الذّ «أنهّ قال:  �ويروى عن النّبي  ومن غيره:
  .)٣(»في ديارهم

 /٣٩٦/ �المراد في ذلك الوقت في زمانه قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان: 
فلا يهلك،  ؛قى االله تعالىمن سكن مع المشركين واتّ حابة فَ وأما في غير زمان الصّ 

                                                 
  هكذا في النّسختين، ولعله: لأظطلم. )١(
لسان العرب: مادة  .كَانَ  مَا الحقِْدُ  هُوَ : وَقِيلَ  باِلْقَلْبِ، اللازّقُِ  الحِقْدُ : الضمَدُ باِلتحْريِكِ  )٢(

  (ضمد).
ابن عدي . وأخرجه بلفظ قريب كل من: ٣٠٣/ ٢ ،٢٢٦٢أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  )٣(

  .١٧٧٥٠؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب السير، رقم: ١٣٣ص، ١٦٣٦في الكامل، رقم: 
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ۡ·ِ	ٞ� ّ	ِۡ� ءَالِ ﴿لقوله تعالى:  ؛ولا نعلم في ذلك اختلافاً وYََ�لَ رَُ{ٞ� 	�
  بوبية، وآسية امرأة فرعون.عي الرّ دّ م، هو ساكن مع فرعون ]٢٨غافر:[﴾Dِ.َۡ/ۡ�نَ 

فحيثما أصبت  ؛والعباد عباد االله ،البلاد بلاد االله: «�وقال النّبي  )رجع(
   .)١(»خيراً فأقم

ولم  ،ويريد به العموم ،: في الحديث عمومٌ قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان
كون مع المشركين، ولا دار إسلام، وفي الأوّل ما فيه ي عن السّ  ،درا كفر يخصّ 

   .هي استحبابٌ النّ  أنّ  ، فصحّ وفي هذا إباحةٌ 
   .)٢(»ةمّ من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذّ : «�وقال 

وحارم  ،يعني إذا حارب المسلمين قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان:
فلا إثم  ؛قتله، وما لم يحاربوالِ  يعتمدن من غير أ ،جاز قتله معهم ؛المسلمون

  عليه.
كناهم في وسُ  ،هائن في نزولهمولا شيء على الرّ  :وجدتها في منثورة مسألة:

وأنزلهم  ،ن قهرهمإذ هم مقهورون على ذلك، والضّمان على مَ  ؛ار المغصوبةالدّ 
، أو خشبٍ  أو ترابٍ  ن بناءٍ ة مِ المضرّ مِن ن أفعالهم فيها، وما حدث فيها مِ 

زل في المنْ  نصبّ ا فإنْ  /٣٩٧/ ،الخطأ في الأموال مضمونٌ  فعليهم الضّمان؛ لأنّ 

                                                 
. وأخرجه بمعناه كل من: ٤/ ٢أبو يعلى في طبقات الحنابلة، ؛ و ١٤٢٠أحمد، رقم:  :أخرجه )١(

فحيثما أصبت خيرا «؛ وأبي داود دون قوله: ١/١٢٤، ٢٥٠الطبراني في الكبير، رقم: 
  .٣٠٧٦، كتاب الخراج والأمارة والفيء، رقم: »فأقم

: قريب كل من بلفظ. وأخرجه ١٧٧٥٠البيهقي في الكبرى، كتاب السير، رقم:  أخرجه )٢(
، ١٦٣٦ابن عدي في الكامل، رقم: ؛ و ٢/٣٠٣ ،٢٢٦٢الطبراني في الكبير، رقم: 

  .١٣٣ص
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، وليس لهم هِ على فاعلِ  ومضمونٌ  ،هِ عن أهلِ  رر مصروفٌ الضّ  ، فإنّ المغصوب ماءٌ 
للمحبوسين  فجائزٌ  ؛لأربابه بئرٌ  زلِ كان في المنْ   ، فإنْ رر على أهلهِ ما فيه الضّ  فعلُ 

زل وإن كان للمنْ  .لوضوئهم وشرام وغيره، ولا ضمان عليهم فيه ؛الاستقاء منها
فجائز لهم البول والغائط فيها، ولا ضمان عليهم في ذلك إلاّ أن يحدث  ؛بالوعة

غير هم لِ وضوئِ  في حالِ  ءٌ ن الماء شيتلف مِ وإن أُ  ه.فيضمنون ؛ةن فعلهم مضرّ مِ 
م فيه، وإن أتلفوه لغير فلا ضمان عليه ؛ا لا يمتنع منهالوضوء، وكان ذلك ممّ 

 ي؛يعص )١(سائقاخلفه  رواها ن لا يعرفونه وربمّ مَ  الماءِ بضمنوه، وإن وصل  ؛ذلك
، ولا الماء مغصوبٌ  ولا أنّ  ،أنهّ مكره على حمله إذا لم يصحّ  ،فلا ضمان عليهم

عل ذلك الماء جُ  تعارف أنّ أن يُ  ، إلاّ غير الوضوءالماء لِ  كيجوز أن ينتفع بذل
  ن وضوء وغيره.ميع ما يريدونه مِ لجللمحبوسين ينتفعون به 

ولأصحابه المحبوسين معه، ولا لغيرهم، وكان  ،عل لهن علم أن ذلك الماء جُ ومَ 
إلِيهم  صَ تخلّ دالةّ في ذلك؛ لم يلزمه ضمانٌ، وإنْ كان لا دالةّ عليهم  له عليهم

 ؛همغيرِ  /٣٩٨/ م دونعل لهَ ذلك الماء جُ  ، وإن كان لا يعلم أنّ أو تسليمٍ  ل بحِ 
عل له بقدر ما ذهب منه في غير ما جعل له، فإن لم يعرف من جُ ه يضمن لِ فإنّ 

الحاملين للماء  علم أنّ  وإنْ ، من جعله أعطى الفقراء قيمته، وأوصى به في ماله
ولا الانتفاع  ،من حمله، ولا يجوز الوضوء بهفالماء مضمون لِ  ؛مقهورون على حمله

 أ، وضمن لأربابه، فإنْ توضّ  الصّلاةإلى ذلك عند حضور  فإن اضطرّ  به في ماله،
فإن لم يعلم   ،من علم ذلك لهلم يعرفهم أعطى للفقراء قيمته، وأوصى في ماله لِ 

 ،فلا ضمان في الوضوء ؛أ منهسوه يتوضّ بمن حم يجعلونه لِ إلاّ أّ  ،كيف أمره

                                                 
  ق: سابقا.  )١(
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جائز الوضوء منه برأي أربابه،  يعلم أن أحدًا مظلوم، وله فيه حقّ، والماء حتىّ 
، أ منه، وضمن إذا كان مطلقًا غير محبوسٍ توضّ  ؛إليه منه واضطرّ  واوإن منع

  والمحبوس أعذر عند الاضطرار.
من فلا يجوز أن يستعمل ذلك الماء إلاّ لِ  ؛)١(هائن بماء لشراموإذا أتى الرّ 

، ذلك جائزٌ ف ؛عامراب، وغسل الأيدي عند الطّ وإن كان جعل للشّ  ،جعل له
غتام، أو لا يعلم كلامهم، ولا أرب، وإن وصل به عبيد غير الشّ لم يجز لِ  وإلاّ 

إنما  ،ذلك الماء كذلك والعادة عندهم أنّ  نّ يقولون له شيئًا، وغلب في الظّ 
 /٣٩٩/ جاز لهم، فإن طلبوا إلى السّلطان ماءً  ؛وينتفعون به ،يأتوم به يشربونه

إلاّ ما يروم  أو بثمنٍ  إليه، فإن لم يعلموا أنهّ مغتصبٌ من أتى به فهو لِ  ؛لشرم
 ،الصّفة مباح ههم، فهو على هذفيشرب المحبوسون كلّ  ،بالقرب )٢(الهحلر ايأتون 

لم يكن له أن   يعلم أنهّ لغير ذلك بسكون النّفس إلى جوازه، وإن شكّ حتىّ 
العادة الجارية ا يجوز من ذلك، وسكون النّفس و  يسأل عمّ حتىّ  ،يعمل بغير علمٍ 

 حتىّ  ،على من شرب منه ن أهل الموضع لإباحة ذلك، ولا شيءَ عارف مِ بالتّ 
فله إن  ،ويطلب صاحب الماء الذي أتى به ،ن أتى بذلك الماء مظلومٌ مَ  يعلم أنّ 

  فعليه ذلك له. ؛طلب ثمنه بعد شرم
م هُ ها، ولا يدرون أَ و جاء آخرون فأخذ ثمّ  ،لا يعرفوم فإن جاء بالقرب قومٌ 

 ،اهاولم يضمنوهم إيّ  ،اا فلا ضمان عليهم إذا أتو  ؟وا ا أم غيرهمؤ الذين جا
على  لهم وكيلٌ  القرب يأخذوا، أوْ  أربابَ  عارف بأنّ إذا كان ذلك جارياً بالتّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: لشرايهم. )١(
  هكذا في النّسختين.  )٢(
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 عليهم في ذلك الماءِ  فلا شيءَ  ؛ب إذا فرغ الماءر ن يقبض القدفع الماء، ويأمر مَ 
ذلك يرجع إلى  ندهم في غالب ظنوم أنّ ما عِ ه لِ لعلّ  ؛عندهم في غالب ظنوم

  أربابه للعادة الجارية في ذلك، واالله أعلم.
 ،ويقرّ في بلادهم ،هل يجوز للمسلم أن يأمن مع المشركين قلت له: مسألة:

في حالهم ذلك، أم لا يجوز  /٤٠٠/ ولو كانوا حرباً للمسلمين ،إذا أعطوه الأمان
فلا يضيق عليه ذلك،  ؛ومحتاجًا إليه ،ا إلى ذلكإذا كان مضطرً  قال:له ذلك؟ 

  خذ دار المشركين داراً على سبيل الاختيار.فلا يبين لي أن يتّ  وإلاّ 
ن ويبيع عليهم مِ  ،ويشتري منهم ،جر في بلادهمفهل يكره له أن يتّ  قلت له:

فأكره له ذلك الإقامة في دارهم قليلاً أو   ؛نهإذا كان اختياراً مِ  قال:غير اضطرار؟ 
  كثيراً.

عين الأمان، هل يجوز له أن يُ  وجه لا يضيق عليهفإذا أمن معهم بِ  قلت له:
إذا  قال:وز إعانة المسلمين عليهم؟ يجأم لا  ،أمامفي وهو  ،المسلمين عليهم

 م المسلمون بحقم معهم. ؛حارجاز له أن يحار  
 فقد ى عن ذلك ؛رك وطنًاخذ دار الشّ لتتّ  أمّتك؛ن خروجك مِ و  مسألة:

فلا ينبغي له المقام  ؛ركن أهل الشّ مِ ن أسلم جاسات، ومَ بي والنّ خوف السّ  ؛�
  هنالك مع الإمكان، واالله أعلم.

 والذي يذهب إليه العلماء أنّ  :العدل والإنصاف ومن كتاب مسألة:
لما  ؛)١(عن ذلك �رك وطنًا فنهى رسول االله اذك دار الشّ ك اتخّ تخروجك من أمّ 

والإكراه  ،سلوتغيير النّ  ،والرقّ  ،والغنيمة اء،بيجري عليك من الأحكام من السّ 

                                                 
  تقدم عزوه. )١(
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 /٤٠١/ جاسات والذبائحلنّ ا من زة في طول التحرّ ، والمشقّ هعلى مفارقة دين
 ،بلادهمفي  مجتازاً لكا من سذلك ضرر على الرّجل المسلم، وأمّ  ة، كلّ والوحدانيّ 
أنهّ قال في  �وي عن رسول االله وللمعنى الأوّل رُ ، فلا ؛سببٍ أو بِ  ،أو رسولاً 

   ، واالله أعلم.)٢(»نظر إليهالا يُ  تلك قبورٌ : «)١(ةانع رقبو 
فلا ينبغي له المقام فيها إن  ؛ن أسلم من أهل الشرك وهو في بلادها مَ وأمّ 

 له حتىّ  فلا عليه، وواسعٌ  ؛سبيلاً ا من لم يستطع بيل إلى ذلك، وأمّ استطاع السّ 
  ويصوم رمضان. ،)٣(ةإمام صلّ بيل، فليُ يصيب السّ 
حيث ، وتحت حكمهم ،ديةا المقام تحت أيدي المخالفين من المحمّ وأمّ  فصل:

ما لم يخف أن  ،جورهم ولو أنهّ يخشى ،فواسع له المقام ؛تجري عليه أحكامهم
م فإّ  ؛فريةا الصّ وأمّ  .فلا بأس ؛يفتنوه عن دينه، فإن طاع ولم يفتن عن دينه

  اعر:قطعوا عذر القاعدين حيث قال الشّ 
ــــــــد   أبــــــــا خالــــــــد انفـــــــــر فلســـــــــت بخال

  
  ومـــــــا جعـــــــل الـــــــرحمن عـــــــذراً لقاعـــــــدِ   

  علـــــــى الهـــــــدى أتـــــــزعم أن الخـــــــارجيّ   
  

  دِ ـوجاحـــــــ وأنـــــــت مقـــــــيم بـــــــين لـــــــصّ   
 )٤(الاستيطان واولذلك لم يجوّز  ،م مشركونفرية في هؤلاء أّ وحكم الصّ   

فما القول فيما يجري على النّاس من  ؛ةفإذا ساغ المقام بين ظهراني الأمّ  ،عندهم
مسألة قطع  كلّ   فيها المسلمين؟ اعلم أنّ  /٤٠٢/  يخالفونأحكامهم التيّ 

                                                 
  . النسختين: غانتفي  )١(
  العدل والإنصاف بلفظ "عانة". أورده الوارجلاني في )٢(
   ولعله: إقامة. .هكذا في النسختين )٣(
  في الأصل: الاشيطان.  )٤(
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ا إذا لم عله ولا فتياه، وأمّ لا يسعه فِ ؛ فعلاً  )١(المسلمون عذر من خالفهم قولاً أو
ل أو ترك فأوّ  ،ليه، إن شاء فعل كرهًافلا ع ؛يقطع المسلمون عذرهم في شيءٍ 

فالقول  ؛ووقرافقراً ه ثل رجل عجز عن نفقة امرأتِ لقاضي، وذلك مِ ا طلاقذلك 
 فإنْ ، كَ سَ شاء أمْ  وإنْ  ،فإن شاء طلق ؛فقةياط على النّ عندنا: أنهّ يجبر بالسّ 

واحد منهما يسعه ما  كلّ   والقاتلون مسلمون؛ لأنّ  ،فهو مسلم ؛مات كذلك
   .وفي هذه المسألة نقض الأصول ،فعل

ُ ﴿ه وسعه: لاق؛ لأنّ م يجبرونه على الطّ ّ إ :وقولة أخرى �Kٱ Wُِ%ّ!َُ� )َ
��َ8َxُۡإِ(� و �Cً9ۡzَ﴾]:﴿، ]٢٨٦البقرة�	ِۖۦ وََFِN8َxَ �ِ	ّ ٖr8َxَ ذُو Þِۡ9�ُ�ِ  ِFGَۡ%/َ َر>ِYُ

 )َ ۚ ُ �Kٱ Fُٰ�َ(ءَا ٓ� �?gِ Þۡ9ِ�Gُ%َۡD ۥFُُYِۡٓ ءَا)َ�َٰ��رز�	إِ(� َ �Cً9ۡzَ ُ �Kٱ Wُِ%ّ!َُ�﴾]:٧الطلاق[، 
  . فلينفق منه وهذا أشبه ؛وهذا لم يؤثر إلاّ الطلاق

والقول ، )٢(فاقماء في النّ وإباحة الدّ  ،فتكليف ما لا يطاق ،ا الأوّلوأمّ 
  ووائل. ،بيع ومحبوبالأخير قول الرّ 

 ؛أن لا شيء عليه العزيز االله بن عبد وفيه قولة أخرى تروى عن عبد
ه القاضي عليه وجّ  فإن لم تصبر، وإلاّ  ؛- وهو قول المخالفين- االله ايسترزقفلْ 

 ؛بعيدةٍ  في بلادٍ / ٤٠٣/ غاب وهو موسرٌ  ق عليه امرأته، وكذلك إنْ القضاء، وطلّ 
 يضرب له أجلاً يأتي إليه، فإنْ نذاراً، ولْ إعذاراً و إبلده  إلى قاضي لقاضيافليكتب 

جها تزوّ  ت للأزواج، فإنْ لاق والفراق، وحلّ ه إليه القضاء بالطّ وجّ  وإلاّ  ،)٣(بىأ

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: و. )١(
  هكذا في النّسختين، ولعلّه: الإنفاق. )٢(
  هكذا في النّسختين، ولعلّه: أتى. )٣(
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جها من أهل من يتزوّ ساغ لها ذلك، وساغ لِ  ؛ورثت منه أموالاً و  ،آخر ومات
سب والحقوق والمواريث على ما ن النّ دعوتنا، وتجري الأحكام بينه وبينها مِ 

ن ورثتا بمِ جتا عت فتزوّ على هذا النّ قتا وجتا فطلّ منا، ولو كانت بنتًا أو أختًا تزّ قدّ 
وقعت الحرمة  وإنْ  ذلك، وساغ لك إرثك منهما. اساغ لهم ؛منهما أموالاً جليلةً 

فأثبتوا  ؛وليست بحرمة عند المخالفين ،زناً أو غير ذلك عند المسلمينبينهما بِ 
والأحكام أجريت على ما  ،والأنساب ،فوقعت المواريث ؛الزوجية، وحكموا ا

ضاة مخالفين أو موافقين. فإن قضى لك القاضي بشاهد ويمينك في ه القُ حكم ب
ذا الحكم، ن قضى له القاضي ِ ومعاملة جميع مَ  ،فسائغ لك أخذه ؛تعرفه أمرٍ 

  الحكم لا يجوز في مذهب الموافقين. وإن كان هذا
 التزمته أو نفقاتِ  منهم ماله في ديونٍ  باع القاضي على أحدٍ  وكذلك إنْ 

قضى / ٤٠٤ن /فله معاملة جميع هؤلاء الذي ؛أو مماليك )١(مولودلِ  ، أونساءٍ 
قاسم القاضي الجدّ  إنْ  ،كم في المواريثعليهم القاضي في أموالهم، وكذلك الحُ 

 غائسهذا  لث، كلّ لثين مع الأخت، أو للأخت الثّ مع الأخ، أو أعطى للجدّ الثّ 
  ليس فيه بأس.

الخوارج فاستمسكت به عندنا  جت رجلاً منن أهل الدعوة تزوّ وامرأة مِ 
ن داق والمتعة، وليس في يده إلاّ ما جاز مِ فقة والصّ ن الكسوة والنّ بحقوقها مِ 

  إنْ ا نحكم لها بجميع حقوقها في هذا المال، و فإنّ  ؛يقهمقوحيد ور غنائم أهل التّ 
 ؛الوفاةُ  )٢(وقعت وإنْ  .كان المال معروفاً أهله، ولكن بعدما وقعت المقاسم

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: المولود. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: قعت. )٢(
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وحطنا عليهم  ،وورثنا أولاده ،ينا أماناتهوأدّ  ،وقضينا منه ديونه ،يراثهابمِ  حكمنا لها
وإن وقعت  ،مضى عليه الرّق ؛هم القاضيالمكاتبون واسترقّ  وإن عجزَ  .أموالهم

قسمت الغنائم  وإنْ  .فلك أن تأخذ سهمك منهم، ومن أثمام ؛المواريث
  جائز. )١(سهم ذلك فإنّ  ؛اجل سهمٌ وللرّ  ،قياسهم للفارس ثلاثة أسهمٍ 

فلاناً  في رجل أوصى عند موته أنّ  القود على رجلٍ ا إن حكم القاضي بِ وأمّ 
 وزُ تجهل  ،عيعلى دعوة المدّ  فتك الرّجل بالمال، وصالحَ اف ؛لهتَ هو الذي ق ـَ

 حنيفة إن غصب رجلٌ  ا على مذهب أبيوأمّ ، نعم قلنا:عاملته في هذا المال؟ مُ 
ن  ند مَ عِ  شيءٌ  )٢(هيّ صاحب المال ليس له في ش فصرفه أنّ  ،رجلٍ لِ  لاً ما/ ٤٠٥/

وتسوغ لك معاملة الثاّني في الشيء  ،ند الغاصبا له القيمة عِ كان، وإنمّ 
ه ولا نعمت عين، وكذلك قولُ  ،فت هذا الحرام بعينه إلى الآنيُ  )٣(ولم ،المغصوب

اهدين لشّ لز فجوّ  ؛قها البتّ وجها طلّ زَ  عليها أنّ  زورٍ  افي المرأة يشهد شاهد
حكومة الحاكم بِكسب  فجعل ؛حكم الحاكم والذي ارتشاهما هذا إنْ  ،جهاتزوّ 

ماء ذلك أيضًا في الدّ  الأموال الحرام، والفروج، وليت شعري! إنْ كان يسوغ
حكم الحاكم  رتشيهما إنْ مُ ولِ  ،شاهدي زورٍ بلم يجز  ؛مسلم بيح دم امرئٍ ويُ 
أو يفتون  ،يرون العقوبة بالأموال مٍ كنت تحت قو   وإنْ  .عنده ظاهر الأمرِ بِ 

ن ذلك المال أخذته، وما لم صرف مِ ت افمصاة بذلك، لاطين أن يعاقبوا العُ للسّ 
ويؤثرون ذلك عن  ،وجميع عطايا الملوك قد أجازوها أصحابنا ،صرف لا تأخذهتي

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: شبه. )٢(
  ق: لما.  )٣(
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وما أخذه  . فلا بأسفيها حرامًا غير معينّ  أيقنت أنّ  وإنْ  ،جابر بن زيد
 إنْ  فلا بأسَ  (خ: خاطوهوم)؛ طوهملمة جزية، وقد خان أهل الذّ المخالفون م

ن فإن انتفوه مِ  ،والأمراء الظلّمة الذين في أيديهم الحرام وغيره .أعطوك أن تأخذه
 /٤٠٦/ ا إن أعطوك شيئًاوأمّ  ن يأخذها.فلا بأس على مَ  ؛تلك الأموال بالتّوبة

أن جميع ما  ،يناكأخذته تريد به المس ، أو غير ذلك، فلا إلاّ إنْ أو مصانعةَ  ةً هديّ 
 للمساكين، وحكم الخمس إن صرفوه في أهله واسعٌ  وا منه يحلّ ففي أيديهم لو انت

صرفوها إلى  املتهم فيه، وكذلك أموال الصدقات إنْ عَ أو مُ  ،نهملك أخذه مِ 
  فلا بأس عليك. ؛وأنت أهلها ،فلك معاملتهم، وإن دفعوها لك ؛أهلها

 :محمد بن محبوب  العلاّمة شّيخ الفقيه العالممسألة من جواب ال
 ااالله العدوي، ورسم فيه ه الشّيخ هلال بن عبدمين، ولعلّ رها بعض المتعلّ وقد فسّ 

على  فلينظر الواقف عليها نظر مشفقٍ  ؛لماء الدينن عُ بعض معاني ما حفظه مِ 
ن الخلل، ويرجو في وليصلح ما يراه في تفسيرها مِ  ،هن لقاء ربّ مِ  نفسه خائفٍ 

   :وهي هذه �ذلك ثواب االله لإصلاحه 
كان على أهل الحكمة غلق الأبواب   ؛وإذا كانت الحكماء في زمان كدرٍ 

  ي في فتح مثلها تكون عليهم المتالف.التّ 
 سان، والأفعال هذه الأبواب الأقوال باللّ  أنّ  - واالله أعلم- معي: رقال المفس

 /٤٠٧/ فتحه فلا ينبغي لأهل الحكمة فتح باب يكون عليهم بسببِ  ؛بالأبدان
أو هلاك من احتذى أقوالهم،  ،ا يكون فيه هلاكهممَ  ن ذلك البابِ د مِ ما يتولّ 

له وفرضه، فودنيا؛ لأّم حجّة االله في أرضه والقوام بن ولا ينٍ دِ في واقتدى بأفعالهم 
  ى بالحكمة.ن يتسمّ نيا وهلاك أهلها بسبب م الدّ تنَ ن فِ مِ  وكثيرٌ 
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ووصف فيها  ،طبهخُ  في بعضِ  وقد قال الشّيخ محبوب بن الرحيل 
 َلماءِ ن عُ م مِ الجبابرة وأعوا  زلخطب الجبابرة على المنا هؤلاء الأعوانِ بِ فَ  :وءِ الس ،

 ِؤلاء الأعوانِ و  ِؤلاء الأعوان مشى العالم المحقّ قامت راية الفسق في العساكر، و 
 ن ينتحل الحكمةَ د بسبب بعض مَ بالتّقيّة والكتمان، وأمثال هذه المعاني مما يتولّ 

سبب د بِ ولم ينظروا في عواقب ما يتولّ  ،زمالحَ  الذين لم يغلقوا على أنفسهم أبوابَ 
 ،باد االله الذين جعلهم االله قوامًا عليهموهلاك عِ  ،ن هلاكهمم لذلك مِ هفتح
  رشادهم.ويرشدون بِ  ،يفسدون بفسادهم ،هميف ة، وخاصّ (خ: هم) مء لهلاوأدّ 

ق لجماعة النّاس، وصاروا ، وفرّ ت الكلمةَ ا شتّ عمّ  والإمساكُ  وأمّا قوله:
ن وسعيد بن محرز، ومَ  نزل هو ثل ماه مِ لعلّ  - واالله أعلم-  فذلك معي ؛أحزاباً

على  الحجّةِ  ن إقامةِ مِ  /٤٠٨/ ينة االله في الد وحجّ  ،المسلمين خن أشيا معهم مِ 
فقال  االله؛فأرادوا أن يقيموا عليه حجّة  ،ا بن جيفر حين رأوا منه ما أنكرواالمهنّ 

فيما يروى عنه: سألتكم باالله إلاّ ما  لت بن خميس الصّ  الفقيهُ  لهم الشّيخُ 
فتركوا ذلك  ؛الحق  أهلِ  وتوهينِ  ،ت الكلمةِ وتشتّ  الفرقةَ  تركتم هذا الأمر مخافةَ 

 ؛ن أراد أن يظهر ذلك في محضرهموا على مَ وشدّ  ،صلاحًاه ورأوا بعد ذلك رأيَ 
والمخالفة بين  ،ينفيه غاية توهين الد  قاق والافتراقا هم عليه؛ لأنّ الشّ علمه بمِ لِ 

لاح الصّ من ما رأى لِ  ؛ن ذلكعَ  الكبرى، فنهى الشّيخُ  )١(صيةعالمسلمين هي الم
ين؛ حجّة عليهم في الد لكانوا هم الحجّة، ولا  ؛ولو أقاموا ذلك ،ذلكترك في 
 ّةَ ن شاء االله، ولكن تركوا ذلك مخافَ وخير أهل العصر إلاّ مَ  ،أعلام المصر ملأ 

  فأشاروا بذلك. ؛فرأوا في تركه صلاحًا ؛الفرقة

                                                 
  كتب فوقها: المصيبة.  )١(
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 لا بيل التيّ ن حيث يعقلون إلى السّ مِ  النّاسِ  )١(والدّعاء لطبقات" وأمّا قوله:
 ويجتمعون إليه، فإن  ،هم بعضًا بعضُ تولىّ يف ،ون ويدعونقن، وبه يو هينكرون علي

أنهّ ليس  -واالله أعلم-  فمعي؛ "الباطل ، وإزالةُ إثبات للحقّ  ؛اجتماعهم إليه
ه إلاّ ويدخلُ  ،أهل الإسلام ن أمورِ مِ  ولا شيءَ  /٤٠٩/ ،ن الأحكامِ مِ  شيءٌ 

طبقة من النّاس تدعى إلى ما تعقل عن  ، فلذلك قال الشّيخ: كلّ والعام  الخاصّ 
التي يجتمعون على  باِلحجّةعليهم  )٢(تجّ تحاعي لهم من إقامة حجّة االله، و الدّ 

 ِأناس بما  على كلّ  االله تبارك وتعالى احتجّ  ا ومن يدعوهم إلى ذلك؛ لأنّ صوا
 )٣(يرّ يحو  ،لبهت الجاهل ؛العالم ا خصّ بمِ  ك لو دعوت الجاهلَ يعقلونه عنه؛ لأنّ 

يدعى إلى ما يعقله  فكلّ  ،فضلهتعالى بِ  رها االلهُ يسّ  ها هي سبيلٌ ه، ولكنّ في أمرِ 
 طريقة أهلها، فإذا دعوم إلى أمرٍ ب فٍ ا يكون موافقًا لأصلها، غير مخالِ ممّ منها 
إلى ما  وا، وإذا دعوت كلا قافترقوا وتشا ؛مهمهم على عالِ ، وحملت جاهلَ واحدٍ 
ين أحد ما يسعه في الد  وسلكت بكلّ  ،ينلفًا لأصل الد ا لا يكون مخاه ممِّ يعقلُ 

وعمل بما قال له  ،وسلم الجاهل للعالم ما هو أهله، وكان له تبعًا ،فاقوقع الاتّ 
 ،هم بعضًابعضُ   النّاسُ وتولىّ  ،لفةينه، ووقعت الأُ دِ  ن أمرِ ا جهل مِ به، وسأل عمّ 

 اجتماعهم  فإنّ  الشّيخ:قال ولذلك  ؛وعلت حجّة المسلمين ،ينوقوي الد
وإخماد  ،إضعاف لأهله ؛لأهله، وإزالة الباطل وإعانةٌ  ،له أي تقويةٌ  ؛للحق إثباتٌ 
إلاّ إذا اجتمعوا  يثبتُ / ٤١٠/ لا الحق  ليس أنّ  ؛رادههذا فيما معي مُ و ناره، 

                                                 
  في النّسختين: الطبقات. )١(
  ق: يحتجّ.  )٢(
  ق: تحيرّ.  )٣(
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سوداء مجذوعة الأنف في رأس جبل،  ، ولو كان في يد أمةٍ عليه، بل الحقّ ثابتٌ 
  بطل.وما سواها مُ  ،ةبتلكانت هي حجّة االله الثاّ م؛هل الأرض كلّ وخاصمها أه
واالله -  فمعي ؛"تهمسبيلاً يستبين بخاصيّ (خ: أضح) وهو أوضح " وأمّا قوله:

ن عدلها؛ لأّم ا يعرفون مِ بمِ  ؛ةدعوة الحقّ تكون أقوى وأبين مع الخاصّ  أنّ  - أعلم
لهم  ،مسلمون ما هوسائر النّاس إنمّ  ،رهاجملها ومفسّ ها، والعاملون بمِ قّ القوام بحِ 

 ولهذا قلت لك لكلّ  ؛بعوا سبيلهحيث أقاموا حجّة االله، واتّ  ؛راضون بحكمهم
  .الإسلامِ  ن جميع أحكامِ مِ  وعامّ  شيء خاصّ 

م أهل أّ  - واالله أعلم-  فمعي "؛منه الحقّ إذا ركبوا أئمّتهموعلى " وأمّا قوله:
امة عليهم أن يكونوا محتذين ة االله التّ بحجّ  )١(والقوام ،ةة والعامّ ة الخاصّ الحكمة أئمّ 

 ّألسنتهم إذا قدروام، عاملين بكتابه، داعين إلى عدله وصوابه، بِ سبيل طاعة ر، 
ة االله تقوم فحجّ  ؛لسان المقال ؛ لأنّ لسان الحال أحد )٢(إذا يقدروا أفعالهمبِ 

  كما تقوم بأقوالهم.  ،بأفعالهم
صريح والتّ  ،عريض إذا ضاقاس على فساد أمرهم بالتّ ه للنّ نبيوالتّ " وأمّا قوله:

 ،للغافل من غلفته نبيه هو إيقاظٌ التّ  أنّ  - واالله أعلم-  فمعي /٤١١/ "؛إذا أمكن
وذلك عند اختلاط أمور النّاس حين يصيرون   ،وإرشاده إلى ما فيه نجاته وهدايته

 ّيجب  فحينئذٍ  ؛حرامًاه لا يعرفون حلال االله حلالاً، ولا حرامَ  ،م سكارىكأ
 ،وا عليهمفإن كان لهم قوة شدّ  ،ة االله أن ينظروا في ذلكجّ على القائمين بحُِ 

بلفظ  ،االله عياناً عليه بياناً، وأوضحوا لهم برهانَ  وقفوهمأحوا لهم الحقّ، و وصرّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: القوم.  )١(
  ق: لم يقدروا.  )٢(
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ونزلوا في منازل التّقيّة،  ،صريح وقول صحيح، وإن خافوا على أنفسهم أو دينهم
ن مَ عرضوا لهم ما افترض االله عليهم من طاعته، فَ  ؛ةدعوم والرجيّ لِ  ة القبولوقلّ 

بتعريض  ،ن ضلّ فقد قامت حجّة االله عليهة عليه، ومَ والله المنّ  ،اهتدى فلنفسه
 حيثُ  ؛هجعلهم حجتّ  االله تبارك وتعالى ا؛ لأنّ ن عدلهِ أهلها، وما حكوه له مِ 

 ،بعين سبيلهاأعني القائمين ا، المتّ  ؛خليقته جملةلهم على هم بحكمته، وفضّ خصّ 
 تعالى: كمهم، واستماعهم؛ فقالباعهم، والانقياد لحِ وأوجب على عباده اتّ 

﴿ ۡ̂ َD َٔ  َ8ۡ%َُ?�نPَ )َ  ۡNُ� ُ̀ ِ. إنِ  ۡ̀ Zَۡ� ٱّ�ِ
َ
ْ أ ، فلو لم يسألوهم إلاّ ]٤٣النحل:[﴾ُ%�آ

 ّن ترك ما هم مِ لكانوا حجّة عليهم فيما يخصّ  ؛وسمعوا أقوالهم ،م رأوا أفعالهمأ
ما يجب عليهم  /٤١٢/ وقول ،عملهعليهم وعمل ما يجب  ،يجب عليهم تركه

 ّقوله؛ لأ 
ُ
فكيف  ؛ينوجودهم حجّة الدّ بِ  وقامت عليهم ،ينعبرّ م وجدوا الم

  ؟!هم لهم، وإقامة حجّة االله عليهمضبتعري
واالله - فمعي "؛م على العوامة ِ والاستعان ،اموالمداراة للحكّ " :ا قولهوأمّ 
م فيما يستعين ِ  ،امكّ ن الحُ ام مِ اف على العوّ فيما لا يخُ  ذلك خاصّ  أنّ  - أعلم

ن من على العوام مِ آاستعانته عليهم م، فإذا  عليهم فيه، ويكون ذلك سببَ 
، جاز له حينئذ الاستعانة م ؛م لا يفعلون فيهم إلاّ عدل االله وحكمهام أّ كّ الحُ 

أهل ة الأمان منهم؛ لأّم ليسوا بِ لقلّ  ؛د بعض المسلمين في ذلكوقد شدّ 
كان،   نهم خير شيءٍ عاالله عد والاستغناء بِ يانة، والبُ نهم الخِ ؤمن مِ يُ ولا  ،مانةللأ

يعرفه أهل العلم  ؛ن الأمورمِ  ولا يخلو قول الشّيخ من الفائدة، وذلك خاصّ 
م أن فلا ينبغي لهَ  ؛عفاءا الضّ ها، وأمّ والبصر؛ لأّم يضعون الأمور في مواضع

 الحكمةِ  أهلَ  يفتحوا على أنفسهم باباً يكون فيه سبب هلاكهم، وقد أمر الشّيخُ 
أهل الجهل الذين لا يعرفون ما فكيف بِ  ؛ن فتحهفون مِ يتخوّ  بابٍ  غلق كلّ بِ 
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 ،بهاتد عن الشّ بعّ ز والتّ فينبغي لهم التحرّ  ؟!يدخلون فيه، ولا ما يخرجون منه
  /٤١٣/ رقوالطّ 

ُ
  شكلات.الم

ام كّ معناه على حُ  ه يدلّ في تفسيره، فكأنّ  رُ ما أشار إليه المفسّ  قال غيره:
ام غير كّ الحُ اهم؛ لأنّ تسميتهم بِ راد الشّيخ في كلامه إيّ ور مع احتمال موافقة مُ الجُ 

rٗ وََ{ßَ%ۡ8َُٰ�ۡ  ﴿ قوله تعالى:ل ؛تهم في كتابه أئمةً ى االله أئمّ مستنكر، وقد سمّ  �?ِc
َ
 أ

تهم الذين لم تقم ، فإذا ثبت هذا في أئمّ ]٤١القصص:[﴾�َۡ<ُ/�نَ إàَِ ٱ§��رِ 
لهم، وإن كانوا في  م تبعٌ إذ هُ  ؛امهملم يبعد جوازه في حكّ  ؛امهم إلاّ مكّ حُ 
ين م في حكم جملة الدّ سمية؛ لأّ ولا حكامًا إلاّ بالتّ  ،ةأئمّ  واليس ؛كم الحقّ حُ 
الكون سبيل أهل الحقيقة القوام بالعدل، السّ ام بِ كّ ا الحُ وإنمّ ن سائر الرّعيّة، مِ 

ر في ا أشار إليه المفسّ عمّ  منـَزّهون )١(ونؤ الفضل في القول والفعل، وهم مبرّ 
  واالله أعلم. ،تفسيره

فيما لا  -واالله أعلم- فذلك معي "؛المداراة للعوام"و  وأمّا قوله: )٢((رجع)
والاحتمال  ،نيابر في أمور الدّ ن طريق الصّ ا هو مِ وإنمّ  ،)٣(ينا في الدّ يكون فيه وهنً 

ى عندهم يتقوّ  فبذلك تكون له يدٌ  ؛الأذى عنهم، والإحسان إليهم وكفّ  ،لهم
ن ذلك؛ ن أهل معاصي االله ما استطاع مِ ا مِ ِ  على طاعة االله، ويكفّ  بتلك اليدِ 

  وإقامة عدله. ،االلهن أمر وحوله مِ  ،يقيم ما بلغ إليه طوله له وعليه أنْ  ه كلّ لأنّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: مبرون. )١(
  زيادة من ط. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: البين. )٣(
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 طانُ باست /٤١٤/ ويكون أكثر سلاح الحكماء في ذلك الوقت" :ا قولهوأمّ 
مان الكدر في الزّ  - واالله أعلم- فذلك معي "؛شوحّ فرد والتّ وإظهار التّ  ،الائتلاف

فينبغي أن يكون الإخوان وأهل الورع في دين االله خافين  ؛الذي ذكره الشّيخ
ن بعضهم ش مِ وحّ بعضهم بعضًا، مظهرين التّ وتقريبهم لِ ، (خ: إسلامهم) ائتلافهم

 ّ؛م لم يكونوا فرقة واحدةبعضًا كأ  من  شيءٍ ة أن ترميهم بِ مَ لَ مخافة عين الظ
مثل زمن  ؛ينهممن الذي يخافون فيه على أنفسهم ودِ في الزّ  زايا، وذلك خاصّ الرّ 
وقتلوهم على  ،ة طلبوهمالجبابر  زلته؛ لأنّ يكون بمنْ  زمانٍ  رداس وأصحابه، وكلّ المِ 
متعاونين  )١(]أن يكونوا[ين فينبغي لأهل الورع والدّ  ؛قوا شمل المسلمينوفرّ  ،ينهمدِ 

  هو أقوى لهم. )٢(ادين االله وأهله مَ ارين لِ نظّ  ،ينهم في الباطندِ  على أمرِ 
واالله -  فمعي "؛هواتهد في الشّ وكشف الزّ  ،وم والصّلاةوالصّ "وأمّا قوله: 

قيموا حجّة االله قدر المسلمون أن يُ مان الذي لا يَ ذلك في الزّ  أنّ  - أعلم
فعلهم يقتدي بِ لِ  ؛ظهروا ذلكفعليهم أن يُ  ؛أفعالهمبِ  ايامها يكون قِ ألسنتهم، وإنمّ بِ 
ثل أقوالهم، وهم عتدي؛ لأنّ أفعالهم حجّة االله مِ ن يَ ويهلك به مَ  ،ن يهتديمَ 
هو الله / ٤١٥/ارون فيما نظّ ته على عباده، هداء االله في أرضه، والقوام بحجّ شُ 

  طاعته أقوى. أرضى، ولأهلِ 
حين لا يقبل  - واالله أعلم- فذلك معي "؛غافل عن المنكراتوالتّ " وأمّا قوله:
ة ن إنكارهم ما لا يكون لهم قوّ د عليهم مِ ا يتولّ ، وربمّ ولا عدلٌ  ،منهم صرفٌ 

  دينه. ن جميع أمرِ االله عليهم وعذرهم فيما لا يطيقون مِ  منّ فَ  ؛عليه

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أيكونوا. )١(
  ق: بما.  )٢(
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وترك القعود معهم ما  ،هور لهمة الظّ وقلّ  ،على النّاس ةبالوالتّ " وأمّا قوله:
هم، ولا يؤمن خيرْ  )١(رجحين لا يُ  - واالله أعلم-  فذلك معي "؛أمكن إن شاء االله

وترك القعود معهم خير ما استعمله  ،هور لهمة الظّ ن قلّ عليهم مِ  ةبالهم، فالتّ شرّ 
هم أمر يكون ذلك أصلح من ما لم يخصّ  ،الكين سبيل الهدايةوالسّ  عاية،الرّ  أهلُ 

إلى ما فيه تقوية في  لها، ماضٍ  لنفسه، زائدٌ  سائقٌ  هذه المعاني؛ لأنّ المؤمنَ 
ا ممّ  يوالتبرّ  ،ثقلها يُ ل ممّ نصّ ه التّ قصدُ  ق العوائق عليه، ويكونُ تعلّ  يعزائمه، ونف
 ،ن وسع الأمور وضيقهاصه مِ وما يخّ  ،ا يلزمهنهم بمِ مِ  مخصوصٍ  يعيقه، وكلّ 

  وجليلها ودقيقها، وباالله التوفيق.
لذلك، ولكن لم  وأنا ليس بأهلٍ  ،لك هذه المسألة رتُ ا فسّ واعلم يا أخي إنمّ 
 امرئٍ  حمن، ولكلّ الرّ  على طاعةِ  للإخوان، والمعونةِ  ةصر النّ  ةِ أوسع لنفسي في قلّ 

قني ن االله، وهو الذي وفّ فهو مِ  ؛حقّ ن وى، فما كان في قولي هذا مِ ا نَ مَ  /٤١٦/
 ،ة بصيرتيقلّ لِ  ؛فهو منيّ  ؛وأعانني عليه، وما كان مخالفًا للحقّ  ،ره ليويسّ  ،له

 ؛ن مخالفة الحقّ، وما توفيقي إلاّ بااللهإلى االله مِ  وأنا تائبٌ  ،وحيرتي ،وركاكة فهمي
تك في نيّ كن إصلاحه، ولك يمُ  )٢(واترك سبيل المفسدين، وأصلح ما ،فخذ الحقّ 

ند االله عِ  ئهُ ن جميع ما كان سيّ وأنا أستغفر االله تعالى مِ  ،وفيقذلك، وباالله التّ 
  مكروهًا.

   

                                                 
  هكذا في النّسختين، ولعلّه: يرجى. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: بما. )٢(
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رجلاً  وي أنّ راد كما رُ ، يُ نِ الأم دن القول عند التّقيّة وعنوقد أجيز المعاريض مِ 
قال: لا، قال: » يةتأخذ الدّ : «�قد قتل حميم له فقال النّبي  �أتى النّبي 

قتله  إنْ « ا جاوزه الرّجل، قال:فلمّ  ؛»اذهب فاقتله«لا، قال:  :، قال»فتعفوا«
. )٢(رسول االله قال: كذا فتركه )١(آخر، وقال: إنّ  رجلٌ  فلحق الرّجلَ  ؛»فهو مثله

قتله، وكيف يريد  ر إنْ االنّ  يجابواست ،ثله في المأثمأنهّ مِ  �رد رسول االله ولم يُ 
 ؛له العفو ، وأحبّ صّ تكره أن يق  صاص، ولكنْ وقد أباح االله قتله بالقِ  ؟!هذا

و عنه، وكان يعفُ لِ  /٤١٧؛ /ثله في الإثمقتله كان مِ  أوهمه به أنهّ إنْ  ،فعرّض تعريضًا
وذلك قاتل، فقد استويا  ،راده أنهّ يقتل نفسًا كما قتل ذلك نفسًا، فهذا قاتلٌ مُ 

  .والآخر مقتصّ ، الأوّل ظالمٌ  في قاتل وقاتل، إلاّ أنّ 
أس وهو الرّ مِن صيب كان يُ   �النّبي  ذلك أنّ  )ومن (خ:ومنه  مسألة:

   .نايةالكِ  طيفِ ن لَ وهو مِ  ،)٤(ل وهو صائمٌ قب ، عن ابن مسعود أنهّ كان يُ )٣(صائمٌ 
                                                 

  زيادة من ق. )١(
؛ وأبي داود، كتاب الديات، رقم: ٤٤٨٤بمعناه كل من: البزار في مسنده، رقم:  أخرجه )٢(

  .١٦٨٠. ورواه مسلم بلفظ آخر، كتاب القسامة والمحاربين، رقم: ٤٤٩٩
؛ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصيام، ٢٦٢٩١أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  )٣(

  .١١/٣١٩، ١١٨٦٨؛ والطبراني في الكبير، رقم: ٢٠٠٢رقم: 
؛ ومسلم، كتاب الصيام، ١٩٢٧أخرجه عن عائشة كل من: البخاري، كتاب الصوم، رقم:  )٤(

  .١١٠٦رقم: 
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، فاجتمعن فطاولن »يدًا أطولكنّ ن لحوقاً بي كأول«لأزواجه:  �وقوله 
أي  ؛»يدًا أطولكنّ : «�، وقوله )١(لهنّ أوّ  بزين فماتتْ  ؛سودة فطالتهنّ  ؛أيديهنّ 
ة كانت زينب تعمل الأزمّ   قال ابن نجيح: ؛بالعطاء والمعروف يدًا أمدكن

ِ ﴿ن هذا قول اليهود: ا في سبيل االله، ومِ  يوالأوعية تقوّ  �Kٱ >َُ�
 ۚ rٌَ�، هُ دَ يَ  ن أعطى مدّ مَ  ه أنّ ضة عن العطاء، وأصلُ قبّ تأي م ]٦٤المائدة:[﴾َ	ۡ�ُ%�

   .وهو من لطيف الكناية ،نع قبضهان مَ ومَ 
ن رمضان كان إذا دخل العشر الأواخر مِ   �رسول االله  ومن ذلك ما روي أنّ 

المعنى أنهّ أيقظ أهله للصلاة، ورفع المئزر يريد أنهّ  ؛)٢(»أيقظ أهله ورفع المئزر«
كما قيل: شددت   ؛معناه أنهّ زاد اجتهادًا في العبادة :وقيل .اعتزل عن النّساء
  لهذا الأمر مئزري.

وعليه ثوب  ،�رجلاً جاء إلى النّبي  أنّ  /٤١٨/ ثل ذلك ما رويومِ  مسألة:
، »لكان خيراً لك ؛ور أهلكثوبك هذا كان في تنّ  لو أنّ «فقال له:  ؛معصفرٌ 

 �ور أو تحت القدر، ثم غدا إلى النّبي نّ فلا أدري جعله في الت ـّ ؛فذهب الرّجل
ما كذا : «�فقال: صنعت الذي أمرتني به، فقال  ؛»وبما فعل الثّ «فقال له: 

                                                 
؛ والطبراني في الأوسط، ٢٤٥٢كتاب فضائل الصحابة، رقم:   ،مسلمأخرجه بمعناه كل من:  )١(

فاجتمعن «دون قوله:  الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهانه أخرج. و ٦٢٧٦رقم: 
  .٢/١٧٢، ١٤٠: ، رقم»يه..عل

؛ والفريابي في ٨٦٧٣أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب صلاة التطوع والإمامة، رقم:  )٢(
شَد ...«. وأخرجه بلفظ: ١٥٧الصيام، باب ما يستحب للصائم أن يفطر عليه، رقم: 

لَهُ، وَأيَْـقَظَ أهَْلَهُ  زَرهَُ، وَأَحْيَا ليَـْ ؛ ٢٠٢٤كل من: البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، رقم:   »مِئـْ
  .١٣٧٦وأبي داود في سننه، كتاب باب تفريع أبواب شهر رمضان، رقم: 
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ه أي لو بعته ثم قولِ بِ  �، وأراد )١(»نسائك  أردت ألقه على بعضِ إلاّ أنيّ  ،أمرتك
ن أن تلبسه، ولم يرد لكان خيراً لك مِ  ؛وحطبًا توقده ،ثمنه دقيقًا تخبزهاشتريت بِ 

 ،ا أحرقه قال: ما كذا أمرتكالفساد، فلمّ  ، واالله لا يحبّ ذلك فسادٌ  إحراقه؛ لأنّ 
جال لا للرّ  كسوته بعض نسائك؛ لأنّ المعصفر مكروهٌ  )٢(فإذا لم تفهم ما أردت

  ساء.للنّ 
فقال  ة؛شبرمابن دخل رجل على عيسى بن موسى، وعنده  وقيل: مسألة:

ا مًا، ولم يكن يعرفه، وإنمّ دَ بيتًا وشرفاً وقَ له لَ  إنّ  ،نعم قال:لابن شبرمة: ما تعرفه؟ 
دمه الذي يمشي دم قَ رف أعلاه، وبالبيت بيته الذي يأوي إليه، وبالقَ أراد بالشّ 

 ﴿لقول االله تعالى:  ؛له سابقة عليها، وأوهم أنّ 
َ
، ]٢يونس:[﴾ن� Y  ۡ�َُ6ََ<مَ sِۡ<قٍ أ

ن خير يقدم عليه مِ  ،له هو قدمٌ ف ؛عمله الإنسان )٣(]ما كلّ [و ،أي عملاً فاضلاً 
  أو شرّ.

ن يخشاه بالقول الذي يرضيه في مَ  للإنسان إرضاءُ  ويجوزُ  /٤١٩/ مسألة:
ما أو دفع لِ ، (خ: يستجره) هدلنفع يستج ؛لافهبخِ  )٤(اهر، وهو في الباطنالظّ 
   .هيضرّ 

 ولم يخرجْ  ،فظديث عن رجل فأخطأ في اللّ ث بحِ من حدّ  وقال أبو الحواري:
م إليّ، يقول لآخر: هلّ  ثل أنْ مِ  ؛ذلك كاذباًولا يكون بِ  ،ذلك جائزف ؛عن المعنى

                                                 
؛ ٦٨٥٢؛ وأحمد، رقم: ٣٦٠٣أخرجه بمعناه كل من: ابن ماجه، كتاب اللباس، رقم:  )١(

  .٩١٢٠والبيهقي في الكبرى، كتاب الحج، رقم: 
  لعلّ في هذا الموضع سقطا، وتقديره: "فإنمّا أردت" )٢(
  في النّسختين: كلّما. )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: الباطل. )٤(
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قال له: اذهب إلى فلان،  ، وكذلك إنْ ا قال: هلمّ فيقول له: تعال إليّ، وهو إنمّ 
ه معناه واحد، وإن فهذا كلّ  ؛لان، أو اخرج إليهإلى فُ  فقال عنه أنهّ قال: امضِ 

�ّ  !ُGِP	áَ َٔ  ��َ�ِۡ ﴿ة موسى: فظ، ولا كذب فيه، قال االله تعالى في قصّ اختلف اللّ 
وۡ ءَاÑِِâ  !ُGِPَ��بٖ 

َ
ãٍَ أ

َäِ  VَٖÉَY﴾]:وفي موضعٍ ]٧النمل ،: ﴿  !ُGِPءَا ٓ ِ�ّ8َ�� ��َ�ِۡ	ّ
 ٖåَوۡ َ{ۡ�و

َ
ãٍَ أ

َäِ  َن�%ُ�َAَۡ(  ۡ!ُ�%8ََ�)َ�َٰ�� ﴿قال: و ، ]٢٩القصص:[﴾ّ	َِ� ٱ§��رِ 
َ
� ٓ� �?َ%َD

 æç�ِٰèَ �	ِ َُِ�دي<  ِ�?َ�ۡ
َ
nۡإلى قوله: ]٣٠القصص:[﴾ٱ6َۡ�ادِ ٱ ،﴿ Þِ�ۡ

َ
نۡ �

َ
وَأ

نۢ �ُ�ركَِ ﴿ آخر: ، وقال في موضعٍ ]٣١القصص:[﴾َ/�Aَكَ 
َ
� َ{�ء�Zََٓ >ُ�ديَِ أ �?َ%َD

��Aَ/َ Þِكَ ، إلى قوله: ﴿]٨النمل:[﴾وََ	ۡ� َ��ََ6�ۡSَ	� qِ ٱ§��رِ ۡ
َ
، وما ]١٠النمل:[﴾�

فلا يجوز له أن يأتي  ؛هادةا الشّ ومعناه واحد، وأمّ  ،تلف ألفاظهيخا ممّ يشبه هذا 
  ولا يزيد على ذلك حرفاً واحدًا. ،ا إلاّ على وجهها

بذلك إثبات ن النّاس يريد مِ  حدٍ لأدًا ومن أحال الكلام متعمّ  :)١(مسألة
 ولا يلحقه  ،له ذلك فجائزٌ  /٤٢٠؛ /إصلاحًا بين اثنين وأإزالة باطل،  وأ ،حق
Nَُ�� ٱۡ�Lُ8ِ إِ>�ُ!ۡ  ﴿: �كما قال يوسف   ؛ه لم يرد باطلاً الكذب؛ لأنّ  اسمُ  ��

َ
�

ا أراد الحيلة على أخذ م غير سارقين، وإنمّ ، وهو يعلم أّ ]٧٠يوسف:[﴾��Yُِ.ٰëََنَ 
FGeِِ  َ{8ََ� ﴿أخيه، 

َ
qِ rََ��Oَ رSَِۡ� أ ِCّ6ۡ�نَ ﴿، ]٧٠يوسف:[﴾ٱ/َۡ.ِD ُت

َ
َ��Rَِ ٱgَۡ.أYَو

   ا أرادت بذلك لا يقتله فرعون.، إنمّ ]٩القصص:[﴾àِّ وNُOۡPَ )َ ۖ5ََ6َُ%�هُ  Yُ.�تُ ¹ۡ�َٖ 
لكم سعة و  :إلى أهل حضرموت ءومن جواب القاضي أبي زكريا مسألة:
نهم الظلّمة على أموال الأيتام أن إذا أتاكم الخارص مِ ن جور ليتم به مِ في الذي بُ 
أو غير ذلك من  ،بيلأو للسّ  ،اليتيم أن يقال: هذه النّخلة للمسجد يخرص نخلةَ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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الجبابرة في  )١(ن أمرما ابتليتم مِ ا هو مثله، ومهْ الكذب، وما جرى هذا ارى ممّ 
لكم أن  الفعل، ولكنْ في  القول، ولا تجوز التّقيّةقوهم بِ الذي تخافون منه أن تتّ 

لقول عمر بن  ؛قوهملم تتّ لو ضوا في الكلام الذي يسعكم القول به، و تعرّ 
والمندوحة  ؛لكم في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب :الخطاب 

عم هي وحمر النّ  ؛عملمعاريض الكلام حمر النّ  ما أحبّ  :وقال ابن عباس السعة.
 العرب في شيءٍ  اوهذه لفظة تقوله ،منهان الإبل، وهي أفضل ما يكون العراب مِ 

عريض في القرآن، قال االله حكاية عن التّ / ٤٢١/مه، وقد جاء له وتعظّ تبجّ 
 عن ابن عباس قال: ؛]٧٣الكهف:[﴾َ·ا �ِ�ۡeِ�RُGCَِì �?َِ َ( )ُ ﴿ :قال ؛ إذموسى

 ؛إني نسيتُ  أراد ابن عباس أنهّ لم يقل: ؛ه من معارض الكلام، ولكنّ سَ نْ لم ي ـَ
سيان تعريضًا، النّ  هفأوهم ﴾َ·ا �ِ�ۡeِ�RُGCَِì �?َِ َ( )ُ ﴿ه قال: فيكون كاذباً، ولكنّ 

، أي ]٨٩الصافات:[﴾إِّ�ِ GِOxَ ٞ ﴿، ولم يكذب، ومنه قول إبراهيم: سَ نْ ولم ي ـَ
إِ>�َ 5َ	�z� RِٞGُّ�  ﴿أن يسقم، ومنه:  فلابدّ  ؛سأسقم؛ لأنّ من كتب عليه الموت

�NُِGّنَ  فأوهم القوم بمعاريض الكلام أنهّ  ؛وسيموتون ،، أي ستموت]٣٠الزمر:[﴾	�
ولا كاذباً، وكذلك قوله حين خاف على امرأته من  ،عليل، وإن لم يكن عليلاً 

ا أخته بني آدم جميعًا يرجعون إلى أبوين، وإن أراد أّ  ؛ لأنّ "ا أختيإّ "العشار: 
  جاز ذلك؛ لأنّ المؤمنين إخوة. ؛في الدين
̂ۡ ﴿: �ك قوله وكذل َD َٰ�اíَ  ۡZُُLِ[ َ̀ ُ%�Zُۡ  إنِ Âَ>ُ�اْ  َٔ Yَ�لَ �َۡ� Fَُ%8َ�َۥ 
طق شرطاً فجعل النّ  ؛أراد فعله الكبير إن كانوا ينطقون، ؛]٦٣الأنبياء:[﴾��Oُ�ِ�َنَ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أمره.  )١(
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ْ ��Oُ�ِ�َنَ ﴿للفعل  ولا  )٢(لا تفعل )١(]والأصنام[فقد فعله الكبير،  ؛﴾إنِ Âَ>ُ�ا
   .ينطقون

وهم لا  ،حكاية عن أولاد يعقوب لأخيهم يوسف �ومن ذلك قول االله 
ٓۖ ﴿يعلمون أنهّ على دين الإسلام:  ��َGَۡ%/َ ۡق �>Aََ(َو �َGۡfَ�وۡفِ َ§َ� ٱۡ

َ
'َD  َ �Kإنِ� ٱ

 َ¹ِÌ ِ>ّAَNَ?ُۡ6يِ ٱ|ۡîَ﴾]:ه ؛ لأنّ الكلامِ  /٤٢٢/ هذا من معاريض يقال: ]٨٨يوسف
   .كتاالله يجزيك بصدق : إنّ ايقولو لم لم يكن عندهم أنهّ على دينهم، فلذلك 

 في غير التّقيّة وأجازوها، ومن ذلك قول عبد وقد استعمل المسلمون المعاريضَ 
 ّلم تكن فعلت  : إنْ له مته امرأته بجاريته فقالتاالله بن رواحة الأنصاري حين ا

  فقال:الجنب لا يقرأ،  فإنّ  ،فاقرأْ 
ــــــــــــد االله حـــــــــــقّ  شـــــــــــهدت بـــــــــــأنّ    وعـ

  
ـــــــــــــــــ وأنّ    ــــــــــــــــــاالنّ   ار مثـــــــــــــــــوى الكافرينــ

  المــــــــــــاء تحــــــــــــت العــــــــــــرش طــــــــــــام وأنّ   
  

  وفـــــــــــــــــوق العـــــــــــــــــرش ربّ العالمينـــــــــــــــــا  
رحم االله نساءكم يا معاشر «فضحك، فقال:  �فبلغ ذلك النّبي   

فقال: يا  �االله الأنصاري أتى النّبي  وروي أن جابر بن عبد .)٣(»الأنصار
 ؛(خ: زوجتي) المرأة متنيإلى جارية لي في بعض الليل واّ   قمتإنيّ  رسول االله

 نتَ كُ   تاب االله إنْ ن كِ مِ  آياتٍ  ثلاثَ  فقالت لي: فاقرأْ  ؛ لم أفعل شيئًافقلت: إنيّ 
  صادقاً فأنشأت أقول:

ــــــــــــــ ــــــــــــــو كتاب ــــــــــــــا رســــــــــــــول االله يتل   هـوفين
  

  سـاطع بحن الصّـمِ  كما انشق معروفٌ   
  ساطعُ  

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يفعل. )٢(
  .٦/٨٨أورده الكندي في بيان الشرع،  )٣(
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  يبيــــــــــت يجــــــــــافي جنبــــــــــه عــــــــــن فراشــــــــــه
  

  اســـــــــتثقلت بالمشـــــــــركين المضـــــــــاجعُ  إذا  
رحم : «�، فقال رسول االله فأنت صادقٌ  ا إذا قرأت ثلاثة آياتٍ فقالت: أمّ   

عن / ٤٢٣/، وروي هذا الحديث »ينك فقد وجدا فقيهة في الدّ االله ابنة عمّ 
قال  ؛وكذبت بصري ،قالت: آمنت باالله ؛ا أنشدهامّ ا لَ االله بن رواحة، وأّ  عبد
، )٢(فضحك حتى بدت نواجذه ؛فأخبرته �النّبي  )١(رواحة: فأتيتاالله بن  عبد

   .راراً من القراءة، وهكذا معنى المعاريضفجعلا كلامهما ذلك فِ 
رُواْ ٱðۡ?ِۡ6ــَ.ابَ ﴿وقــال االله تعــالى:  )َ�ـٰـzَ 5ََ]ــُ·اْ ٱAَۡñۡــِ  إذِۡ CََËــ��

َ
 ﴾وZََــۡ� �

 عــن وكــنىّ  ،علــى خطيئتــههــه ونبّ  ،ا هــو مثــل ضــربه االله تعــالى لــهإنمّــ ؛]٢١[ص:الآيــة
  ذكر الشياه عن المرأة فقال: عنترة بِ عاج، وكنىّ النّساء بذكر النّ 

ـــــــيـــــــا شـــــــاة مـــــــا قـــــــنص لِ    تمـــــــن حلّ
  

ـــــــــــعَ  تْ مَـــــــــــرُ حَ      هـــــــــــا لم تحـــــــــــرمتَ يْ لَ وَ  يّ لَ
 )٣(ةحرم ا أنا فإنّ ت له؟ فأمّ من حلّ لِ  صيد أنتِ  فعرض بجارية يقول: أيّ   

 ،ولا تأخذوا منه إلاّ ما وافق الحقّ  ،ما كتبته لكم وار فتدبّ  ؛متك عليّ الجوار قد حرّ 
واحتسبوا الله  ،والمعاريض أكثر من أن نحصيها في كتابنا هذا ،وعرفتم عدله

لوا على االله، وتوكّ  ،كموعقائدُ  )٤(اتكمحضروا عنده نيّ أه، و صبركم، وما بلاكم بِ 
  .(خ: المؤمنون) لونالمتوكّ  وعلى االله فليتوكلّ 

                                                 
   الأصل: فأثبت.هذا في ق. وفي )١(
،  في سننه ؛ والدارقطني١٦٤: ابن أبي الدنيا في مداراة الناس، رقم: بمعناه كل منأخرجه  )٢(

  .٤٣٢كتاب الطهارة، رقم: 
  هذا في ق. وفي الأصل: حرمت. )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: يتابكم. )٤(
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 :الشّيخ الفقيه ناصر بن أبي نبهان الخروصيومن جواب  مسألة:
بلا  رورة يجوزُ في الضّ  أمْ  ،رورة أم لاعة والضّ في السّ  بالمندوحة جائزٌ  والكذبُ 
إلاّ أن يكذب الرّجل في  ،مكتوبٌ  الكذبُ « /٤٢٣/ :�لقول النّبي  ؛مندوحةٍ 
أو يكذب  ،فيصلح بينهما ؛أو يكذب بين اثنين ،الحرب خدعة لأنّ  ؛الحرب

  . ولك الأجر الجزيل ،ح لنا ذلك، أم ما معنى ذلك؟ صرّ )١(»ليرضيها ؛أتهلامر 
من عجبت لِ : «�لقول النّبي  ؛ن الكذبليس المناديح الجائزة مِ  الجواب:

 ،وغير الضّرورة ،في حال الضّرورة والمناديح جائزةٌ  ،)٢(»وللكلام مندوحةٌ  ،يكذب
 أن لا  يعجبنيوهم العمل بخلاف الحقّ، ففي غير الضّرورة ين فيما يُ إلاّ في الد

يستعمل ذلك، ومَن عرف المناديح؛ فليس له أن يكذب فيما ذكرت مِن المواضع 
أن يرفع  الجائزة له. والمراد بالكذب الجائز في موضع الصّلح بين المتخاصمين

يريد بذلك ة، دّ ن الشّ منهما للآخر، خلاف ما يبديه مِ  ن كل الحال الجميل مِ 
 الباغي المستحقّ  ا لخدعا لصلح وإمّ والمراد في الحرب، إمّ  .الاستعطاف بينهما

القتل، واالله  المستحقّ  وّ العد بةِ غلَ لِ  وأ ،ن الحقّ الممتنع عن أداء ما عليه مِ  ،الجزاء
  أعلم.

                                                 
بمعناه كل من: أحمد، . وأخرجه ٤٤٦٠أخرجه البيهقي بلفظ قريب في شعب الإيمان، رقم:  )١(

  .١١٣٨؛ وابن قانع في معجمه، رقم: ٢٧٥٧٠رقم: 
عجبت لمن يكذب، وفي الكلام «أورده الكندي في بيان الشرع منسوبا إلى محمد بن محبوب  )٢(

  .»إن في المعاريض لمندوحة..«. وسيأتي عزو حديث ٦/٩٠، »مندوحة له
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في المعاريض لمندوحة عن  إنّ «أنهّ قال:  �روي عن النّبي  مسألة:
   .)١(»الكذب

لحصول  ؛إلى الكذب ن اضطرّ مَ  المعنى أنّ قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان: 
 ،ماله أو دينه، أو عن غيره عن أحد ذلك وأة عن نفسه أو لدفع مضرّ  ته،منفع

فليس له  ؛ه في أحد ذلك وحضرته المندوحةفي ذلك على غيرِ  /٤٢٥/ ةولا مضرّ 
على أنهّ لا يجوز  وفي كلامنا ما يدلّ  ،فلا بأس ؛أن يكذب، وإن لم تحضره

وهو  ،وما أشبه ذلك؛ لأنهّ فيه ضرورة ،لكسب النّاس ؛راءالكذب في البيع والشّ 
لاحقة  الحظّ  )٢(والجاه والحال وقطع ،والمال ،ينوالد  ،النّفس :لاثةن الثّ واحد مِ 

  ا لم نذكره.فهو مثله ممّ  ؛يءبالمال، وما أشبه الشّ 

   

                                                 
؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الشهادات، رقم: ١٠١١أخرجه القضاعي في مسنده، رقم:  )١(

  .٢٦٠٩٦؛ وابن أبي شيبة، كتاب الأدب، رقم: ٢١٣٦٤
  ق: قطع الحال. )٢(
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أنهّ في حفظ االله غير  :أي "؛وأستودعك االله ،حفظك االله"ويقال لغير الولي: 
   ".أسأل االله أن يحفظ" :المعنى وقيل: .ضائع منه

وأنعم صباحك، ورعاك وصانك،  ،وأصحبك االله ،اكويجوز أستحفظ االله إيّ 
االله ولا  ارض لا يدعى له بِ تولىّ ن لا يُ مَ  كلّ و  ،وكذلك مرحبًا، وأهلاً وسهلاً 

  فعله دخوله الجنة.ا يستوجب بِ ولا بما هو مثل هذا ممّ  ،بالمغفرة
 ؛باس فيما مضىن اللّ ستر االله مِ يا بالمغفرة إخباراً عمّ  وإذا كان القائلُ  مسألة:

ه هذِ  غيرِ  ا علىوأمّ  تر، ومنه مغفر الدرع.المغفرة مأخوذة من الس  جاز ذلك؛ لأنّ 
  فلا يجوز. ؛ن االله تعالىنوب والقبول مِ وأراد المغفرة للذّ  ،ةيّ الن ـّ

 /٤٢٧/ : رحمكتولىّ أن يقال لقومنا ولمن لا يُ  ابن محبوبوأجاز  مسألة:
وََ( Zُ  ّ	ِ��� ﴿: لقوله تعالى ؛االله، ولا يقال لغير الوليّ: االله اصحبه في طريقه

أصحبك االله  :)١(أي ؛ك االلهبَ صاحَ  يقال:أن  ، وجائزٌ ]٤٣الأنبياء:[﴾�ðَAُُۡ]�نَ 
  .الوليّ  ولا يقال لغير ،كبمعنى التبرّ  ؛: بسم االله عليكقال للوليّ ، ويُ ةالسّلام

 ،العافيةعاد عليك بِ  أو ،عنك االله اد عليلاً مخالفًا وقال: فرجّن عَ ومَ  مسألة:
ومن قال  .جاز ذلك ؛المعنى للغير أو صرفِ  ،برألبسك العافية على وجه الخ وأ

، فإن  "كءواب وأحسن جزاالثّ  لك كتب االله  "أو "،جزاك االله خيراً" :لسائر النّاس

                                                 
  زيادة من ق. )١(




س�א��������
� ���������א����א�   ٣٦١ � �
  

ه بدعى فجائز، وهذا عند أصحابنا لا يُ  ؛االله قد فعل له ذلك بره أنّ كان يخُ 
  ولا بأس به للمسلم. ،منافقلِ 

 .غ بك مرسلاً قك االله وأكرمك، وبلّ : وفّ تولىّ يقال لمن لا يُ  :وقيل مسألة:
ن لك اليد ومكّ  ،دكالعافية، وأيّ  )١(وصحبك ،وعافاك ،ويقال له: أصلحك االله

   .على ااز
غي بذلك إدامة بتفي ؛هه: أدام االله عزّ من قال لمن لا يتولاّ  :وعن أبي إبراهيم

  المخاطب، واالله أعلم. )٢(لاّ إنفسه  عزّ 
يك، وكلام العرب لبّ ه لا يجوز، فإنّ  ؛يك: لبّ قال لغير الوليّ لا يُ  :وقيل مسألة:

  .إن شاء االله ،لبية في الحجّ يك في معنى التّ ومعنى لبّ 
 محمد بن هاشم يقول:ن على دعاء من لا يتولى، وكان ؤم ولا يُ  :)٣(مسألة

  .اللهم افعل آمين
اعي كان وليًا أو غير ولي على الدّ  يلبيّ  /٤٢٧/ له أن نّ إ :وعن أبي الحسن

  ة.يّ للن ـّهملاً ف، ولو كان مُ لطّ وجه التّ 
ين، ر فقال: أذاقك االله البردين، ووقاك الأمَ  ؛لرجلٍ  دعا أعرابيّ  :قيل مسألة:

 :انالعافية وبرد الغنى، والأمرّ  ردُ بَ  :)٤(نيالبرد قال: ؛ف عنك برد الأجوفينرَ وصَ 
  والفرج. ،البطن :ومرارة الفقر، والأجوفان ي،مرارة العر 

                                                 
  هكذا في النّسختين. )١(
  هكذا في النّسختين، ولعلّه: لا. )٢(
  زيادة من ق. )٣(
  "دان". والمقصود: البردان. »: دين«كتب فوق جزء الكلمة   )٤(
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 ،شيئًا فقال: جعله االله في موازينكنهّ آتى إنسان إنساناً إ :أبو محمد مسألة:
 لا فمن غير أهل الإسلام،  أحدٍ إلى دعا له به، وإذا كتب  ؛ا لذلكوكان مستحق

  �ه بلغني أن النّبي فإنّ  "؛بع الهدىعلى من اتّ "، ويكتب "سلام عليك"يكتب 
  .)١(ابكتب كذلك إلى مسيلمة الكذّ 

في دنياه، وليس  هبما ينفع الوليّ دعى لغير نهّ يجوز أن يُ إ :وعن الفقهاء مسألة:
الإيمان، فمن شهد بشهادة  ؛ لأن الولايةوجب الولايةيزلة ذلك عندهم بمنْ 

  فره.كُ فقد كفر بذلك إذا كان عارفاً بِ  ؛كافربالإيمان لِ 
ن قد والمفسدين في الأرض، ومَ  ،تدين على النّاسعن المن كان مِ ومَ  مسألة:

 ،ولا مال نيا في بدنٍ ن منافع الدّ ه بشيء مِ فلا يجوز أن يدعى ل ؛االله دمه أحلّ 
فلا بأس  ؛ى على أحدٍ ولا يتعدّ  ،يظلم نفسه نفإن كان ممّ  .ا قريبًامً يحمولو كان 

  والولد. ،مثل الوالد ؛ماله وبدنه /٤٢٨/ دعى له بمصلحةأن يُ 
 ؛فهلكوا محلاً  ؛المحلّ كان دعا على المشركين بِ   �النّبي  نّ إ :وقيل مسألة:

 ؛فاسق حميمٌ و  ،وقد يكون للمسلم ولدٌ  .فدعا لهم بالغيث فأمطروا ؛فاستغاثوا به
فعسى أن يجوز له أن  ؛زن ذلك بالمسلمحُ  )٢(صلفيتّ  ؛فيمرض أو يهلك ماله

  ن المسلمين.أو إلى غيره مِ  ،رر في ذلكوالضّ  ما يصل إليه من الغمّ لِ  ؛يدعو لذلك
ولم يكن منه  "،دي ومولايبقاء سيّ أطال االله " :ومن كتب إلى ظالمٍ  مسألة:

 تجري بين النّاس في لغة ن المعاني التيّ فهو سالم بما احتمل الكلام مِ  ؛ةتقديم نيّ 

                                                 
؛ والبيهقي في شعب الإيمان، كتاب ١٣٠٩أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، رقم:  )١(

  .١٣٧٠حب النبي (ص)، رقم: 
  هذا في ق. وفي الأصل: فتتصل. )٢(
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بالسّلامة  مملوك الوليّ دعى لِ يُ  ويجوز أنْ . ة كان أفضليّ م الن ـّالعرب، وإذا قدّ 
  له. ي إلى نفعٍ نفع ذلك يؤدّ  والعافية؛ لأنّ 

ويجوز أن يقال: بارك االله في  .له هم نفعٌ حُ يدعو لأرحامه الذين صلا وقيل:
  ابة.وهذه الدّ  ،هذا العبد

كانوا   حة، وإنْ العافية والصّ ه بِ وليّ  هومن دعا لزوجته وولده وخادم مسألة:
أن  جازَ  ؛التّقيّة كان في حدّ   نْ ومَ  .هولوليّ  ،ذلك نفع له لأنّ  ؛فجائزٌ  ؛منافقين
  غيره.لويعتقد المعنى  ،ه بدعاء الوليّ يتولاّ لا من يدعو لِ 

ا فأمّ  ؛هداك االله إلى الخير /٤٢٩/ مة:قال لأهل الذّ يُ  :وقال بشيرٌ  مسألة:
نيا، يعني بذلك رحمة الدّ  ؛ارن النّ اك مِ ونجّ  ،االله فإن قلت لهم: رحمكَ  ،قرارأهل الإ
  لاية.ون أنهّ وَ ال، ولا يظنّ ويستر ذلك عن الجهّ  ،فلا بأس ؛نياونار الدّ 

ال االله، والضّ  للمشرك هداكَ  االله، ويجوزُ  لليهودي: عافاكَ  ويقال مسألة:
لاح،  الصّ االله تعالى قد بينّ  ؛ لأنّ )١(برالبيان بخ ي به هدإذا عنىَ  ؛االله أصلحكَ 

والمعنى  ؛االلهُ  ويقال لليهود: رحمكَ  . يتوبينه حتىّ ال أن يصلح له فساد دِ وللضّ 
  زق مثل ذلك.والرّ  ،ة البدنمثل صحّ  ؛اهرةحمة الظّ في ذلك الرّ 
ن خاء مأخوذ مِ ، والسّ ولا يجوز أن يقال للكافر: كريم ولا سخيّ  مسألة:

 م ن إخواننا، أو مِ أنتم مِ  قدمولا يجوز أن يقال لأهل  ،ينالدّن أهل رأينا؛ لأ
: قال لأحدٍ أن يُ  ولا يجوزُ  .)٢(ويخالفونا ،ن محبوب مِ و  ،ن المسلمينون مِ ؤ يبر 

 ،لايةه وَ بِ  ردْ يل ما لم يُ وجم ،نبيلٌ  و صديقي، وجائزٌ أ ،أو من أصحابنا ،هذا أخي

                                                 
  ق: بخير.  )١(
  هكذا في النّسختين. )٢(
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جائز إذا علمت منه ذلك، وكان صدقاً غير   ؛خفيف وأ حسان،وشجاع، و 
  كذب.

نته عَ من دعا رجلاً بغير اسمه لَ «أنهّ قال:  �روي عن النّبي  ومن غيره:
 أشبهَ / ٤٣٠/وما  ،أو فاسقًا ،كافراً  قيّ ى التّ أنهّ إذا سمّ  ره بعضٌ ، وفسّ )١(»الملائكة
   ذلك.
، وما كان "يا كلب ويا حمار"قال للمنافق والظاّلم: وز أن يُ يجو  مسألة:) رجع(

ن ما ذكر فيهم مِ  ولا غيبة لهم، وكلّ  ،ن أسماء البهائم والدواب على سبيل الذمّ مِ 
ى االله نا، وقد سمّ إلاّ القذف، فلا يجوز قذفهم بالزّ  ،فلا بأس ؛شتم ونقيصة م

َِ́� ٱۡ�iۡòَِ ﴿ كلبًا فقال:الكافر   ?َ َ̀ َ́%Fُُۥ  ار لنعمة ، وهؤلاء كفّ ]١٧٦الأعراف:[﴾َ�َ?
  االله.

ب، ثم ويؤدّ أي قول الربيعدي فعلى وإذا قال العربي للمولى يا سيّ  مسألة:
ويعني  ؛ويجوز أن يقال للمنافق: أنت كماسر .بثم ولا يؤدّ ألا ي قول غيرهوعلى 

ا يجوز ا فعل ممّ د لأهله، وبمِ ويعني أنهّ جيّ  ،دأنهّ كماسر قرينه إبليس، ويقال له جيّ 
  له القول للقائل.

وأصلح من الآخر، أو  ،ن فلانفلان أهون جوراً مِ "ويجوز أن يقال:  مسألة:
 :قال لغير ثقةولا يجوز أن يُ  .كل هذا جائز  "؛جوراً جوراً أو أخفّ  ، أو أقلّ اير خ

                                                 
؛ وابن السني في عمل ٦٨٣في الشح؛ رقم: أخرجه المروزي في الزهد والرقائق، باب ما جاء  )١(

؛ والهمذاني في الفردوس، ٣٩٤اليوم والليلة، باب الوعيد أن يدعى الرجل بغير اسمه، رقم: 
  .٥٧٢٧رقم: 
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من لا قال لِ وجائز أن يُ  ."ومسلمٌ  مؤمنٌ " :، ويجوز أن يقال"صالح رجلٌ هذا "
  ."يا أخي ويا صاحب"يعرفه: 

بير أن الزّ  �وعن النّبي  .أحدًا لا يفدي أحدٌ  قال بعض العلماء: مسألة:
 تما تركأ«جعلني االله فداك، فقال له النّبي صلى االله:  :وهو مريض له قال
   .)٢(»بعد )١(كابيتأعر 

جل أن يقول لأخيه المسلم: أنهّ يجوز للرّ  /٤٣١/  أبي محمدوعن 
ارم فداك أبي «لسعد بن أبي وقاص يوم أحد:  �لقول النّبي  "؛فداك أبي وأمي"

  .)٥(»ارم به«:)٤(يقول )٣(نصلله  هم ماناولني السّ يُ ، قال سعد: حتى أنهّ لَ »يوأمّ 
وهي  ،عليهم المحنة تجرين م ممّ لأّ  "؛ويلك" :قال للصبيّ ويجوز أن يُ  مسألة:

عليهم في  )٦(ية التي تجر ا يجوز أن يقال له: ويلك لهذه العلّ الألم والمرض، وإنمّ 
من  أو من الأبرار، أو سعيدٌ  ،ولا يجوز أن يقال: فلان من الأخيار .نياالدّ 
جعلك االله  وأ ،أو عليك ،أو سري، أو بارك االله فيك، المباركينمن عداء، أو السّ 

  .إلاّ للوليّ  ،مباركًا

                                                 
  .وردت في النسختين من غير تنقيط )١(
مسند علي بن أبي  ؛ والطبري في ذيب الآثار٨٥٠١البيهقي في شعب الإيمان، رقم: أخرجه  )٢(

  .٩/٤٠٣٧ نساب الأشراف،أالبلاذري في ؛ و ١٨٠رقم:  ،طالب
  . : يضلفي النّسختين )٣(
  ق: يقوم.  )٤(
مسلم، كتاب فضائل ؛ و ٤٠٥٥، رقم: المغازيالبخاري، كتاب بمعناه كل من:  أخرجه )٥(

  .٢٤١٢الصحابة، رقم: 
  هذا في ق. وفي الأصل: يحري. )٦(
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 "مسكين"فلا شيء عليه؛ لأنّ قوله:  "؛مسكين": ومن قال لوليّ  مسألة:
xِ\¹َِّ ﴿: �ا أن يكون فقيراً، قال االله أحدهم يحتمل معاني:

��ٗGfِCۡgِ﴾]:ادلةأو  )١(ين فقيراً، إلاّ أن يكون أراد بذلك استنقاصهيعني ستّ  ]٤ا
يا  :ومن قال لولده وهو طفل ؟فلا يجوز له ذلك ؛بأهل المسكنة والذلّ  )٢(ةنسب

  فعليه التّوبة، واالله أعلم. ؛شيطان
ضربك االله بالموت،  :جل أن يقول لولدهلا يجوز للرّ  قال أبو محمد: مسألة:

ن ، ومَ بيّ تعس لأهل المعاصي لا للصّ  ؛ لأنّ فعليه التّوبة ؛تعس :ومن قال لصبي
/ ٤٣٢/ه إن كان سأل كفايتهم لم يجز له؛ لأنّ  ؛فسأل كفايتهم ؛ن عيالهر مِ جَ ضَ 
 ؛يكفيه مؤونتهم لأنْ  ءفقد دعا على المؤمن بما لا يجوز له، وإن كان شا ؛الموتبِ 

ولا ينقص منه، فإن  ،ل بأرزاقهم، ولا يزيد سؤاله في رزقهمفاالله تعالى هو المتكفّ 
فليس له أن  ؛هما رزقهم االله تعالى على يدلِ  ؛كان مؤمنًا كان له ثواب في كسبه

ن أن يموتوا مِ  ا إن كان يحبّ والثواب الذي يصيبه، وأمّ  ،ه زوال ذلك عنهيسأل ربّ 
  يجوز ذلك. :فقد قيل ؛عليهم )٣(اغير أن يدعو 
َ?� óَۡôَ ﴿الاً، قال االله تعالى: هّ قال للمسلمين: جُ ولا يجوز أن يُ  مسألة: �zِإ

 ْ ُ·ا �õََ%8ُ�ِ ٱۡ َ ِ	ۡ� ِ/َ]�دِه �Kكفى بخشية االله علمًا: «�وقال النّبي  .]٢٨فاطر:[﴾ٱ، 
  ن المسلمين.قليل العلم مِ  ، ولكن يقال)٤(»وكفى بالاغترار باالله جهلاً 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: استقاصه.  )١(
  هكذا في النّسختين. )٢(
  هكذا في النّسختين، ولعلّه: يدعو.  )٣(
؛ وابن ابي ٤٦أخرجه المروزي في الزهد والرقائق، باب من طلب العلم لعرض في الدنيا؛ رقم:  )٤(

  .٩/١٨٩، ٨٩٢٧؛ والطبراني في الكبير، رقم: ٣٤٥٣٢شيبة في مصنفه، كتاب الزهد، رقم: 
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ازل به، ولا ولا يكرم النّ  ،ان أحدهما يعطي زكاتهجل وليّ وإذا كان للرّ  مسألة:
م به ي زكاته، ويفعل ما يتكرّ يفعل ما يفعله أهل الأخلاق الحسنة، والآخر يؤدّ 

قال للآخر:  يل، ويُ أهل الأخلاق الحسنة، فلا يقال للذي لا يفعل ما وصفنا بخَ 
ى الحقّ ن أدّ نهّ مَ لأقال للآخر أبخل منه؛ قال أكرم منه، ولا يُ كريم، ولكن يُ 
امًا أن اّ  ذلك في ولا يقال أنهّ أورع منه؛ لأنّ  .لا يسمى بخيلاً  ؛الواجب عليه
شيئًا  /٤٣٣/ هذا يوهم ولا يقال: أنهّ أصدق منه؛ لأنّ الحرام. ن مِ  يتعاطى شيئًا

المؤمنين  ويقال: أفضل؛ لأنّ  .ن الكذب، وليس ذلك من صفات المؤمنينمِ 
زلة ن منْ ا ينقص مِ ن بعض، وليس ممّ رجات بعضهم أفضل مِ يتفاضلون في الدّ 

  شيئًا. )١(الآخر
شأنه، وقد لِ ه إذا رأى ذلك أصلح ينبغي للعاقل أن يعتزل أهل زمانِ  مسألة:

وعن ابن عباس أنهّ  .)٢(»صوامع المسلمين بيوم«أنهّ قال:  �وي عن النّبي رُ 
إلاّ  فسد النّاسَ لولا مخافة الوسواس لرحلت إلى بلاد لا أنيس فيها، وهل يُ  قال:
  ن العزلة.كم مِ خذوا حظّ  وعن عمر: !؟النّاسُ 

كوت، وواحد في منها في السّ  ء، فتسعةٌ اعشرة أجز  )٣(لعقلا :وقيل مسألة:
 قيل له: لمَِ فعابدًا في صومعة قد انقطع عن النّاس  نّ إ وقيل: .ن النّاسالهرب مِ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الأجر. )١(
 في» المؤمنين« :بلفظوأخرجه ابن عدي . ٢٢ابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد، رقم:  أخرجه )٢(

، كتاب الزهد، رقم: »المؤمنين«بلفظ:  وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفا .٢/٣٠٥اروحين، 
٣٥٣٠٧.  

  ق: للعقل.  )٣(
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 .لا يسرقوا عقلي ،اق العقولصوص: سرّ عن اللّ : فقال) )١((خ ليفعلت هذا؟ فق
 ؛فتنتهم نع غضّ و  ،وصبر على أذاهم ،ن خالط النّاسمَ « نّ أ وقيل في خبر

دينه ن هرب بِ تي زمان لا يسلم إلاّ مَ على أمّ يأتي : «�وعنه  .)٢( »فهو أفضل
  .)٣(»ن شاهق إلى شاهقمِ 

   

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
؛ وابن ماجة،  ٥٠٢٢كل من: أحمد، رقم:   »وغضّ عن فتنهم« أخرجه بمعناه دون لفظ: )٢(

  .٢٥٠٧؛ والترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم: ٤٠٣٢كتاب الفتن، رقم: 
؛ وابن حبان في الثقات، ٧٧٤: الحارث في مسنده، كتاب الفتن، رقم: بمعناه كل من أخرجه )٣(

  .١/٢٥ نعيم في حلية الأولياء، أبي؛ و ٨/٢١١
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 أحدٍ  /٤٣٤/ من يقرأ كتاباً فيه ولايةيجوز لِ  :الحسن بن أحمد قال 

إلاّ أن يكون  ،على اعتقاد الولايةلا  ،)١(يرم على أحد على سبيل الخومترحّ 
   .فلا يجوز ذلك ؛ة الضلالن المشهورين بالظلّم وأئمّ م عليه مِ المترحّ 

  ابن عباس في ولاية المسلمين، واالله أعلم. : إنّ االله وقال أبو عبد
ن الآثار، أله أن يقرأ خبر وما تقول فيمن يقرأ مِ  :آخر وعنه في موضع

عليه؟ وهل في الأحياء والأموات  مترحّ مة من ن غير أن يعتقد ولايَ الكتاب مِ 
إلاّ أن يكون  ،ن غير اعتقاد لم يبن لي عليه شيءٌ فرق؟ فإذا قرأ ما في الكتاب مِ 

فلا يجوز له إلاّ في حال  ؛لالة الضّ وأئمّ  ،م عليه من المشهورين بالظلّمالمترحّ 
  التّقيّة، واالله أعلم.

 ،فجائز على قول ؛ا مرحبًا بكب االله بك، وإنمّ : رحّ : لا يقالُ وقيل مسألة:
غير ن قال لِ ومَ  .عة جميعًان السّ نيا مِ الدّ  ا أولاه االله تعالى بني آدم فيوذلك ممّ 

 ؛الخبر ج عنك على وجهأو فرّ  ،مكأو صاحبك، أو سلّ  ،مسلم: كان االله معك
وهذا  ،فجائز ؛ن هذه المحنةصكم االله مِ ومن قال لقوم معتقلين: خلّ  .فهو سالم

  يحتمل دعاء وخبراً.

                                                 
  هكذا في النّسختين، ولعلّه: الخبر.  )١(
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ك : برّ من لا يتولىّ لِ  (خ: يقول) لقافيمن  : وعن الأزهر بن محمد)١(مسألة
لا تكون إلاّ لأهل الولاية،  )٢(]فكلمة عالية[ ؛ا برّك االلهأو صحبك االله، فأمّ  ،االله
ويصحب أولياءه  ،فعسى أن يجوز؛ لأنهّ تعالى مع كلّ  ؛بك االلهحِ صَ  /٤٣٥/ اوأمّ 

  ه معه.بما يستحقّ أن ينوي صحبك االله ِ  ذلك غضبه، وأحوطوأعداءه بِ  ،رحمتهبِ 
فيعني  ؛أو حفظك االله ،أو رحمك االله ،ومن قال لفاسق: حياك االله مسألة:

فليكن على معنى  ؛بذلك نفسه، وإذا عطس من لا تتولاه فقلت: يرحمك االله
فلا يجوز، وإن كان العاطس  ؛ا غفر االله لك، واستجاب لكفلا، وأمّ  دينه، وإلاّ 

نيا على رحمة االله في الدّ  فجائز إن قلت له: يرحمك االله؛ لأنّ  ؛لا يعرف ما هو
والحياة رحمة، والليل  ،حمة على معانٍ والرّ  ،وهو جائز على الإطلاق ،جميع خلقه

  والنهار رحمة.
 فجائزٌ  ؛في عمرك ك، ومدّ ءم على بلد: أطال االله بقامتقدّ لِ  قال ومن :مسألة

عتقد إطالته يك ذلك، و يضرّ  )٤(لم؛ )٣(راه في النّ ءته، وإن طال بقاحيث شاء مدّ 
ظالم: أصحبك االله السّلامة، أو حفظ أو كبت ومن قال لِ  .حيث شاء االله

ه في وأنّ  ،ه قد سلمهأعداءه، وأنّ  االله تعالى قد أذلّ  أعداءك، بمعنى الإخبار أنّ 
 :ه تعالى يقولن ذلك؛ لأنّ جاز ولا يجوز على الإطلاق، وتلزمه التّوبة مِ  ؛حفظ

ِ وََ	FِNfَِ��Ûَۦِ وَرFِ%xُُۦَِ	� Âَنَ َ/ُ<وّٗ ﴿ � ِKّ J /٤٣٦/  �َٰ�fَG	َِو �َwِãۡ}َِو  َ �Kنِ� ٱ°َD

                                                 
  ق: مسألة ومنه. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: فكلمه عيالة.  )٢(
  هكذا في النّسختين، ولعلّه: الناّس. )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: لمن.  )٤(
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ه لأنّ  ؛قال له لا أبقى االله لك عدوًاأن يُ  ، ولا يجوز]٩٨البقرة:[﴾ّ�ِۡ%w.ِِ9ٰºَ�َ  َ/ُ<وّٞ 
  للمسلمين. عدوّ 

ف على فهو قول يتصرّ  لك؛ ه: أحسن االلهمن لا يتولاّ ومن قال لِ  مسألة:
 ؛هءفلا يجوز، وإن قال: أحسن االله جزا ؛معنى، وإن قال: أحسن االله لك الجزاء

نيا االله محسن جزاء عبده في الدّ  نيا؛ لأنّ جاز إذا عنى أنهّ تعالى يجزيه أجره في الدّ 
: جزاك االله خيراً، من لا يتولىّ قال لِ أن يُ  ، ولا يجوزُ )٢(ءيّ الحسن والسّ  )١(عملهبِ 

  ة.عباده الجنّ ن االله تعالى لِ الجزاء مِ  ؛ لأنّ )٣(ويجوز ذلك للوليّ 
 وقلت:وعن أسماء الولاية في الحياة ما هي؟  مسألة من كتاب بيان الشّرع:

أو أحاطك  ،أو رحمك االله ،أو أسعدك االله ،: حفظك االلهيقول لرجلٍ رجل مثل 
ة، وقد يّ ة، ويحتمل غير الولاية بالن ـّيّ هذا يحتمل الولاية بالن ـّ فكلّ  ؛أو وليك ،االله

لكلام لن بعض، و مِ  ن بعض، وبعضه أوحشُ مِ  نسُ آفظ بعضه يكون غير هذا اللّ 
على  ،والبعقة ،الأرض الواسعة(ع: من الدّهين) ن حو أوسع مِ ثل هذا النّ بمِ 

 ،تأمر الميّ / ٤٣٩/ ا فينيا دون حالات الآخرة ممّ ة إلى حالات الدّ يّ تصريف الن ـّ
  ا.إلاّ أن يكون الميت الله ولي  ،الميت في هذا أضيق وأمرُ 

: )٤(ل (خليمُ  لت بن خميسأنهّ سمع الصّ  وأخبرني أبو الحواري 
ن شاهر فسقه في س لا ممّ ؤو من أهل بلدة من ر  سانه إلى رجلٍ ن لِ تاباً مِ كِ   يملي)

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يعلمه. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: الشيء. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: المولى. )٣(
  زيادة من ق. )٤(
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عين السّلطان على ظلم العباد، ه كان يُ مان، بأنّ قال في ذلك الزّ البلد على ما يُ 
فقال لي أبو الحواري: قلت اك االله وحفظك، حيّ   فكتب إليه أبو المؤثر

ا، أبو المؤثر مغضبً  ولاية؟ فأقبل إليّ  االله اكذلك: أليس حيّ  حين لأبي المؤثر
هكذا حفظ عن أبي  ،تقيّة (خ: الجار) اربحم تقيّة، وللجللرّ  نّ إ :قد قيل فقال:

   .الحواري رواه عن أبي المؤثر
 )١(نو وأقبحها أشططها، ولا تك ،ها أحسنها أوسطهاكلّ  ورأيت في الأمور

 الكلمة فظاً لكن إنكاري نصيحة ووعظاً، ولا تكن عليهم بِ  ،اعلى النّاس فظ
ن الفقراء  المعصية مِ  يكون به فيهم مسخطاً، ولكن هجرك لأهلِ مبسطاً ما 

ى ا عن ة تتوقّ نّ كهجرك لأهل المعصية من الأمراء، واجعل التّقيّة بما يسع لك جُ 
من لم يعرف زمانه  نّ إزمانك حافظاً للسانك، فن عارفاً بِ كنفسك أمور الفتنة، و 

   .هالكًا مفتوناً /٤٣٨/ ويحفظ لسانه كاد أن يكون
عند  م االله أجرك، فهذا حسن، ويحتمل لغير الوليّ عظّ  قلت لي فيمن يقول:و 

نيا أن يسرّ في حياته ن تعظيم أجر الفاسق في الدّ مِ  نيا دون الآخرة، فإنّ معاني الدّ 
، وفي بعض وجوه ]٨٣البقرة:[﴾�و6�Yَُُ�اْ 6ِ%���سِ �CۡSُٗ ﴿سرور الغرور، وقد قال االله: 

ْ القراءة ﴿  لأمقت الرّجل يخرج من بيته غير مجبور وإنيّ  ،﴾��ٗ Cَ 6ِ%���سِ Sَ و6�ُYَُ�ا
فيظهر إليهم في تعزيتهم على مصيبتهم  م،فيأتي النّاس في جنائزه ،ولا مقهور

أجمل به، وقد روي عن  )٢(لم يصلهم ه، فلون أمرِ مِ  صلتهم الجفاءَ  عند وجوب
ا دخل عليه فلمّ  ،أزواجهزل بعض أنهّ دخل عليه داخل وهو في منْ  �رسول االله 

                                                 
  هكذا في النّسختين. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يضلهم. )٢(
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بئس : «�ا انصرف قال رسول االله في بعض القول، فلمّ  �ألان رسول االله 
أنا لا أحفظه [ :فقال ،�ن أزواجه في ذلك ن عاتبه مِ ، فعاتبه مَ »أخو العشيرة

ن ى النّاس بالجفاء مِ ساخط قول من يتلقّ « )١(]إلاّ أني أحفظ المعنى فيه بأنه
ن أزواجه في ذلك فقال: ن عاتبه مِ فعاتبه مَ  :آخرموضع في وقيل  .)٢(»قوله

أو  �هذا صحيح عن رسول االله  ، ولا أدري أنّ )٣(»أنا لا أتلقى النّاس بالجفاء«
  النّظر فيه، واالله أعلم. وأحبّ  /٤٣٩/ غير صحيح
 كرد   اتاب حق الكِ  )٤(وابلج إنّ « :أنهّ قال �روي عن النّبي  مسألة:

   .)٥(»السّلام
 ،باً تكريماً أو لحاجةاكتلك  يعني من كتب  ناصر بن أبي نبهان: قال الشّيخ

  غير عذر.بن الجفاء تركه ومِ  ،الجواب مندوب فردّ 
 ،كريم  :لغير الولييقال وهل  :بحيمسألة عن الشّيخ سعيد بن بشير الصّ 

غة، ن سعة اللّ فظ لا يضيق مِ هذا اللّ  أنّ  ،وحليم؟ فعندي ،ورؤوف ولبيب ،ورحيم
  في ااز. وله معانٍ 

القائل  إذا عني ،قال: ، هل يجوز أن يُ والميت غير الوليّ  ومنه: مسألة:
نيا؟ إذا نوى أنهّ ستر ذنوبه في الدّ  ،نيا؟ وكذلك غفر لهبذلك أنهّ رحمه في الدّ 

                                                 
  . ): اعتذر الشيخ بأنه لا يحفظ النص بألفاظه فبين بأنه٣/١٩في بيان الشرع ( )١(
   .»...أن رجلا استأذن«سيأتي عزوه بلفظ:  )٢(
   .٢/١٨أورده الشقصي في منهج الطالبين،  )٣(
  ق: جواب.  )٤(
. وابن أبي ١٠١٠؛ والقضاعي في مسنده، رقم: ٧٨٣أخرجه: الديلمي في الفردوس، رقم:  )٥(

  .٢٦٣٦٩شيبة بلفظ قريب، كتاب الأدب، رقم: 




س�א��������
� ���������א����א�   ٣٧٤ � �
  

ما لا يجوز وهو أحوط القولين، وكلّ  وقيل: .قد قيل به مع سعة اللغة ،فنعم
   .لقول بهعفاء االعلماء وسع الضّ  عاحتمل م

 ، ونوى أنهّ رضيّ المرضيّ  ه فكتب له الرضيّ من لا يتولاّ ا لِ ن كتب خط ومَ 
تب كو  ،ن وثق بهعند مَ  أنهّ قة، ونوىكتب له الثّ و  ،ن رضي خالقهعند مَ  مرضيّ 

وغيرهن وأشباه هذه الألفاظ، ولم  ،ن النّساءه مِ هو وليّ  لِمن له الولي ونوى أنهّ وليّ 
يدخل في  ف لئلاّ وتلطّ  ،له إلاّ أنهّ حسن أخلاق منه قي هذا الذي كتبيكن يتّ 

نهّ إ فقد قيل:ذلك أم لا؟  /٤٤٠/ أيسعه ،ة الألفاظقلبه عليه جفوة من قلّ 
لا  وقيل: .والاحتمالات التي أرادها ،إذا وافق بعض المعاني التي قصدها واسعٌ 

   .كفر )١(ولاية العاصي :وقيل .كفره يجوز إذا كان شاهراً
ن  ه مِ من لا أتولاّ جميع ما أكتبه لِ  واعتقد في قلبه أنّ  ،موسعه جميع ما تقدّ  وإنْ 

 دفق ؟ولو لم يحضر نية عند الكتابة ؟فنيتي فيه كذا، أيكفيه ذلك ،كذا وكذا
علم كعلمه في هذا  من سعه في الحكم معيولا  ،تهم من نيّ بما تقدّ  ييجتز  قيل:

   .هاي لا يستحقّ ذالمخاطب بالأسماء الحسنة ال
دي إذا كان يكتب هذه الألفاظ التي هي توجب الولاية في أرأيت سيّ 

ة من قبل، إلاّ نيّ بِ  د ذلكن المعاني، ولم يقيّ معنى مِ ة لِ ولم تحضره هو نيّ  ،ظاهرها
لسان أو لم ه ذلك بِ لم يعتقد له بذلك ولاية، أيسعه ذلك قرأ كتابَ أيضا  )٢(أنهّ

   .)٣(داكوه ،عرّف خويدمك ذلك، رضيك االله ؟يقرأه

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: المعاصي. )١(
  في هذا الموضع من الأصل زيادة "لم" غير واردة في ق. ولم يوقف لها على معنى. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: أهداك. )٣(
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، الكتاب كلامٌ  هما سواء؛ لأنّ  وقيل: .ن تركها فيما يسعهمِ  فقراءته أشدّ 
  لمه.عِ ن علم كَ وكذلك مع أوليائه ومَ 

وبركاته  ،ورحمة االله ،ه السّلام عليكممن لا يتولاّ ن كتب لِ ومَ  ومنه: مسألة:
حضور لا بِ  /٤٤١/ د فيهشدّ  ة، أيجوز له أم لا؟ فبعضٌ ن غير نيّ على الإطلاق مِ 

ين وإقراره بالجملة واعتقاده دِ  ،ه بأسًا أن قوله قول المسلمينلا يرى بِ  ة، وبعضٌ نيّ 
   .ا يجهله وينساهله عمّ  الحقّ فيها مجزٍ 

هو   ،أهو أقرب إلى الحقّ أم لا؟ فنعم ،زقن الرّ أرأيت إذا نوى بركاته مِ 
  كذلك.

كلام يوجب الولاية م بِ رع، ويتكلّ جاهلاً بمعاني الشّ  وإذا كان الإنسانُ  مسألة:
وهو جاهل بمعنى ذلك  ،ة فيه صار إلى غير الولايةيّ في ظاهره، وإذا صرفت الن ـّ

 ،ه، أيجوز له ذلكمن لا يتولاّ م بذلك لِ ة فيه، وهو يتكلّ يّ الكلام، وبمعنى صرف الن ـّ
   .ف خادمكعرّ  ،إذ يحتمل له معنى عند من عرف ذلك من أهل المعرفة به ؟أم لا

ن إلاّ أن يكون هذا مِ  إلي أحبّ وتركه  ،ونحوه لا يضيقهذا  نّ إ الجواب:
ه ولعلّ  ،اهر عليهم هذا الاسم، فأخاف أن لا يسعهالشّ  ،الجبابرة المعروفين بالظلّم

  ن حال الولاية، واالله أعلم.رجه مِ ة تخُ إذا كانت له نيّ  ،لا يضيق على بعض القول
ولا له عنده تقيّة ألفاظاً  غير وليّ  دي فيمن يكتب لأحدٍ وما تقول سيّ  مسألة:

أم لا يجوز؟  ،إلاّ أنهّ لم يعتقد له ولاية، أيجوز له ذلك ،اهرِ في الظّ  الولايةَ  توجبُ 
   .عرّف خادمك ذلك ؟هل بمن كتولو لم يعتقد ذلك ولاية لِ 

عندنا إذا كان هذا  /٤٤٢/ عليه ذلك : لا يضيقُ -وباالله التوفيق- الجواب 
حم على ن له حقّ الجوار أو الرّ الشّهرة عند النّاس، أو ممّ ن له الرّجل المكتوب له ممّ 
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يرفع عن  عن الشّيخ أبي الحواري وحفظته من آثار المسلمين  ،ما وجدته
   .الشّيخ أبي المؤثر 

القائل في قلبه  وغفر له إذا عنى ،قال: ت غير الولي، هل يجوز أن يُ والميّ 
  أم لا يجوز ذلك؟  ،الآخرةنيا دون االله قد رحمه وغفر له في الدّ  أنّ 

ن الاختلاف، والذي ه لا يخلو مِ فلعلّ  ،ا : أمّ -وفيقوباالله التّ -الجواب 
ا غفر االله له، فلا يجوز بعد الموت، وأمّ  م لغير الوليّ ن القول أن لا يترحّ مِ  يعجبني

  .ينه، واالله أعلمعَ بعد الموت على ما حفظته من آثار المسلمين بِ 
تي أو غفر له، فنيّ  ،: وقلتُ  ،هميت لا أتولاّ  كلّ   وإن اعتقد في قلبه أنّ 

ه عند قوله قلبِ ولم يحضر بِ  ،الاعتقاد نيا، أيكفيه كلّ حمة والمغفرة في الدّ في ذلك الرّ 
  ذلك أم لا؟ 
: فقد مضى من الجواب ما فيه كفاية إن شاء االله - وفيقوباالله التّ -الجواب 

حمة ولا بالمغفرة، ه بعد الموت بالرّ يتولاّ من لا أن لا يدعو لِ  يعجبنيتعالى، والذي 
   .عندي ذلك، واالله أعلم ا حفظه االله فجائزٌ وأمّ 

ولا  /٤٤٣، /ة حاضرةن غير نيّ وهل يجوز أن يقال له ذلك على الإطلاق مِ 
  بقوله ذلك ولاية له؟  إذا لم ينوِ  ،ماعتقاد متقدّ 

 ن أثرٍ ة مِ  أقف يا ولدي على هذه المسأللم :-وفيقوباالله التّ - الجواب 
  عن مثل هذا، واالله أعلم. ه في ذلك الكفّ لعلّ  يعجبنيوالذي  ،ينهعَ منصوص بِ 
، ويكتب إلى تٍ أو غير ثقا تٍ قاناس ثِ وفي الذي يكتب خطوطاً لأُ  مسألة:
وكتبه ثقة عدلاً، هل  ،ثقةقة العدل فلان بن فلان، وفي قلبه ليس هو بِ الشّيخ الثّ 
  ؟ نوى لغيره عند كتابة الخطّ ة إذا يّ أم تكفيه الن ـّ ،عليه إثم
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يّة م الن ـّإذا قدّ  ،: لا يضيق عليه عندنا كتابة ما ذكرته-وباالله التوفيق-الجواب 
ه إلى وجوه، ويجوز صرفها في النيّة ها تتوجّ في ذلك لأن هذه المعاني التي ذكرا كلّ 

   .و االله أعلم ،إلى غير المخاطب
  ة فيه ليكون جائزاً؟ ما النيّ  وكذلك حفظه االله للميت غير الوليّ 

ن : لا يضيق عليه ذلك عندي على ما حفظته مِ - وباالله التوفيق- الجواب 
   .تعالى، واالله أعلم آثار المسلمين من أصحابنا 

  أم لا؟ له قال ذلك من غير نيّة، أترى ذلك واسعًا  وإنْ 
ولو لم تكن له نيّة  ،يجوز له ذلك عندنا ،: فنعم- وباالله التوفيق- الجواب 

  مة، واالله أعلم.تقدّ م
كما بارك   ،وقال له: بارك االله عليك فيه ا أو غير وليّ ئ ولي وفيمن يهنّ  مسألة:

  الكلام أم لا؟  إبراهيم في العالمين، أيجوز هذاآل إبراهيم، وعلى  /٤٤٤/ على
، وفي آثار "بارك االله فيك"أضيق من  "بارك االله عليك" إنّ  الجواب:

  ة، واالله أعلم.للأولياء خاصّ  "عليك بارك االله" نّ إ :المسلمين
ومن كتب لمن لا  :زويالنّ  مسألة عن الشّيخ ناصر بن خميس بن عليّ 

  ؟ أم لا يكون ذلك إلاّ للوليّ  ،هل يجوز له أن يكتبه الأخ في االله ،يتولاه
اهر فيما في حكم الظّ  لوليّ ه لا يكون إلاّ لِ : فإنّ - وباالله التوفيق-الجواب 

   .أعلم، واالله يعجبنا
ويوصف  ،، هل يجوز هذاأك االله بما تحبّ عليه: هنّ  بشيء فردّ  ه أحدٌ أومن هنّ 
  كان المقال له بذلك وليًا أو غير ولي؟   ،أم لا يجوز هذا ،ئ أحدًااالله أنهّ يهنّ 

ُ��اْ ﴿: �وقال االله  : يجوز ذلك للوليّ - وفيقوباالله التّ - الجواب  ْ وَٱۡ½َ ُ�ُ�ا
 �ِٓ�Zَ ۢ َٔ  َ%xۡ

َ
���مِ ٱÓِrَ�ِ�َñۡ �َِ?�ٓ أ

َ
nۡٱ qِ  ۡNُ9ۡ﴾]:واالله أعلم. ،]٢٤الحاقة  
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قة، ه الثّ وكتبتُ  ،من هو عندي ثقة في الأمانةا لِ وإذا كتب خط  ومنه: مسألة:
  العدالة، أيجوز ذلك بالنيّة أم لا؟  )١(تي فيه ثقة الأمانة لاونيّ 

بعض فقهاء ه لا تخلو إجازة ذلك في قول لعلّ  :-وفيقوباالله التّ -الجواب 
  المسلمين على هذه الصّفة، واالله أعلم.

وإن قال لغير  .جائز قال:د، : هذا رجل جيّ وفيمن قال لغير وليّ  مسألة:
  /٤٤٥/ لا يجوز ذلك. قال: ،ولي: هذا كريم

ه ن لا يتولاّ مَ وفيمن يكتب لِ  :هليبن سليمان الذّ  مسألة عن الشّيخ عديّ 
ورحمة االله وبركاته،  ،ه السّلام عليكالأعزّ الأفضل، ويكتب ل الشّيخ الأجلّ 

أم لا؟  نيّة دن غير تقيوغفر له، هل يجوز هذا على الإطلاق مِ  ،ويكتب له 
بينّ لي كل  ؟ن هذاكلمة مِ   وإن كان لا يجوز كذلك، فما يكون اعتقاده في كلّ 

  .لفظة بنفسها ومعناها يرحمك االله
، أو كتب له: "الأعزّ الأفضلالأجلّ " أما قوله:: - وباالله التوفيق-الجواب  

وأمّا  .، فلا يضيق ذلك عندي على القائل")٢(وبركاته ،ورحمة االله ،السّلام عليك"
تر عليه في الدنيا، أو عنى بالمغفرة السّ  ،، فإن عنى به رحمة الدنيا"رحمه االله" قوله:

 ،تر، واالله أعلماشتقاق المغفرة من السّ  فلا يضيق ذلك عليه عندي؛ لأنّ 
  عتقاد في مثل هذا عندي أوكد وأحلى، واالله أعلم.والا

 ،ومعاشرات ،وفيمن جرت بينه وبين كثير من النّاس مخالطات ومنه: مسألة:
وبقيت بينهم  ،إلى موضعه وزالت مصاحبتهم، ورجع كلّ  ،ومصاحبات

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: إلا.  )١(
  زيادة من ق. )٢(
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والمودات، وصارت تصله منهم مكاتبات  ،اتوالمحبّ  ،وقضاء الحاجات ،المكاتبات
كتب لهم جوابات خطوطهم   الولاية، وإنْ  نيافائقات بألفاظ رائقات تقتضي مع

ه، وكذلك لبَ ن قِ أن يدخل عليهم الجفوة مِ  /٤٤٦/ يخاف مبألفاظ دون ألفاظه
قاصر التّ  ميخاف منه ،ر في الألفاظوقصّ  ،إن كاتبه في قضاء شيء من الحاجات

أو ما كان يدخل فيه معنى  )ةويّ انيالدّ  الدن (ع: حاجاته )١(عنعن قضاء 
 أو ما كان منه ابتداء في غير حاجة ،ينصلاح في الد،  م ابل بر وكرامةً  ،منه 

حسنة  لحقوقهم، فهل يجوز له على هذه المعاني أن يكتب لهم ألفاظاً وأداءً 
ولم ينو بذلك  ،صر نفسهبَ إذا كان هو ضعيفًا عن الولاية بِ  ،تقتضي الولاية ،جميلة

ته في ذلك؟ وهل يكون وما يكون اعتقاده ونيّ  ،ه لكإلاّ على ما ذكرتُ  ،ولاية لهم
ا بذلك

ً
ن غير علم من عله مِ فِ يفعل كَ  وأنْ  ،لو خاف أن يقتدي به غيرهو  ،سالم

ه ذلك هم بذلك فيتولاهم لعلّ م أحد أنهّ يتولاّ أو أن يتوهّ  ،المقتدي به بما هو عليه
ن هذا معنى مِ  دي واشرح لي كلّ فني سيّ ه جميع ذلك، عرّ ولا يضرّ  ،هوبولايته 

  ه في هذا؟ ته واعتقادُ وما لا يجوز، وما يكون معناه ونيّ  ،ينه، وما يجوز منهعَ بِ 
ه حسن رائق لفظه مما يتوجّ  وابٍ نهّ إذا أجابه بجِ إ: -وباالله التوفيق-الجواب 

 كذلك اعتقاد ونيّة أنهّ ينوي بذلن المقالات لأهل الولاية، وكان له في فيه مِ 
فلا يضيق ذلك عندي على ما  /٤٤٧، /من يخاطبهلا لِ  ،من هو أهلهالمقال لِ 

في آثار المسلمين  ، وقد وجدتُ نا ن أصحابِ ن آثار المسلمين مِ حفظته مِ 
أنهّ كان يملل  أبي المؤثر  الشّيخ نسب إلىيُ  في جوابٍ  نا ن أصحابِ مِ 

 ،لاحنسب إلى غير الصّ وكان المكتوب له ممن يُ  ،اء لان رؤسمِ  رجلٍ كتاباً لِ 

                                                 
  هكذا في النّسختين. )١(
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 :ورحمك، أو قال ،اك االلهحيّ  ،ا بعدأمّ  :فكتب له الشّيخ أبو المؤثر 
 ضرته الشّيخ أبو الحواري ، وكان بحِ )١(دهاحهذه الكلمة و  "اك االلهحيّ "

فأقبل  قال:اك االله ولاية؟ : أليس حيّ فقال له الشّيخ أبو الحواري  ،تعالى
حم للجار تقيّة، وللرّ  ا تعلم أنّ أمّ  فقال:مغضبًا،  عليّ الشّيخ أبو المؤثر 

 آخر وفيه قولٌ  .القولِ  بعضِ تقيّة، أو كلام هذا معناه، واالله أعلم، هذا على 
  غير هذا، واالله أعلم.

ه من لا يتولاّ وفيمن يكتب لِ  :أخرى في هذا المعنى من جوابه مسألة:
بل يكتب  ،قيهوهو لم يعتقد ولايته بذلك، وأيضًا لا يتّ  ،الولايةألفاظاً توجب 

  أم لا؟ ،أيجوز له ذلك ،ن هذه المعانيمِ  ذلك على غير اعتقاد شيءٍ 
فالذي معي على  :- واالله الموفق والهادي إلى طريق الحقّ والصّواب- الجواب 

أنهّ لا يجوز  / ٤٤٨/ن أصحابنا معنى ما يوجد في آثار المسلمين مِ 
ها إلاّ  لا يستحقّ ن الأقوال والألفاظ التيّ القول بجميع ما ذكرته مطلقًا مِ  طلاقُ إ

وأرجو أن لا يخفى عليك ما جاء في  ،يعتقدها عند القول ا أهل الولاية إلاّ بنيّةٍ 
   .، واالله أعلموغير الوليّ  وما لا يجوز للوليّ  ،ن القولآثار المسلمين، ما يجوز مِ 

يل ه ألفاظاً توجب الولاية أنهّ يحُ من لا يتولاّ يكتب لِ  فيمن وحيث جاء الأثرُ 
أو لا  ،قيهكان الذي يكتب له يتّ   ،ه، أيكون ذلك جائزاًن يتولاّ النيّة لغيره ممّ 

   .عرّفني سيدي ذلك يرحمك االله ؟من يتقيهأم لا يجوز ذلك إلاّ لِ  ،يتقيه
فالموجود في آثار  :- واالله الموفق والهادي إلى طريق الحقّ والصّواب-الجواب 

 ما ذكرته في كتابك وشرحته في خطابك أنهّ جائزٌ  ن أصحابنا المسلمين مِ 

                                                 
  ق: وجدا. )١(
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يل النيّة لغيره، تحُ ه أن يكتب له ألفاظاً توجب الولاية، و من لا يتولاّ أن يكتب لِ 
احب، حم، والجار، والصّ التّقيّة في الرّ له ويوجد في آثار المسلمين أيضًا أنهّ تجوز 

  والمعنى لغيرهم، واالله أعلم. ،ن القول والدّعاءميل مِ م الجلهويظهر 
ونوى  ،والمرضيّ  ضيّ قيه أيضًا مثل الرّ ه ولا يتّ من لا يتولاّ وإن كتب لِ  مسألة:
 نسائه، ونوى أنهّ وليّ  ،عند من رضي صنعه، وكذلك الوليّ  ومرضيّ  أنهّ رضيّ 

وأشباه هذا مما هو في ظاهره  ،قاهما اتّ لِ  ونوى أنهّ تقيّ  ،قيّ وكذلك التّ  /٤٤٩/
عرفني  ؟أم هذا فيه توهم ولا يجوز ،يوجب الولاية، أيجوز هذا على هذه النيّة

   .رضيك االله
إذا كان هذا  :- إلى طريق الحقّ والصّواب ق والهاديالموفّ  )١(واالله-الجواب 

 ،في كتابكومقالته التي ذكرته  ،من كتبها لهه تلك لِ بفي كتا مةٌ متقدّ  له نيّةٌ  القائلُ 
ن الأشياء، ولا بأس مِ  يلزمه بقوله هذا شيءٌ  أنهّوشرحتها في خطابك، فلا أعلم 

غير الولاية، واالله  يحتمل معانٍ  "المرضيّ و  ضيّ الرّ "قوله:  عليه، واالله أعلم؛ ولأنّ 
  أعلم.

ه فيمن يكتب إلى من لا يتولاّ  :مسألة عن الشّيخ خلف بن سنان الغافري
 ،هل يجوز هذا ،فظن اللّ ، وأشباه هذا مِ الزكيّ  قة العدل، الوليّ ، الثّ المرضيّ  ضيّ الرّ 

وما  ؟كت كان غير جائزرِ تُ  فإنْ  ،تصرفه إلى الجواز ن حالةٍ أم لا؟ وهل مِ  هأو بعض
ا توجب ه ألفاظً من لا يتولاّ وحيث جاء فيمن يكتب لِ  ؟المعنى فيه يرحمك االله

لم  ن يكتب له إنْ قي مَ ك إذا كان يتّ ذلأ ،هن يتولاّ يّة لغيره ممّ يل الن ـّتحُ الولاية، و 

                                                 
  في النّسختين: وباالله. )١(
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دي فني ذلك سيّ عرّ  ؟قيه يجوز له ذلكأم لا؟ ولو كان لا يتّ  ،يكتب له كذلك
  . تؤجر إن شاء االله

 /٤٥٠/ والصاحب ،والجار ،التّقيّة في الأرحام نهّ جاء في الأثر أنّ إ الجواب:
م لغير للإنسان أن يتكلّ ه يجوز غيرهم، وأنّ ن القول والدّعاء، والمعنى لِ جائزة لهم مِ 

معنى يجتلب به لِ  ،ن الأولياءكلام يوجب الولاية إذا صرف الكلام لغيره مِ بِ  الوليّ 
أو  ،م بذلك على رؤوس النّاستكلّ  فلا يجوز، وإنْ  ،ا تعظيمًا لهة، وأمّ نفعًا أو مودّ 

عوه التّقيّة جاز له أن يد ن كان في حدّ فلا يجوز، ومَ  ،دعا له في المنابر والمشاهد
  غيره.ويعتقد المعنى لِ  ،دعاء الوليّ ه بِ من لا يتولاّ لِ 

 لأنيّ  ؟م كراهيةد بالألف واللاّ جل السيّ وهل في الكتابة للرّ  ومنه: مسألة:
   .فني سيدي ذلكشبه ذلك، عرّ  وجدتُ 

فلا  ،غةضفه وعنى به ما يجوز من اللّ وإن لم يُ  ،فهو حسن إذا أضافه إلى أحدٍ 
  بأس، واالله أعلم.

من لا ا لِ فيمن كتب خط  :عن الشّيخ ناصر بن خميس بن عليّ مسألة 
 )١(، فكتب له ألفاظاً توجبينٍ دِ  دنيا أو ن أمرِ مِ  عرضت لهُ  ه في حاجةٍ يتولاّ 

له صدره في قضاء ما كتب به  )٢(له؛ وليشرح قضاء ما كتبهالولاية استجلاباً لِ 
  هل يجوز له ذلك على هذه الصّفة؟  ،إليه، ولم يعتقد ولايته

ولم يصرف  ،وجه من الوجوهبِ  ه مخرجٌ ل : إذا لم يكنْ - وباالله التوفيق-الجواب 
 ذلك؛ لأنّ  نعلم إجازةَ / ٤٥١/سمية والمعنى، فلا ن يوافقه في التّ مثله ممّ يّة عنه لِ الن ـّ

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يوجب. )١(
  ق: لينشرح.  )٢(
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، أهيقر وإن لم  ،يثبت ما كتبه الإنسان على نفسه :وقيل .سانينلّ لا حدُ م أالقلَ 
  واالله أعلم.
ه بلا عرف خطّ ن يُ أحد ممّ  ومن وقف على كلام لا يجوز بخطّ  ومنه: مسألة:

ثبوت ما كما يحكم بِ   ،ا يوجبه ذلك الكلامه، أيحكم عليه بمِ عنده أنهّ خطّ  شكّ 
  أم لا؟  ،ن الحقوق على أهل الإسلامه مِ ه وصكوكِ يجده في خطوطِ 
في أكثر قول فقهاء  معنى )١(معنا: هكذا يخرج -وفيقوباالله التّ - الجواب 

   .المسلمين، واالله أعلم
لا  نحنُ  ها:وقال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي في جوابِ مسألة: 

الصّكوك على أنّ هذا خطّ فلان بمعرفة السّلكة، ولا بالنّسبة إليه، كما  نوجب
إنهّ  وقالوا:أجازه بعضُ العلماء المتأخّرين الذين هم لم يتفحّلوا في علم الشّريعة، 

جازت الشّهادة أنّ هذا فُلان، وهذا فلان باختلاف صورهم، ومعرفة صورهم، 
بالنّاس؛ لأنهّ لو أنزل  )٣(لا تقُاس]أنّ الخطوط [ )٢(كذلك الخطوط، ولم يدرون

بِوحيٍ مِن االله تعالى أنيّ خلقت فلانا وفلانا شبيهين، إلاّ  �االلهُ تعالى جبرائيل 
في شيء واحدٍ مثلاً نقطة حمراء أو سوداء في أنف أحدهما، أو في وجهه، أو 
خالف أحدهما الآخر في لونه، أو طوله، أو قصر أو دقةّ جسم، أو ضخم، 

/ الفرق بين الخطوط بزيادة نقطة، ولا ٤٥٢الفرقُ بينهما، ولا نعرف / )٤(لَعرف

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  هكذا في النّسختين. )٢(
  س.هذا في ق. وفي الأصل: لأنفا )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: لعرق. )٤(
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بلون مِدادٍ، ولا بقِصر حروف وطولها، فصحّ أن القياس في الخطوط بالنّاس في 
معرفتهنّ فرقٌ بعيد، وعلى هذا فلا يجوز في الحالين الحكمُ به عليهما أنهّ كان 

هرة لا يصحّ إنكارها أّا كذلك، مِنهما إلاّ على المشهور أنّ هذه سيرة فلان ش
فإن كان مما يحتملُ الغلط لا عن تعمّد، فالأحسن أن يحُمَل على حسن الظّنّ 

كسيرة العباّدي في الشّيخ أبي ، فهو مُبطلٌ به )١(به، وإن كان على باطل
أسّسها على الباطل، وهي مشهورة شهرة قاضية في بلدانه أّا عنه؛ لأنه  نبهان

حيث  الشّيخ محمد بن روح في سيرته زمانه، وأمّا مِثل غلط أشهرها لهم في
ردا عليه: ليس هنا  تعالى فيقول الشّيخ الكبير أبو سعيد يقول بِدِينٍ، 

موضعُ دينونةٍ، فرأى أنهّ غلط من رسم يده، لا أنهّ تعمّده كذلك، فهذا مماّ يمُكن 
  فاعرف ذلك. أن يحسن فيه الظّنّ أنهّ غلط مِن يده، لا من اعتقاده،

ولا قوّاك االله، ويروى عن  ،: أعانك االلهولا يقال لغير المتولىّ  :مسألة من الأثر
كبتيه فيضع يديه على رُ  ن أهل العلم أنهّ ربما جاز على قومٍ ن مضى مِ بعض مَ 

  واالله أعلم. /٤٥٣/ فيعني ركبتيه، ،اكموقوّ  ،: أعانكما االله)٢(لايقو
وتعاونوا وأعانوا رسول  ،بعضهم بعضًا انويقال للمسلمين: قد أع مسألة:[
  .)٣(]ولا يقال: أعانوه، واالله أعلم ،نصروا االله :وأعام، ويقال لهم ،�االله 

ثل قول الرّجل: غضب االله عليك، أو ا القول الذي يكون براءة مِ وأمّ  مسألة:
ك، أو لعنك االله، أو أخزاك االله، أو نسخط االله عليك، أو لا رضي االله ع

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: باطن.  )١(
  هكذا في النّسختين، ولعلّه: يقول. )٢(
  زيادة من ق. )٣(
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 حمة، أو برئ االله منك، أو أبعدك االله، أوم االله عليك الرّ ار، أو حرّ االله النّ أدخلك 
ى الهلاك في به المسمّ  ن القول الذي يستحقّ ما أشبه هذا مِ  مقتك االله، أو

  الآخرة.
: )١(لآخرِ ا الرّجلِ  ثل قولِ وبعض القول يحتمل الولاية وغير الولاية بالنيّة، مِ 

رحمك االله، أو أحاطك االله، أو وليك، وقد  حفظك االله، أو أسعدك االله، أو
 ن بعض، والكلامُ مِ  ه أوحشُ ن بعض، وبعضُ مِ  سٌ ينأه بعضُ  يكون هذا الكلامُ 

ثل في مِ  ، وأمر الميتنيا دون ما في أمر الميتيات إلى حالات الدّ في النّ  فصرّ تي
  ، واالله أعلم.�ا الله أن يكون الميت ولي  إلاّ  ،هذا أضيق
التّقيّة في ذوي الأرحام،  وقال: :ومن الكتاب :المعتبر ومن كتاب مسألة:

ك تحمد أمره،  يرى أنّ احب جائزة يظهر إليه الجميل والدّعاء، حتىّ والجار، والصّ 
 ارضله بِ  ىدعفلا يُ  ؛تولىّ من لا يُ  غيره، وكلّ والمعنى في ذلك لِ  ،هولو كنت لا تتولاّ 

دخول لا يستوجب به من فعله الله ولا بمغفرته، ولا بما يكون نحو ذلك ممّ  ،االله
   /٤٥٤. /الجنة

 ؛ه ومواصلتهن قد أمر االله ببرّ مو  ،حم والجارالتّقيّة في الرّ  قال غيره: قال:
 في ظاهر )٢(ن له الولاةن يلقى مَ ثل مَ وز فيهم أن يلقوا بمِ تج قد قيل:فمعي أنهّ 

يحزنه ويدخل عليه المكروه، وقد  لئلاّ  ؛الجميل لأمره وإظهارِ  ،ن الدّعاءمِ  الأمرِ 
ه ن أوجب حقّ كان مِ   ،ن المناكرمِ  ه، وإذا وجب عليه الإنكار لشيءٍ برِّ االله بِ  أمرَ 

بأرفق ما  ويدعى إلى الحقّ في رفقٍ  ،فيما قيل أن ينكر عليه ذلك في رفق ،هفي برّ 

                                                 
  هكذا في النّسختين، ولعلّه: لآخر. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: الولاه الولاية الولاية. )٢(
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ه ممن فليس هو كغير  ؛ه، ومواصلتهبرِّ الأصل قد أمر بِ  ا لا يسع؛ لأنّ يقدر عليه ممّ 
إذا   حالٍ  حال إيمانه، ولا في حال فسقه، ولا ينبغي على كلّ  ه فيلا يجب حقّ 

 والإحسان، ويسلم في ذلك مان بالبرِّ الزّ  أهلَ  ةأن يلقى كافّ  كان يقدر الإنسانُ 
ن جوه، ولا معنى مِ ن الوُ مِ  وجهٍ  من (خ: في)ه لا يخالف في ذلك ينه أن لعلّ في دِ 

ْ 6ِ%���سِ �CۡSُٗ ﴿ك وتعالى: المعاني، وقد قال االله تبار  ، وقد ]٨٣البقرة:[﴾�و6�ُYَُ�ا
  .﴾��ٗ Cَ و6�Yَُُ�اْ 6ِ%���سِ Sَ ﴿ن قرأها فيما قيل: مَ  اقرأه

ْ 6ِ%���سِ Sَ ﴿ها: ؤ أنهّ في مذهب الذي يقر  ومعي وقولوا  معناهُ  ﴾��ٗ Cَ و6�Yَُُ�ا
ِ�َ� RۡOَ[َxَ ﴿: سنى، وقوله تبارك وتعالىالحقّ؛ لأنّ الحقّ هو الحُ  )١(اسللنّ  إنِ� ٱ��

 �ÅَCُۡöِۡ��� ٱ	وهو الحقّ أنّ له الحقّ، والذي يذهب إلى ، ]١٠١الأنبياء:[﴾6َُ�  ّ
ْ 6ِ%���سِ ﴿قراءا:  أي حسنًا من القول، ومن كان في  ﴾��CۡSُٗ  /٤٥٥/ و6�Yَُُ�ا

ما لم  ،ة الخلق بأحسن ما يقدر عليهحال التّقيّة أو في غير حال التّقيّة ولقي كافّ 
 ا الله في ذلك بدخوله في باطل، أو خروجه مِ يضيع حق ن ، فهو معنا مِ ن حق

ن ا كان ذلك مِ ن الوسائل والفضائل، وربمّ أفضل الأعمال، وأحسن الأحوال مِ 
أنهّ ما  �النّبي  نّ إوالمكارم؛ لأنه قيل:  )٢(ةروّ أنهّ من الم ولا شكّ  ،زمالواجب اللاّ 

ي إلاّ باسماً، ولا ئِ إلاّ باسماً، أو ما رُ  إلاّ ورآه باسماً، أو ما رآه أحدٌ  لقيه لاقٍ قطّ 
إذا التقيا فتوافقا، أو  ، الآخر عنه يتولىّ حتىّ  ،به توليفكان هو الم قطّ  لقيه أحدٌ 

ن يد  يخرج الآخر يده مِ حتىّ  من يده، فأخرج يده قطّ  تواجها، ولا صافحه أحدٌ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: لناس. )١(
  في الأصل وضع الشدة على الواو. )٢(
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 �، وقد كان النّبي فمدّ رجليه مع جليس له قطّ  قطّ  ، ولا جالسه أحدٌ �النّبي 
  وفي حال القدرة. ،قيّةتّ الفي حال 

على الأرض،  وأأنهّ كان هو وأصحابه قعودًا في الأرض  �عنه  وقد روي
ا هو ولا أعلمه من وجوه المسلمين إنمّ  ،ن وجوه النّاسمِ  فأحسب أنهّ أتى إليه آتٍ 

هو وأصحابه قاعدون في الأرض، ثم ن الرؤساء، فأمر له بنمرقة فطرحت له مِ 
 أنهّ كان ذات يومٍ  �وروي عنه  /٤٠٦/ )١(»فأكرموه قومٍ  إذا أتاكم كريمُ «قال: 

العرب  إذ عارضته امرأة فقالت له: أنا ابنة الكريم، أو أنا ابنة كريمِ  ؛قائمًا خطيبًا
ز قوم ارحموا عزي«، فأقبل على أصحابه وهو في كلامه قاطعًا لكلامه، فقال: حاتمِ 
ا بين جهّ  ،ا افتقروارحموا غني  ،ذلّ 

ً
، فلم نجد مع حقيقة الأمور )٢(»الوارحموا عالم

إلاّ  ،الإسلام حقّ يجب له )٣(نجبفي  : له)هعلول(ا إلاّ ح الأحوال فيها أحدً وتصفّ 
  قاء وأجمله في لزوم ذلك دون فضائله.ه إلاّ بأحسن اللّ ايلق لا أن

ه ظاهراً ن كان فسقُ مَ  كان يكتب إلى بعضِ وروي عن بعض أهل العلم، أنهّ  
اك فيه، ه حيّ بن أعوان السّلطان، وكان في كتامع النّاس، وأحسب أنهّ مِ 

 ؟!اك االله ولايةحيّ  نّ إ أليس أنهّ قد قيل:ن حضره: مَ  وحفظك، فسأله بعضُ 

                                                 
. وبمعناه كل من: ابن أبي شيبة، كتاب ٧٩٣الطبراني بلفظ قريب في الصغير، رقم:  أخرجه )١(

  .٨٠٢٧؛ والبزار في مسنده، رقم: ٢٥٥٨٤الأدب، رقم: 
. وذكر نفس ١٤/٨٠أخرجه الماوردي في الحاوي الكبير بمعناه وبمناسبة غير التي في النص،  )٢(

، ٩٣٦٠كل من: ابن عساكر في تاريخ دمشق، رقم:   »ارحموا...«ة دون قوله المناسب
. وأخرج الحديث دون ذكر مناسبة وروده  ٥/٧٦؛ وابن كثير في البداية والنهاية، ٦٩/١٩٣

  .٨٥٧؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم، رقم: ٢/١١٨كل من: ابن عدي في اروحين، 
  ق: تحت.  )٣(
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وللجار تقيّة،  ،حم تقيّةللرّ  وقال له: قد قيل:فأقبل إليه مغضبًا،  فمعي أنهّ قيل:
في  قال له ما يقال للوليّ ويُ  ،يلقاهُ  حم والجار أنْ عنى أنهّ يجوز في التّقيّة للرّ الم
أو  ،ن صرفه إلى غيرهقاء، ويظهر إليه ذلك، ويصرف المعنى على ما يسعه مِ اللّ 

فإذا صرف ذلك عنه لم  ،ا هي لعقد القلوبالولاية إنمّ  ذلك له؛ لأنّ  لغير اعتقاد
والواسع إذا كان عقده على عقد الجائز؛  ،سنىالحُ راد الذي يُ  /٤٥٧/ القول يضرّ 
على غير ما  كلامٍ بِ  م الإنسانُ يتكلّ  جائز أنْ  : إنهّ)١(]قيل نهّإ[ ه قد قيل:لأنّ 

إذا كان  ،وإدخال الحقّ  ،بين النّاس، وصرف الباطل ريد به الإصلاحَ يكون يُ 
 لو كان على غير ذلك كان كاذباً، ولا يكون على هذه المعاني كذباً؛ لأنّ  ،أصله

ا عقد للإحسان والإصلاح، والحق ا هو ما عقد كذباً، وهذا إنمّ الكذب إنمّ 
  واب.وفيه الأجر والثّ  ،وصرف الباطل، فلا يكون كذباً

لنفس  ي المعنى (خ:أو الفضيلة لنفس ،الواجب كذلك هذا إذا عقد على البرّ 
ا أريد الحسنى، فافهم هذا ولا أريد بذلك، وإنمّ  ،فلم يعقد للملقى به )،المعنىو 

ن الأولياء، وكان قصده وإن ضبط نفسه، وأمكنه صرف ذلك إلى غيره مِ  ،المعنى
وكان قصده بالبر على الغلط في  ،، فإن ذهب عليهإليّ  أحبّ كان ذلك   هو البرّ 

 إلاّ المسلمين، ه، ولا يتولىّ ه لا يتولاّ مة أنّ ته المتقدّ ترك العقد، وصرف ذلك مع نيّ 
ته لم يكن هذا م نيّ وهذا صحيح اعتقاده، ومتقدّ  ،مثل هذا لا يريد به الولاية وأنّ 

متوليًا، فهذا على صرف هذه المعاني إذا قصد إلى هذه الأسباب دون عقد 
 /٤٥٨/ ، فلا بأس به، أو مالٍ ، أو نفسٍ ينٍ ن تقيّة في دِ الولاية بالذي يلقاه به مِ 

                                                 
  لم ترد في ق.  )١(
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ولا صرفها  ،ا على غير سبب يجوز لم يرد به الولايةعلى ما وصفت لك، وأمّ 
  يجوز له.نى (خ: فمعي) عبمعنه، 

في دعائه له، فلا أعلم لها مخرجًا عن ثبوت  "رضي االله عنك" وأمّا قوله:
   .على ما وصفت لك إذا لم يكن لها مخرجٌ  ،الولاية

نوب، ن الذّ يخرج من المغفرة العافية مِ أنهّ  فمعي "؛غفر االله لك" وأمّا قوله:
، ن العافيةِ مِ  ا المغفرة وجهٌ ، وإنمّ نوبِ ن الذ مِ  العافيةُ  ا تخرجُ ، كمَ لِ لَ ن العِ والعافية مِ 

جل: قد في الكلام، يقول الرّجل للرّ  والعفو عن الشيء غفرانه له، وذلك صحيحٌ 
وهو عنه  ،ه لهغفرت لك كذا وكذا، وكذلك يسأله ليغفر له الذي بينهما يغفر 

لزام وإِ  ،ن العقوبةِ مِ  العافيةِ  ن طريقِ له يكون غفراناً مِ  )١(إلاّ أنهّ بتركه ،غير راض
 منه لهم ذلك البلاء  غفرانٌ  إن تركه كان غفراناً، وكذلك عافية االله لعبادهِ  الحق

على القصد  يكن راضيًا عنهم، فهذا في الغفرانِ  )٢(لم، و الذي كان عليهم وفيهم
 ، وصفتها لك لها إرادة الكلامصرف إلى معنى من المعاني، التيّ  غيرِ إلى الكلام لِ 

م يقصد به إلى معنى يجوز مه المتكلّ كلام تكلّ   كلّ   ولا إلى الولاية على العقد؛ لأنّ 
إذا كان في الأصل  ،ا يقع له لا لغيرهله ذلك الكلام له بذلك المعنى، فهو له، وإنمّ 

  ا يريد غيره.وإنمّ  ،س يريده هواعتقاده لي
 في التّقيّة في النّفس فيما  فيما يجوز كالعذرِ  /٤٥٩/ ينوالعذر في التّقيّة في الد

كان الكلام لا يجوز إلاّ على   ن الكلام، وإنْ الأمور مِ  يّة هي أشدّ يجوز، والن ـّ
  معنى.

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يتركه. )١(
  : ولو لمهق: لو. ولعل )٢(
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، وإن "االله بك رحبّ "ولا  "،اك االلهحيّ "لا يقال له:  وقيل: :ومن الكتاب
حمة في فلا بأس، وكذلك إن دعا له بالكرامة والحفظ والرّ  "؛ا بكمرحبً "قال: 

ن كان في حال نيا جميعًا، ومَ نيا والعافية، وذلك ما أولاه االله بني آدم في الدّ الدّ 
ويعقد المعنى  ،من لا يتولاه بما يدعو به لأهل الولايةالتّقيّة جاز له أن يدعو لِ 

وجبر  ،م االله أجركعظّ  : جاز أن يقولن لا يتولىّ ى مَ عزّ  إذا وكذلك قيل: .لغيره
فلا بأس أيضًا، وكذلك  ،جبر االله مصيبتك :والمعنى لغيره، وإن قال له ،مصيبتك

 ،نيان النار، ويعني نار الدّ اك أو رحمك مِ أو نجّ  ،ارن النّ إن قال له: عافاك االله مِ 
  فلا بأس.

على  ا تخرجُ ّ إ وقيل: .ا ولايةّ إ قيل:فقد  "اك االلهحيّ " ا قوله:أمّ  قال غيره:
  نيا.ن طريق الحياة في الدّ غير الولاية مِ 

أن  نهّ لا يستحبّ إ قيل في بعض المعاني:ه فإنّ  "ب االله بكرحّ " وأمّا قوله:
إذا كان المذهب إلى ترحيب االله به لمعنى المخلوقين، واالله  ،ولا غير وليّ  يقال لوليّ 

، ولا لغير ولي، ولا وليّ ز ذلك على االله تبارك وتعالى لِ عزّ عن ذلك وجلّ، ولا يجو 
نهّ يخرج إ وقد قيل: .له عقل ه أحدٌ الخليقة، وهذا لا يعتقدُ  /٤٦٠/ نلأحد مِ 

 ،عة في معيشته والأحوالفقة والسّ ترحيب االله به النّ  )فيمن (خ: ذلك أنهّ 
من المعاني  حيحوشيئًا رحبًا، وهذا هو الصّ  ،ن ذلك رحبًابه يعطيه مِ  يرحّبف

الولاية، ولا  ذلك يخرج على اعتقادِ  فإنّ  ،هن ذلك كلّ ما ذكرنا مِ  ا سائرُ معنا، وأمّ 
   وصفت لك.ه إذا قصد به إلى معنى من المعاني التيّ يخرج ولاية كلّ 
، وإذا قصد القاصد إلى بهن أوجب الحقوق عند وجو عزية هي مِ وكذلك التّ 

ولا أمور الآخرة دون أمور  ،الولاية في النيّةعزية لا يريد به ذلك الكلام لمعنى التّ 
ا، وإن الدنيا خرج ذلك كلّ 

ً
ه على معنى أمور الدنيا، ولو لم يعتقده كان سالم
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نيا دون أمور الآخرة في وقت ما يقول ذلك، اعتقده يصرف ذلك إلى أمور الدّ 
 ،مةته المتقدّ فهو خارج على ما وصفت لك على نيّ  وإلاّ  ،أحب إليّ فذلك 

  سالمة. الآخرةِ  ن أمورِ ومِ  ،ن الولاية هي مِ وإرادته هذه لكلامه هذا التيّ 
 لهُ  ما لا يجوزُ ن م به العبد لا يقصد به إلى شيء مجميع ما تكلّ  أنهّومعي 

ين عند علماء المسلمين، أو في دين االله ا له مخرج في أصل الكلام في الد ينه ممّ عَ بِ 
يواقع ما لا  ه لماالله بذلك إن شاء االله؛ لأنّ ربّ العالمين، فلا يؤاخذه  )١(عند

أو يقصد إليه، ولو كان  ،ا لا يسعها لا مخرج له عند االله ممّ مَ  قولِ بِ  /٤٦١/ يسعه
وليس على النّاس أن يكونوا ، إن شاء االله ،عند االله منه فهو خارج ،له المخرج
يركبوه ركوباً لا لم ما دانوا بتحريمه ما لم ويسعهم جهل عِ  ،ميع الأشياءعلماء بجِ 

  عذر لهم فيه، ولا مخرج منه عند االله في دينه.
   .الجبن في مواطن الحقّ نفاق إنّ  وقال من قال:: ومن الكتابمسألة: 

بن الجُ  الجبن نفاق، ومعنا أنّ  نّ إ :مجملاً  وقيلمعنا أنهّ قيل: هذا،  قال غيره:
ذلك،  تركه في حينِ ن الحقّ الذي ليس له بن عن ترك ما يلزمه مِ من جُ  ؛جبنان

ن غير ين مِ المحقّ  أو إجماعِ  ةٍ أو سنّ  ن كتابٍ ين في الإجماع مِ في الدّ  وهو عليه واجبٌ 
ن الجبن الذي يكون على ذلك، فهذا معنا مِ  له، وهو قادرٌ  وزتجتقيّة تسعه، و 

ن الحقّ، ا إن كان الجبن غريزة فيه لا يقدر على القيام بذلك العارض مِ وأمّ  .نفاقاً
 ينٍ عليه، أو كان في حال تقيّة توسع ا مما يسعه في دِ  الحقّ غير واجبٍ  أو كان

والميل إلى  ،ياءن الرّ ن معاني الباطل مِ معنى مِ ، ولم يترك ذلك لِ أو مالٍ  أو نفسٍ 
ا فاق، وإنمّ ن النّ مِ  هذا لا يكونُ  نيا بغير الحقّ، وغير ما يسعه، ومعنا أنّ أمور الدّ 

                                                 
  لم ترد في ق. )١(
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، أو زمِ من اللاّ  ، وترك شيءٍ المعصيةِ  ن ركوبِ مِ  /٤٦٢/ فاق ما أوجب الكفرالنّ 
ملات ن مجُ ين، وهذا معنا مِ ه في الد لغير عذر يكون ن المحارم بِ مِ  شيءٍ  ركوبِ 

  انقضى الذي من كتاب المعتبر. .الأثر، وتأويله معنا يخرج على هذا ونحوه
شر بِ هم بِ ؤ فله لقا ،ن كان بين منافقين لا غنيّة له عنهمومَ  ومن غيره: :مسألة

فارقهم في ريهم ذلك تصويبًا لهم منه، ويُ حسن، وملاطفة حسنة، قولاً وفعلاً، ويُ 
يجب  المؤمن كان لا يخافهم أيضًا، فإنّ   عه إذا خافهم، وإنْ سَ التّقيّة تَ  ريرة؛ لأنّ السّ 

ا  تستوي له أحواله، ولا يلقاهم بمِ ين الكلام والمداراة، حتىّ لَ عليه أن يلقى النّاس بِ 
ينه، مًا في دِ ا يكون به سالِ وفعل المعاصي، ولكن بمِ  ،ن الكذبوز له مِ لا يج

  عالهم القبيحة إن كانوا لا يقبلون منه القول، واالله أعلم.ه فِ قلبِ نكر بِ ويُ 
ذلك عنه بمداراته  ومن آذاه أحد بقول أو فعل فالمأمور به كفّ  مسألة:

» اقطع لسان فلان«لما قال لرجل:  �والإحسان إليه اقتداءً بفعل رسول االله 
  .)١(»ير بخِ لسانه عنيّ  ا أردت أن يكفّ إنمّ : «فقال ،في ذلك دَ وِ و عُ ف ـَ

وضع التّقيّة لهم بم وإظهار الودّ  ،ويجوز إظهار العداوة لأهل الكفر مسألة:
استأذن عليه فقال:  /٤٦٣/ رجلاً  أنّ  �ن فعل النّبي ثله مِ نهم، فقد روي مِ مِ 
، فقالت عائشة: يا لان له القولَ أا دخل ، فلمّ »العشيرة رجلُ نوا فبئس ائذ«

                                                 
أتى شاعر إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال: يا بلال اقطع عني لسانه. «أخرج الحديثَ  )١(

العقيلي  :كل من  »فأعطاه أربعين درهما وحلة، فقال: قطعت واالله لساني، قطعت واالله لساني
؛ ٢١١٣٠؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الشهادات، رقم: ١٤٥٥في الضعفاء، رقم: 

  .٤٧٨السهمي في تاريخ جرجان، رقم: و 




س�א��������
� ���������א����א�   ٣٩٣ � �
  

 يا عائشة إنّ «ا دخل ألنت له القول، فقال: رسول االله، قلت له الذي قلت، فلمّ 
  .)١(»قاء فحشهن تركه النّاس اتّ زلة يوم القيامة مَ شرّ النّاس منْ 
لك إذا  يخرج عندي ذ قال:، المصانعة نفاقٌ  فيوجد في الأثر أنّ  قيل: مسألة:

فذلك ليس  ،جانبه لهم نَ لاَ ا إذا لقي النّاس فَ كانت مصانعة في معاصي االله، وأمّ 
ن المعصية، مِ  ف فيما سلم العبدُ ن حسن الخلق والتعطّ ن المصانعة، وذلك مِ مِ 

فلم يدخل في  ،فيلقى النّاس كيف شاء، ولو كان وصوله إلى السّلطان الجائر
ة على لتقيّ  ؛ن حسن أخلاقهالمصانعة، وذلك مِ  يكن من لممعصية في ذهابه إليه 

يستكفي ا  وأ ،ى ا على طاعة االله تعالىيتقوّ  أو زيادةٍ  ررٍ ضَ  صرفِ لِ  ؛همالِ 
فهو  ،ن أهله وأرحامه، فإذا كان على هذامِ  ا عن أحدٍ  أو يذبّ  ،معصية

ه: قل أنبيائِ  ما أوحى إلى بعضِ  ويروى عن االله في بعضِ ، عندي من العبادة
بقلوب  مأعطف عليه اويصانعوني فأن ،بادي لا يحتاجون إلى مصانعة الملوكلع

  /٤٦٤/ وتلك المصانعة تخرج على المعصية. ،الملوك
ن أسباب مِ «أنهّ قال:  �واية عن رسول االله الرّ  قال أبو سعيد: مسألة:
في  في الكبار، والمداهنةُ  اعة أن يكون الملك في الأشرار، والمكرُ اقتراب السّ 

، فمعنى المداهنة في الأخيار أي أخيار زمام؛ )٢(»غارفي الصّ  الأخيار، والعلمُ 

                                                 
، كتاب البر »الناس.. تركه أو ودعه، من القيامة، يوم االله عند منزلة«..مسلم بلفظ: أخرجه  )١(

  .٦٠٥٤الأدب، رقم:  . وأخرجه البخاري بمعناه، كتاب٢٥٩١والصلة والآداب، رقم: 
من «. وأخرج الحاكم في المستدرك بعض معناه بلفظ: ٦/٦٩أورده الكندي في بيان الشرع،  )٢(

. ٨٦٦٠، كتاب الفتن والملاحم، رقم: »اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار
ميين، ؛ والطبراني في الشا٣٧٥٤٩وأخرجه بمعناه كل من: ابن أبي شيبة، كتاب الفتن، رقم: 

  .٤٨٢رقم: 
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الأخيار ليس عندهم  وليسوا بأخيار على الحقيقة؛ لأنّ  ،منهم شرّ أن هناك مَ  لأنّ 
ن سُ حَ ا ويلقاه بم ،ن القبيحن له فعاله مِ المداهنة هي المصانعة، يزيّ و  قال: ،مداهنة

، ولا ينهاه عن منكرٍ  ،ه بمعروفن فعله، ولا يأمرُ عن القبيح مِ  ن الأفعال، ويكنيّ مِ 
  .انيهذه من أمور الدّ  فكلّ  قال:

 كفّ تما يكون  غير لا يسمع له قول، وأقلّ فالصّ  "،العلم في الصغار" وقوله:
  ه.عنه أن لا يضرب على قولِ 

ك مانِ ز  أهلُ  قال:والمكر الباطل، ثم  ،هو الخديعة "،المكر في الكبار" وقوله:
 نونصحته لم يقبل، ولم يكتم عليك، وإ إن دعوته إلى خيرٍ  ،بين رجلين

ا يتابعك على د لك، وإنمّ قَ ن ـْك، وإن تبعته لم تأمنه، وإن قدته لم ي ـَته غشّ باستصح
كيف فرف ما يهوى فتأتيه به، وأنت لا تأمنه على نفسه، عوأنت لا ت ،ما يهوى

  !تأمنه على نفسك؟
إذا كان يدعو إلى  ي والسّلطان وغيره جائزٌ مّ الذّ  ع إلىصنّ التّ  وقيل: مسألة:

وقيل الدنيا،  يستعين ا على أمرِ  حاجةٍ  وقضاءِ  ،على الآخرة /٤٦٥/ تقويةٍ 
ن مِ  صشيء ينق كلّ   فقال:لفرق بين المداهنة والمداراة؟ ا ما :االله لسهل بن عبد

فهو  ،فتحتمله )١(كن آخرتِ شيء ينقص مِ  فهو مداراة، وكلّ  ،ياك فتحتملهند
  مداهنة.

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: اجرتك. )١(
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 لا تقومُ «أنهّ قال:  �روي عن النّبي  :لطائف المنن ومن كتاب مسألة:
اعة لا تقوم السّ : «�، وعنه )١(»عًاوالورع تصن ـّ ،هد روايةاعة حتى يكون الزّ السّ 
   .)٢(»البيت جّ يح لا حتىّ 

كن اعة يمُ هذه الأحاديث في قيام السّ  قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان:
اعة لا تقوم السّ  م النّاس أنّ علِ ت لَ ؛ لأّا لو صحّ )٣(قولةنا مكن أّ ها، ويمُ تُ صحّ 

في ذلك جائز من غير إبطال  والشكّ  ،قون في قيد الحياةفي زمام ما بقي متّ 
ت معي لو صحّ  ،ت عنديلكن ما صحّ  ،نكرهاما أُ  :بل نقول مثلاً  ،واياتللرّ 

إذ لا مانع من جواز ذلك لعدم قيام الحجّة  ؛اولو صحّ باطلها لأنكرُ  ،لم أشكّ 
هد  من يرويه، والزّ لا يعمل به حتىّ  :أي "؛كون روايةً يحتى " :وقوله .تهابصحّ 
 وزهدٌ  .في تركه إذ لا ضلالَ  ؛في الحلال ليس هو المقصود بالحديث زهدٌ  :زهدان

يرائي به  رياءً  :أي "؛عاوالورع تصنّ " وقوله: .في الحرام وهو المقصود بمعنى الحديث
  تعالى. وجه االلهبه لا يطلب  /٤٦٦، /النّاس

   

                                                 
  .٧٥٥٧؛ والديلمي في الفردوس، رقم: ٣/١١٩ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، )١(
 ابن حبان؛ و ٩٩١؛ وأبو يعلى في مسنده، رقم: ١٥٩٣أخرجه البخاري، كتاب الحج، رقم:  )٢(

  .٦٧٥٠، رقم: في صحيحه
  هذا في ق. وفي الأصل: نقط الحروف غير واضح، ولعله: مُتـَقَولة. )٣(




س�א��������
� ���������א����א�   ٣٩٦ � �
  

��� MA����	 '���	 -'()# � <W�N, S�d �/�`�N�	)١(  8(P �,�
��=� *)	�d��)٢(  

 :محمد بن سعيد نظره وأخذ به بخطّ   الحسن أبو (خ: وعن أبي)
فما تقول في  قلت له: -الكتاب هذا ذا وجدته أنا فيكه ،وأرجو أنهّ نظره- 

ن لا ولا يعرف صاحب السّفينة إلاّ ما يخبره مَ  ،كوب في السّفينةالرّجل إذا أراد الرّ 
يعرفه من النّاس، هل يجزيه ذلك؟ وقول الرّجل أنهّ صاحب السّفينة أن لو سأله 

ذلة والاستخفاف م له، هل عن ذلك، ويخاف أن يسأله عن ذلك خوف الأ
 إنّ فنقول:  قال:هذا صاحب السّفينة؟  اس: إنّ ن النّ يجزيه قول من يقول مِ 

 في موضع الحاجة، وتطمئنّ  المعرفة في هذا بالمشهور المعروف الذي تعقله العقولُ 
ت واطمأنّ  ،ما عرفته العقول :قيلبه؛ لأنّ المعروف  اطمنانة الأخذِ  إليه القلوبُ 

 :في الحرجإليه القلوب، والمنكر ما أنكرته العقول وحرجت به الصدور؛ المعنى 
وهو أعلم  ،ن تأويل قولهن قول االله تبارك وتعالى مِ ه الصدور؛ وذلك مِ بضاقت 
 :، التأويل فيه]٧٨الحج:[﴾وََ	� َ{qِ  ۡ!ُGَۡ%/َ �َ8َ ٱِ�ِÁّ� ِ	ۡ� Sََ.جٖ ﴿بتأويله: 

 ن أمرِ مِ  )٣(أنت/ ٤٦٧/ما ذكرت  نّ وهذه الأمور منه ،ن ضيقأحسب مِ 
إلاّ ما شاء االله من  ،ه لو عددناهصّ يخبعد ذلك ما لا  نّ منه ، وذلك سعةٌ السّفينةِ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  ق: منها.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: أتت. )٣(
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لا  :ه أرادلعلّ (، ه)بحال(خ: ن قلبك لا محالة مِ  شاهدٍ حاله إلاّ بِ  )١(ىدر يذلك لا 
ولا  ،ولا تدركه معرفتك ببينة ،، ولا يضيق به صدركشكّ  (خ: يخالجه)) يخالطه

 ،الحقّ أنهّ في مكانهبه أحكام  )٢(رّبشهرة خبر إلاّ شهرته في موضعه، وما قد ج
ن قضى، فعلى هذا شأن ما قد مضى، وقضى عليه مَ  رٍ ثَ أَ كذلك قد جرى بِ أنهّ  

ا لا ا قد شهر في الموضع، ممّ قلبك إليه، ممّ  واطمأنّ  ،ذكرت إن احتجت إليه
عقلك بالمعروف  ها لا ينكر إليه قلبك ممّ  فيه اعتمدت بذلك مما اطمأنّ  )٣(شكّ 

ا لا غين فيه، ممّ المتبلّ  ءوللمقاطعة على كرا ،)٤(هز ولجها ،لحماله زذا المركب المبر 
  ينكر في موضعه، ولا يدفع، وهكذا حكم المشهور في جميع الأمور.

ا ا يحتاج إليه ممّ إليه قلبك ممّ  واطمأنّ  ،زلك مسافراًمن منْ  )٥(رجتخوكذلك مذ 
لمتعارف معهم في ا هو على ا، وإنمّ ن أيدي النّاس بثمن، أو بغير ثمنٍ يشتمله مِ 

ن دفع وهو أقوى مِ الذي لا يُ و ن المشهور رح، ومِ موضعهم، وهذا يطول به الشّ 
والبحث عن السّؤال، وهذا لا يحتاج فيه إلاّ  ،نة تحتاج إلى العدالةالبيّ  لأنّ  ؛البينة

في  )٦(كونتك ومن ذلك أنّ  ؛ن ذلك وفي قلبكضميرك مِ  /٤٦٨/ إلى اطمئنان
فا وقد هلك والداك، وخلّ  ،ن حالٍ الذين لا يعقلون حالاً مِ  ن الأطفالِ ك مِ بلدِ 

                                                 
  ق: ندري.  )١(
  ق: جرت.  )٢(
  ق: يشك.  )٣(
  ق: لجهاده.  )٤(
  هذا في ق. وفي الأصل: يخرج. )٥(
  ق: يكون.  )٦(
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 ا بلغ بك الحالُ مّ منه قليلاً ولا كثيراً، فل )١(نّ لا تعقل ،بعدهما مالاً كثيراً في يدك
بلا  ،فأخذته أخذ الحلال ،مت إلى ذلك المالجال تقدّ ن الرّ إلى حال البالغين مِ 

ن عقلته، ولم يدفع، هد بذلك معك مَ ا شاجال، وإنمّ نة من النّساء ولا من الرّ بيّ 
 ،في هذا المال ولو عارضك معارضٌ ، واهتد به ،س بهالمشهور، فقِ  )٢(سئلفهكذا 

ن شاهدك الذي ز عقلك أنهّ لك مِ فصرت إلى حكم اليمين حلفت أنهّ لك، فميّ 
  في قلبك مما لا يدفع في بلدك، وهكذا تجري المشهورات.

غيرك، فقل: غفر االله لك، فإن  ك يأكل مالإذا رأيت وليّ  وقد قيل:
 استفتِ : «�ذلك يروى عن النّبي  ولعلّ  وقال بعض: فلا تأكل. ،أطعمك

فهذا  ،فلا تأكل ،إلى قوله وإن لم يطمئنّ  ،لْ إلى قوله فكُ  فإن اطمأنّ  ،)٣(»كقلبَ 
 )٤(بادع الرّ  أحسب في بعض: سبيل هذا، وقد روي عن عمر بن الخطاب 

  في القلب. )٦(در، وحاكبه الصّ  )٥(يبة ما حرجفعلمنا أن الرّ ؛ يبةوالرّ 
 ل الورع وأوسطه وآخره أن تدع ما تشكّ ين الورع، وأوّ أصل الدّ  إنّ  وقد قيل:
أصله حلال،  الذي لا يعرف أنّ  هو الشكّ  هذا الشكّ / ٤٦٩/فيه، وتقول 

تعرفه صحيحًا  ا أصلٌ مّ أفهذا هو المودع بالورع، و  ،فجاءت فيه مخالطة الحرام
لك، واحتال عليك  ويكدر عليك ما ،كق عليك حلالَ يضيّ ان لِ طيالشّ  فعارضك

                                                 
  ق: تعقل.  )١(
  هكذا في النّسختين، ولعله: سبيل. )٢(
  تقدم عزوه. )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: الريّاء. )٤(
  هذا في ق. وفي الأصل: خرج.  )٥(
  هذا في ق. وفي الأصل: جاءك.  )٦(
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فلا تلتفت إليه، ولا تلو  ،باطل فذلك شك  ،كن أمرِ مِ  ه، وأنت على يقينٍ بأعوانِ 
هذا  وقيل: اهدين في الحلال مخافة الحرام.إلاّ ورع الزّ  عليه، فليس هذا موضع ورعٍ 

 هد في الحرام.فهو الزّ  ،حلةأهل النّ هد الذي يحمل على ا الزّ ، وأمّ )١(لبقزهد ال
اعي إلى جنب ن النّاس كالرّ مِ  كثيرٌ   يها هلكَ فِ  شبهاتٌ  بين الحلال والحرامِ  وقيل:

  الحمى يوشك أن يقع فيه، ولا توفيق إلاّ باالله.
ووضعوا له المركب  ،على ما قد وصفنا المركبِ في  الرّجلُ  ضىفإذا ق قلت له:

حتى  قال:خول؟  يستأمرهم في الدّ يركب أو حتىّ  في البحر في المكلا، هل له أن
إليه  خول دخل عن رأيه على ما يطمئنّ ن له في الدّ يشاور من قاضى، فإذا أذِ 

  دفع.ولا يُ  ،نعل ذلك أنهّ لا يمُ بيوس ،هقلبُ 
أو له  ،ان حيث دخلها يقعد في أولهّ فإذا دخل في السّفينة، أيقعد مِ  قلت له:

فإذا  قال:حتى يقعد حيث يريد؟  ،حيث أراد هوى النّاس والقماش أن يتخطّ 
 أن يقعد في موضعٍ  /٤٧٠/ فإذا أذن له ،ن قاضاه أن يقعددخلها استأذن مَ 

  ن غير أن يؤذي أحدًا.مضى إليه مِ 
أو كان  ،من قاضاه في حينه ذلكلِ  (خ: يشاور) )٢(ورشفإن لم ي قلت له:

 يجيء من حتىّ  ،فيقعد حيث يريد هو ،خول، وقد أذن له بالدّ رّ ن قاضاه في الب ـَمَ 
إلى القعود قعد حيث أمكنه  إذا اضطرّ فنقول:  قال:كيف ذلك؟  وأ ؟قاضاه
أو يبيح له المركب  ،سواه تحول عنه ن قاضاه إلى موضعٍ إلاّ أن يحوله مَ  ،القعود

 إلاّ أن يقع ،يؤذي أحدًا بلا أنفيقعد فيه حيث أراد  ،يقعد حيث أراد

                                                 
  هكذا في الأصل، وفي ق لم تنقط الباء، ولعله: النّفل. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يسور. )٢(
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ا مثله؛ لأنّ الاضطرار غير مضطر  )١(ن القعود ولو بإذائهمِ  فلابدّ  ،الاضطرار
  الاختيار.
هو فيه على ما وصفنا  )٢(هقد أقعده فيه، أو قعد فإذا قعد في موضعٍ  قلت:

 ليستظلّ  ؛فقعد في غيره ،نفسهن ذلك الموضع بِ ل مِ أراد التحوّ  ن الاضطرار، ثمّ مِ 
فهذا  قال:هل يكون له ذلك؟  ،ن البردمس مِ ن الشمس، أو يقعد في الشّ مِ 

إلى  منه (خ: فيه)ل يتحوّ و ، ن قاضاه أنهّ يقعد فيه حيث أرادَ على مَ  يشترطُ 
فقد أباح له ذلك، فإذا أباح له ذلك،  ،ما عمل فيه متاعه حيث أراد، وكيف

  فجائز إنْ شاء االله. ،ة في وقت الاختياروفعل ما ليس فيه مضرّ 
في ذلك الموضع، أو  )٣(هو لا يؤذي أحدًا بحه إلاّ أنهّتفإن لم يس قلت له:

أن  بلاه  موضعِ فيِ  هِ فراشِ [ /٤٧١/ كاب أن يقعد معه علىبعض الرّ  )٤(ناناست
 قال:؟ ةن القعود عليه مضرّ ماش الذي يخاف مِ أحدًا، ولا يقعد على القُ  يضرّ 

مكاناً  هالاختيار لم يتخذ وهو في حدّ  ،ن المركبفي مكان مِ  إذا أقعدهُ فنقول: 
ن مِ  رر، فلابدّ منها، أو يقع عليه الضّ  لابدّ  نيه التيسواه إلاّ عن رأيهم إلاّ في معا

أو يصل إلى  ،عليهم، ولا على سواهم ل إلى ما هو أرفق به من غير ضررٍ حوّ التّ 
إلاّ أن  ،في المركبِ  فيقعد معه على فراشه، وكذلك جميع حوائجهِ  ه،في مكان أحدٍ 

عورات بِ  م هم أعلمُ هم إلاّ به؛ لأّ أمورُ  فيما لا تقومُ عليه م/ ٢١٣/يحجروا 

                                                 
  هكذا في النّسختين. )١(
  ق: قعد.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: أحد. )٣(
  هكذا في النّسختين، ولعله: استناب. )٤(
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ا سفينة الصبر ه أراد يحتاج أن يعلم أّ اكب في البحر لعلّ مركبهم منه، وهذا الرّ 
فهو له مقارن، وخوف البحر   ،والبلاء واليقين، فإن ركبه فقد صحب الهمّ 

ا خاف أهل وإنمّ ، ورقّ دِينه ه، ليس بينهما فرق إلاّ من ضعف يقينُ كخوف البرّ 
أمشاهم على  �، ولو أراد االله لا الخوفين واحدٌ ، وكِ رقِ الغَ بوه بِ ا قد جرّ مّ لِ البحر 

 مِن كان  الماء، وحملهم عليه، كما أمشاهم على الأرض وحملهم عليها، ولكنْ 
به يقينًا، وقد أمشى  اوبراهين آياته ما يزدادو  ،دبيرهن علامات تَ هم مِ ريَ إرادته أن يُ 

الأمر الله في خلقه ليس  مله على الهواء، وكلّ ، ولو شاء لحَ على الماءِ  �ى عيس
 ،يمنعُ  المخوف واحد حيثما أرادك، فليس مانعٌ  والخوف واحد؛ لأنّ  ،معه شريك

م لم يكسر سفينتهم، ولم تنخرق أحاط ِ  �ون ذا النّ  كما أنّ   ،ولا دافع يدفع
وصار إلى بطن  ،�حوه منها  طر االله، ولم يكن لهم سبيل إلى الجواز حتىّ  أمرُ 

وكذلك سبيل  ،حت م سفينتهمثم تسرّ  ،الذي لا يموت قدرة الحيّ الحوت بِ 
فيه من  ومن شكّ  ،قين فهو السرورن أيقن به من المتّ مَ و  ،القضاء والمقدور

  ير أبدًا إلاّ باالله.الفاسقين والمنافقين فهو الغرور، ولا توفيق لخِ 
الموضوعة على  لاءِ أ بالدّ في السّفينة أن يتوضّ  اكبِ فهل للرّ  قلت له:

ما كان معروفاً في فنعم، كلّ  قال:؟ يستأمر أحدًا في ذلك أنْ  بلاناديس السّ 
لاء وغيرها، فليس عليه في ذلك ثل الدّ ها مِ بِ راكِ لِ  باحٌ أنهّ مُ  س/٢١٣/ السّفينة

  اهرة.الشّ  ن الأمورِ مشورة، وهذا مِ 
يطرحه في  ثمّ  ،ق به حبلاً ر، هل يجزيه أن يعلّ س ثوبه في البحفإذا تنجّ  قلت:

له أن يعرك،  ويجزيه ذلك لغسله، أو لابدّ  ، يرجو أنهّ قد نظفحتىّ  ،الموج يضربه
، هل يجزيه أن يضربه الماء حتى تطمئن نفسه أنهّ قد وكذلك إن لم يكن موجٌ 

 فإن كان ذلك يقوم مقام العرك أجزاه ذلك قال:نظف، ويجزيه ذلك عن العرك؟ 
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ذلك، وإن لم  )١(]فيعركه إن أمكنه ،كان لا يقوم مقام العرك  إنْ شاء االله، وإنْ 
أمكنه أن يرفع  قول إنْ يو  ،ه إلى ذلك أجزاهقلبُ  واطمأنّ  ،يمكنه إلاّ كما وصفت

أجزاه ذلك إنْ  ،فيفعل ذلك ثلاثاً ، يغمره الماءه إلى البحر حتىّ ثم يردّ  ،فيعركه
  شاء االله.

م في له أن يعرك ثوبه على الخشب المعروض في السّفينة المقدّ  ويجوزُ  قلت له:
فيه  مه عليهه لعلّ أذنوا له فعل؛ لأنّ  فيستأذن في ذلك، فإنْ فنقول:  قال:البحر؟ 

للخشب والوضوء  هناديس وسوان السّ إلاّ ما هو معروف في المركب مِ  ،ةمضرّ 
كان   ذلك قد أباحوه إنْ  ؛ لأنّ هوالغسل، فلا بأس بذلك أن ينتفع به بلا رأي

  معروفاً بذلك على ما وصفنا.
 ،د منهوقع استقاؤه بلا تعمّ  ناديس إنْ لاء الموضوعة على السّ فالدّ  قلت له:

د، واالله لا نرى عليهم تبعة إذا لم يتعمّ فنقول:  قال:هل عليه في ذلك تبعة؟ 
  أعلم.

ن مِ  ها أحدٌ ن الأداة والأمتعة إذا أحدث فيفحكم ما في المركب مِ  قلت له:
ص هذا وإلى من يتخلّ  ؟هن المتاع كلّ ن حكم ما في السّفينة مِ مَ لِ  ،كاب حدثاًالرّ 

إلاّ أن  ،ا لهبالسّفينة والمنسوبة إليه أّ  إلى المعروفِ  قال:المحدث فيه من النّاس؟ 
له به، فإنْ شاء  من أقرّ فذلك لِ  ،من النّاس ن متاعها لأحدٍ أو مِ  ،بشيء منها يقرّ 

ص منها إليه، وإن أعجز ذلك تخلّ  ،له ا ن أقرّ ص فيها إلى مَ لزمه تبعة يتخلّ ن مَ 
  ا. )٢(/٤٧٤/ له ص منها إلى من أقرّ له أن يتخلّ  :وقال

                                                 
  زيادة من ق؛ سببها سقط تصوير صفحتين من الأصل. )١(
  إلى هنا ينتهي خطّ المؤلّف فيما يرُجّح، ويتغيرّ خطّ الناّسخ. )٢(
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ن مِ  شيءٍ  يعام، وشر ن الطّ مِ  شيءٍ  اب شراءَ كّ ن الرّ مِ  أراد أحدٌ  فإنْ  قلت له:
ويقول  ،السّفينة أن يبيع أو يهب له غير صاحبِ  المتاع في السّفينة، وأراد أحدٌ 

أو باع له،  ،هل له أن يصدقه في ذلك يأخذ منه ما أعطاه ،نهّ لهإذلك الرّجل: 
وهو  ،فهو أولى به، وإن كان يستخرجه من السّفينة ،أو يهب؟ فإن كان في يده

وإن تناكرا  ،فيطالع فيه صاحب المركب، فإن أقرّ له اشتراه منه ،لا يعلم أنهّ له
  دعه إلى سواه.أو 

ه ن تحت فراشه، أذلك كلّ يخرج هذا المتاع مِ  كان هذا الرّجلُ   فإنْ  قلت له:
أم كيف الوجه الذي يعرف فيه من يكون في السّفينة أنهّ ذو يد فيه؟  ؟سواء
ا قد أو غيرهم ممّ  ،ن قد ركب معه من أصحابهفإن كان هو يعرفه مثل مَ  قال:

 أتاه آتٍ  ثمّ  ، دخل المركبحتىّ  )١(ذلك كان لا يعرفُ   إليه، وإنْ  اعرفوا له منسوب
ن ثيابه التي مِ  يكونَ  له، فذلك كما وصفنا، إلاّ أنْ  )٢(بشيء منه أنهّ لا يعرف أنهّ

ا ا سائر ذلك ممّ ذلك ذو يد فيه، وأمّ فلع مجزومًا فيها، ن السّ أو شيئًا مِ  على بدنهِ 
إلاّ عن رأي  هفلا يكتفي فيه برأين المركب، ولا يعلم أنهّ له، يراه يستخرجه مِ 

  المركب. صاحبِ 
 ،المركب، ويقول: فراشيفي قاعدًا على فراش  ه يرى الرّجلَ فإنّ  قلت له:

فليس  قال:فيه؟  هذا ذا يدٍ  /٤٧٥/ ويجيء ويذهب ويخاصم عليه، هل يكون
لم  وإنْ  ،واحدٍ  ابِ ن بَ إلاّ مِ ونقول:  ،واالله أعلم بالصّواب ،هذا إلاّ كما وصفنا

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  ق: أن.  )٢(
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لعة رجلاً بالسّ  )٢(ليكإوالآتي  ،على الفراش أن يكون القاعدُ  )١(يحاكمك فيه أحد
ك إلى قوله، فهذا يجوز لك أن قلبُ  ، ويطمئنّ في أمانتهِ  لا شكّ  في دينهِ  ثقةً 

؛ لأنّ ما في المركب بالحكمِ  ن يستحقّ ممّ  تشتري منه ما لم يعارضك معارضٌ 
يعرفها غير مقبولة،  ن لااه في الحكم عند مَ ودعو  ،الأمين ما يفعل إلاّ ما هو له

رائر، فافهم اهر غير الحكم لك أنت بالسّ فصار الحكم في الظّ  ،نة عادلةيّ ب ـَإلاّ بِ 
  .بالعدلِ  الفرق في ذلك، وهذا الفرق في الأمين، واالله أعلمُ 

والقنبار ، )٣(ساوالفنط ،نوروإلى التّ  ،أفليس له أن يمضي إلى الوضوء قلت له:
أو يأخذ  ،له يوصيه بحاجة أو إلى صاحبٍ  )٤(اخذإلى النّ  إلى الوصولِ  احتاجَ إذا 

 قال:؟ معروفٌ  ن عنده حاجة حيث أمكنه؛ لأنهّ ليس له في السّفينة طريقٌ مِ 
 إلاّ أن يحجر عليه صاحبُ  ،لا ضررٍ إليها بِ  ويمرّ  ،فيجوز له أن يقوم في حوائجه

فما لم  ،ى سوى ذلكفيتحرّ  ،)٥(]عليه أط[يلا  ،ن بعض ما هو فيهمِ  المركبِ 
ما فلا أرى عليه بأسًا إنْ شاء االله، وهذا لِ  ،ةد هو مضرّ يحجر عليه، ولم يعتمّ 

فالسّلامة أولى ، )٧(بدّ منه  )٦(كان له  نه، وإنْ مِ  /٤٧٦/ له ما لابدّ أو  ،إليه يضطرّ 
  .، واالله أعلم بالصّوابِ عنهُ  ن المخاطرة، فيما هو مستغنيبه مِ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  صل: عليك. هذا في ق. وفي الأ )٢(
  ق: الفناطس.  )٣(
  ق: الناخذا. )٤(
  ق: بطاعته.  )٥(
  زيادة من ق. )٦(
  هذا في ق. وفي الأصل: يد. )٧(
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صاحب المركب أن  الذي في الفنطاس إن استحلّ  كم الماءِ من حُ لِ فَ  قلت له:
 م شركاءُ اربين منه؛ لأّ فحكم الماء للشّ  قال:يجوز له ذلك؟  ،ما أراديشرب كلّ 

ن الحيل، إلاّ عن رأي الجميع؛ لأنهّ يدخل مِ  يلةٍ فيه، ولا ينبغي لهم أن يتآثروه بحِ 
  واالله أعلم. ،ذلك على الجميعِ  ضررُ 

المركب،  صاحبِ الماء الذي في الفنطاس لِ  نّ إ قال من قال:و  ومن غيره:
لهم، ولا بأس ه على ذلك حمََ هم؛ لأنّ اكبين لسقيِ للرّ  المركب القيامُ  وعلى صاحبِ 

، د هذا إلى ضررٍ ما لم يتعمّ  ،ن ذلكمِ  بشيءٍ  المركبِ  ن آثره صاحبُ على مَ 
  فيه. أن يتآثره به، وعليه العدلُ  المركبِ  صاحبِ وليس لِ 

على ما يسقي  )١(]ردّ  و[أ ،الماءِ  مِناب تبعة كّ ن الرّ مِ  تبع أحدٌ  فإنْ  له:قلت 
 ويجزيه ذلك عن استحلالِ  ،المركبِ  ص إلى صاحبِ أن يتخلّ  ه، هل يجوز لهُ غيرَ 

رأي اب، وكان ذلك بِ كّ درك ذلك من الرّ إن لم يُ  فيقول: قال:هم؟ كلّ   القومِ 
ى وأن يتحرّ  ،صاحب المركب ن هذا أن يستحلّ ب المركب، فالذي نختار مِ حصا
وخشي عليه أصحابه  ،مأرجلاً أصابه الظّ  لو أنّ  وقال: .قدار ذلك للفقراءبمِ 

يشاورون في ذلك أصحاب  ،الماء )٢(هأن يلتمسو  /٤٧٧/ عليهم الموت كان
  هم.المركب كلّ 
  ؟وهم حاضرون : أو ابن الجباه)،)٣(الجباه، (خ في ذلك ورفهل يشا قلت:

                                                 
  ق: وأراد.  )١(
  هكذا في النّسختين. )٢(
  زيادة من ق. )٣(
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 ه حكم صاحبِ الماء حكمُ  نّ إفي هذا قول من قال:  بّ نح قال: ومن غيره:
يشركه في ذلك  )١(ه لاصاحب المركب عليه العدل في ذلك؛ لأنّ  ، وإنْ المركبِ 

 العدل، ولولا ذلك كذلك، لكان كلّ  )٢(ركة في هذا فيا الشّ في الملك، وإنمّ  أحدٌ 
ولا صاحب ، نكباسائر الرّ يكن لِ  نلم أو غاب ،أو مات ن،كبان الرّ من انقحم مِ 
ركة في فيها غائب، ولا يشتمل عليه اسم الشّ  لأنّ  ؛ن الماءيشرب مِ  السّفينة أنْ 

ن ر مِ ، ويتأثّ نكبارر على بعض الرّ سوية في القسم وجه الإيثار به، فيقع فيه الضّ التّ 
  .ةإلى واحد واحدٍ 

والممات، وأن لا  أن يقسم بين أولاده في المحيى على الوالدِ  أنّ  وقد جاء الأثرُ 
 ،ةعطيّ  )٣(والده ىن أعطنهّ جاء الأثر أنهّ مَ إهم على بعض في ذلك، ثم يؤثر بعضَ 
كان حاف في ذلك،   ذلك إثمه على الوالد إنْ  ن أولاده، فإنّ غيره مِ  ولم يعطِ 

ن يلي كذلك مَ ،  على من فعله ا الإثمُ للولد، ولو علم ذلك، وإنمّ  وذلك جائزٌ 
فإن أعطى أحدًا  ،سوية بالمناصحةفعليه التّ  ،نه االله عليها قد ائتمممّ  قسم شيءٍ 

 ه، ولم تكن القسمة أصلها باستحقاقٍ لم ير أنهّ يستحقّ  /٤٧٨/ ن أحدٍ أكثر مِ 
 ،ن أهلهامن حضر مِ ا هي لِ ، وإنمّ أو غنيمةٍ  ،ملكٍ  أو وجهِ  ،أو شراءٍ  ،ن ميراثٍ مِ 

 ن أعطاه، وهو اسعٌ رر، ولا إثم على مَ فعلى القاسم التحري، وليس له قصد الضّ 
  له في الأصل.

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  زيادة من ق. )٢(
  هكذا في النسختين، ولعله: ولده. )٣(
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إلى السّفينة أنهّ  ومن البرّ  ،إلى البرّ  السّفينة )١(ن فيكباوقال في كراء الرّ  :وعنه
  ة المركب في ذلك.على سنّ 

وقد  ،م أصحاب السّفينة قارباًاكب في السّفينة إذا قدّ هذا الرّ  أرأيتَ  قلت له:
زل ذا الرّجل أن ينْ لنّاس: انزلوا، هل لهِ ل واقالو من المواضع،  زول إلى موضعٍ أرادوا النّ 

زول بالنّ  الأمرَ  أنّ  هذا الرّجلُ  نَ يقّ تَ  فإنْ  قال:ذا القول؟ ِ  بِ في هذا القارِ 
زول في النّ  القاربِ  صاحبَ  زل ذلك استشارَ وهو منهم نزل، وإن لم ينْ  )٢(للجميع

  زل إلاّ برأيه.فيه، فإن أذن له نزل، وإن لم يأذن لم ينْ 
واحل غير من السّ  زل إلى ساحلٍ فهل لصاحب السّفينة أن ينْ  قلت له:

 نأبى عليه الركبا ه وتجارته إنْ زتولجها )٣(عاشهلم نَ كبااحل الذي قاضى عليه الرّ السّ 
 قال:واحل؟ السير عن الميل إلى السّ  )٥(دّ السير، هل يحكم عليه بح )٤(]دح [لا
 ،ويقطعهم عن قضاء حوائجهم ،م ا يضرّ ممّ  ؛ إذا كان ذلك الميلُ )٦(نعم

شارطهم على يُ  إلاّ أنْ / ٤٧٩/ ،له عليهم ذلك )٧(لم ير ،ويعوقهم عن بلاغهم
مما يسعه  ،فإذا شرط عليهم ذلك كان عليه وعليهم مما شارطهم عليه ،ذلك

                                                 
  من السفينة). :كتب فوقها: من. وفي ق: (ع  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: وللجميع. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: بمعاشه. )٣(
  ق: إلا جد.  )٤(
  ق: بجد.  )٥(
  ق: فنعم.  )٦(
  ق: نر.  )٧(




س�א��������
� ���������א����א�   ٤٠٨ � �
  

 )١((خ: لصاحب) باصحوفي شرطه، إلاّ أن يكون لأ ،ويسعهم في شرطهم
رط أنهّ  اكب فيها إلى الشّ لا يحتاج الرّ  ،ة معروفة مشهورة في ذلكنّ المركب سُ 

كذلك سيرهم، وكذلك نزولهم، وكذلك جرت به آثارهم، والآخر عن الأوّل  
اكب معهم أو إنما يركب الرّ  ،تهمنّ ا جرت به سُ فلهم ما لغيرهم ممّ  ،كذلك أدركوه

 ،همبت دخوله في مركقيشترط في و  إلاّ أنْ  ،على ذلك ما يعبر ما هو لهم عليه
 العذرُ  ا لهم فيهِ ممّ  إلاّ أن يأتي حالٌ  ،شرطه، وحملوه عليه، فعليهم له الوفاءورضوا بِ 

ن المقدور، ما نزل م مِ لِ  ؛رطفقد زال عن حكم ذلك الشّ  ،ن الاضطرارمِ 
 ته،من بداهم بعافي  يأتي الفرجُ عد معهم حتىّ قَ  وعاقهم في مسيرهم، فإنْ شاءَ 

ر االله قدّ  عنهم حيثُ  )٢(وخرج ،همئة كراهم بقيّ ويوفوا له شرطه، وإنْ شاء أخذ من
  واالله أعلم بالصّواب. ،له الخروج

، )هااسب :)٣(سلبها (خو  ،في البحر أراد السّفينة أرأيت العدوّ  قلت له:
أيديهم إليهم بِ  )٤(لقواتم، وأن لهَ  م أهل المركب على الاستسلامِ عز ونساءها، و 

 ّلمسلم أن استسلموا سلمت أنفسهم، هل لِ م إذا خوفاً على أنفسهم، ورجاء أ
 قال:ن ذلك؟ أو ما يرى له مِ  ،الفتنة/ ٤٨٠/ه يدخل عليهم ولعلّ  ،قاتل وحدهيُ 

ذلك، إذا كانت قتاله لم نأمره بِ خاف هذا المسلم أن يهلك الجميع بِ  إنْ  فيقول:
 نّ إ :قول أهل البصرن مِ  وجد في الأثرِ يُ  ه قدْ يده؛ لأنّ  كفّ يالسّلامة للجميع 

ركت، وقد يروى فيما سمعنا من روى ذلك عن أبي نفعها تُ  رجَ الحرب إذا لم يُ 
                                                 

  زيادة من ق. )١(
  ق: أخرج.  )٢(
  زيادة من ق. )٣(
  هكذا في النّسختين، ولعله: يلُقوا. )٤(
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كر له، ئل عن ذلك وشوورَِ في ذلك، أو ذُ سُ  ،واالله أعلم ،أنهّ قيل المؤثر 
 حبّ نلا أحسب في معنى جوابه  فقال:والمعنى فيه خروج المسلمين في الأربعين، 

   .كونوا حرزاً للكلابتأن 
على معنى قوله فلهم أو لهم أو  قال: ؟فقد فعلواه القائل: وقال ل فقالوا له:

نا أتى معناه لهم، فليس قولُ والمعنى  ،ونعيم لا يزول ،لم نقل لهم جنان الفردوس
ذلك أو قد خطأ  وي عنه في الحياط عليهم، ولعلّ ل إلاّ كما رُ قاتِ لاّ يُ أمر هذا أب

َ?�ٓ ﴿ الهلاك،أشرفت على قد لأن يقول في إحياء النّفس التي  �z
َ
�fََD �Zَ�GَSۡ

َ
وََ	ۡ� أ

�GَSۡ ٱ§��سَ 
َ
  .]٣٢المائدة:[﴾�َ÷8Gِٗ أ

 جرى بذلك سلامة هؤلاءِ  ر نفسه عن القتالِ فإن كان هذا الرّجل إذا أخّ 
 االله لهُ  وشكرَ  /٤٨١/ ه،تُ سريرته وعلانيّ  ه، وطهرتْ تُ نيّ  صدقتْ  جميعًا، فهذا إنْ 

 ر نفسه عن الفريقين؛ لأنّ االله قد علم أنهّ لم يؤخّ في  )١(اذلك، فأرجو أن له حظ
ن فضل االله عليه أنهّ أوفر ولكن التماس ما يرجو مِ  ،ه توفيراً لنفسهتال عدوّ قِ 

ن فهذا الذي قلناه إذا هو دون جميع مَ  ،وعلى جماعة المسلمين الذين معه ،عليه
 كان الحربُ   قلناه، وإنْ  اخترنا له ما غير البرّ  ريد القتال وحده، والبحرُ في المركب يُ 
ذلك، وعلى  ىفمر عل ،هم، وهو في حال المحاربةواستسلموا كلّ  ،بينهم قد وقعتْ 

ه يروى عن بعض من فقة الكريمة؛ لأنّ ة والصّ مسبيل الشهادة رأيناه قد حاز الغني
ه قد عزم على القتال ولعلّ  ،الموت هم في حدّ ولعلّ  ،عني بذلك، قال لهم بعد ذلك

على ما لا أمره عليه في  )،معنى قوله: من ندم لعلّ (ندم  ماما أفلح  قال:أنهّ 
  فغير هذا. ا في البرّ القتال، فأمّ 

                                                 
  ق: خطأ.  )١(
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أرأيت إن عزم أصحاب السّفينة على القتال، وألبسوا السّفينة وبرزوا  قلت له:
 ،وكذلك جعلوا هنالك الحجارة ،السّفينة نعلى دفا ع القتالِ ضلاح في مو السّ 

، هل للمسلم لاح في يد أحدٍ ولا ذلك السّ  ،أحدٍ  ة في يدِ وليست تلك الحجار 
 إذاف قال:أو ليس له ذلك؟  ،ويرمي بتلك الحجارة ،لاحقاتل بذلك السّ أن يُ 

ارتاب  ه، وإنِ ه قاتل بِ ا أبرزوه للقتال، ومن أجلِ ن أهله، وإنمّ ذلك مِ  /٤٨٢ه /باحأ
ما لِ  ؛المحاربةِ  عنده في وقتِ  ا يصحّ به إلاّ بإذن أهله، وذلك ممّ  في ذلك لم يقاتلْ 

  ن ذلك.اهر مِ أبرزوه بالشّ 
وأشباهه، هل له أن  ،الحراب :مثل ؛رمى به العدوّ لاح يُ فالسّ  قلت له:

به عليهم، ولا ضمان  له أن يقاتلهم بسلاحهم، ويستعينَ  ،يقاتلهم بذلك؟ فنعم
لا يقاتل  ،دينهمن يلي بذلك عند المخالفين لِ عليه فيما تلف في حين المحاربة لِ 

، ولم يعلم أنهّ السلاح له، أو كان في يدهِ  ن علم أنّ  يستأمر مَ بسلاحهم حتىّ 
ا ممّ  هم، وهذا اختيارٌ سلاحِ ن يقاتل بِ مَ  واة مع من يأمر ، أو يأمروه خاصّ لغيرهِ 
  .مْ هِ في مخالفتِ  الورعِ  لأهلِ 

 ولم ،هذه بوارج الهند قال أهل المركب: إنّ  ،فإذا جاءت البوارج قلت له:
ن وا مِ أن يأخذُ  هل للمسلمينَ  ،هم أهل المركبو يرتاب المسلمون في ذلك، وغنم

 فإذا كان ذلك معروفاً بالمشهورِ  قال:ن أموالهم شيئًا؟ أو يأخذوا مِ  ،تلك الغنيمةِ 
 )١(اه ذلك، ورأى علامات ذلك في هذم إلى يومِ تقدّ قد فيما  في ذلك الموضعِ 

رك، ويقطعون ينتحلون الشّ  نوالذي ،العدوّ م هم قلبه أّ  ا يطمئنّ ممّ  ،البوارج
يدفع ذلك أحد منهم،  ن، ولمبيل في البحر، واجتمع على ذلك أهل المركبِ السّ 

                                                 
  هكذا في النّسختين. )١(
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معنا لا  مشهورٌ  ذلك معنى معروفٌ في  لأنّ  ؛ةحّ معنى مقام الصّ / ٤٨٣/فهذا 
نا في شطّ  بل في البحرِ م الذين يقطعون السّ ن المشركين هُ مِ  البوارجِ  اهذ يدفع أنّ 

ا بعد هذا الموضع وأمّ ، )١(]وهذا معنا شاهر[ إلى حدّ عَدن، مان،هذا مما يلي عُ 
فلقيته  ،اليمنِ إلى ريد يُ  )٢(]مانن عُ مِ [فإن كان خارجًا  ،فلا نعرف من يقطعه

ن مِ  اهر هم العدوّ عدن، وهم معنا في الشّ حدّ مان إلى عُ  البوارج من حدّ 
ن أو غيرهم مِ  ،ن جهال مهرةمان مِ عُ  أحد من شطّ  ىقيلْ  المشركين، إلاّ أنْ 

ذا لم إمان، فأولئك معنا من ناحية عُ  دن من ناحية البرّ عَ  اق إلى حدّ سّ الفُ 
 ّن أهل غاة مِ معنا على حكم البُ  ، فهمالمشركين الهند مِن نم مِ يستيقن أ

ه لم نقله إلاّ بما شهر معنا في هذا الموضع، وكذلك الذي يبدأ فهذا كلّ  ،الصّلاة
حلة الذين لقيهم على ما يجب وأخذه بالمشهور عمل بالحكم في أهل النّ  ،ذا

  ن الحقّ فيهم.مِ 
يقاتل،  إلاّ كلّ  ن الإمامِ مِ  على الحرب مرسومٌ  فإذا لم يكن هنالك قائدٌ  قلت:

أم   ،ن الإماممِ  إذا لم يكن قائدًا على الحرب مرسومٌ  ،نم شيئًا كان لهن غَ مَ  فكلّ 
 ها قائدٌ ة يقودُ سريّ  تكنْ / ٤٨٤/إذا لم  ،فنعم قال:كيف تكون القسمة في هذا؟ 

ن رك، وغنم مِ الشّ ب ، فمن قاتل من ينتحلُ ن القوام بالحقّ أو غيره مِ  ن الإمامِ مِ 
ن م مِ هُ ي ـَقِ ن لَ مَ  الو قاتِ م يُ على أّ  وا جماعةً اعتقدُ  نإفهو له غنيمة، و  ،ه شيئًامالِ 

على ما تعاقدوا على  مكان له  ،همفهو بين ،ن غنيمةٍ م ما غنموا مِ ، وأّ المشركينَ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  زيادة من ق. )٢(
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مس الغنيمة، والباقي بينهم على ما تشارطوا عليه، ويكون الخُ  خمُسأن يخرجوا 
   واالله أعلم بالصّواب. ،هم من الخمس لأهلهعلى قسمة السّ 

 ن الماءِ مِ  له أن يشربَ  في السّفينةِ  )١(باكر و  مسألة من كتاب بيان الشّرع:
فإن  ،ن يسقيهويرشو مَ  ،بغير أمرهم إذا احتاج في السّفينة الذي في الفناطيس

  ه ولا يضيعه.فعليه ردّ  ،فضل معه عن الذي يجزيه
وكيل الماء الذي على  )٤(وافي المركب أن يصانع )٣(ابكويجوز للرّ : )٢(مسألة

   يسقيهم.الفناطيس حتىّ 
في رجل ركب مع أهل  وقال ،عن أبي علي ومما يوجد  مسألة:

أن  )٥(سيطاإذا أراد صاحب الفن ،السّفينة: فليس له أن يستأثر عليهم في الماء
أهل  /٤٨٥/ فلا يزيدون على )٧(اواحد )٦(همتولا يشرب برأيه إذا كان سن ،يؤثره

  انقضى.. ولو عطش ،ولا يستأثرون ،السّفينة
لين، ثم يضمن منها المتحمّ ن في السّفينة مِ  والذي يركبُ  :ابن عبيدان مسألة:

ص ه يتخلّ ضر فإنّ يحص إلى مالكها، فإن لم ضماناً من خشبها أو غيره أنهّ يتخلّ 
  هذين غير مالكي السّفينة، واالله أعلم. ان ولو علم أنّ بّ فإلى الرّ  وإلاّ  ا،إلى النواخذ

                                                 
  ق: الراكب.  )١(
  زيادة من ق. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: للراكب.  )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: يصانع. )٤(
  ق: الفنطاس.  )٥(
  وكذلك في ط.  ،هذا في ق. وفي الأصل كلمة غير واضحة وكأا: "سفنهم" )٦(
  وفي ط: واحدة.  .هذا في ق. وفي الأصل: واحد )٧(
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ركب مع  ما تقول في رجلٍ  :مسألة عن الشّيخ سعيد بن خلفان الخليلي
اكب الذي له أصل الرّ  ة سألوبعد مدّ  ،لهوْ وسلم له ن ـَ ،ولنَ خشبة بِ  اناخذ

ول إلى نوخذا الخشبة، فقال وأسلم النّ  ،كفي خشبتِ  وقال له: أنا راكبٌ  ،الخشبة
هل  ،وخذا لم يعطني شيئًا، وإن كان لي عليك شيء أريدهالنّ  :الخشبة ه صاحبُ ل

 ن له أصلُ ه ثانية إلى مَ مأم يسلّ ، )١(اخذاو مه إلى النّ ا سلّ يجتزي هذا الرّجل بمِ 
   .؟ أفتنا ذلكالخشبةِ 

ويأمر وينهى  ،وهو يكريها ،هفي يدِ  ن وجد الخشبةَ لى مَ إإذا دفعه  الجواب:
أنهّ  إلاّ أن يقرّ  ،على أنهّ لا ضمان عليه في ذلك في الأثر ما دلّ  فيها، فأرجو أنّ 

بلوغه  لم يصحّ  ه إنْ ربّ لِ  /٤٨٦/ ن الخلاصِ مِ  حينئذٍ  فلابدّ  ،ذلك أو يصحّ  ،لغيره
 صحّ يإلاّ أن  ،ن عليه إلاّ بالخلاص منه إليهن ماله لا يبرئ مَ يره مِ غَ ه كَ إليه؛ لأنّ 

 )٢(]ن ذلكمِ [ن الكراء عمومًا، أو اخذا في قبض ماله مِ وكالة لذلك النّ 
فيجوز دفعه  ،أو يكون هو ثقة أمينًا ،خصوصًا، فيجزي دفعه إليه، وصل أم لا

 إلاّ أن يصحّ  ،نهّ أوصله إلى ربه أم لا؟ فيه قولانإإليه، وهل يجتزي به ما لم يقل 
 نهُ الخروج مِ   يصحّ حتىّ  ،جوع إلى ما قامت الحجّة بهن الرّ مِ  ه فلابدّ وصولِ  عدمُ 
لا يؤخذ منه إلاّ  واالله أعلم، فلينظر في ذلك ثمّ  ،كمٍ على ما جاز بحِ  بعلمٍ 
  .)٣(الحق

                                                 
  ق: الناخذا.  )١(
  زيادة من ق. )٢(
  ق: بالحق.  )٣(
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وهو  ،وفيما سألتني عنه :العبّادي ن الشّيخ العالم عامر بن عليّ مسألة ع
زق إذا كان طلب الرّ ر لِ سافِ ة للمرء أن يُ ن الكراهيّ ه في بعض الآثار مِ ا نجدُ عمّ 
 ذا مجملاً ها الشّيخ أنيّ ا، فاعلم أيّ غني ا بل ممّ  ، لا أرى وجها موجبًا على القول
جارة والبيع والشراء، وهذه من إذا كان لمعنى التّ  ،ه من القول بإطلاقه للجميعأحبّ 

الفقراء، وإذا  )٢(لا ،الأقوياء البغية الأغنياء )١(نع ىولم ينه ،رفأشرف الحِ 
 ،الوجه الجائزِ / ٤٨٧/ا كان أو فقيراً على غني  بيدِ ن العَ لها مِ  أدخلها المريدُ 

وأداء ما يجب عليه في  ،�قصدًا صحيحًا على وجه طاعة االله  )٣(وقصدها
 ،ن حاله ومقاله في سعيهة والباري، فإذا كان على هذا مِ ذلك من حقوق البريّ 

 ،راعاتكالزّ   ؛ة المكاسبفي بقيّ  ، وكذلك الانبساطُ �ن االله مِ  فيرجى له الأجرُ 
منها الخلائق  )٤(شتعيّ ي ساع الأرزاق التيّ ذه الأسباب اتّ  ه تصحّ وما أشبهها؛ لأنّ 

نعم  ،ه ذلكحاله في سعيِ  امن كان هذة لِ عفاء، فأين موضع الكراهيّ والضّ الأقوياء 
والجراد، وما أشبه  ،رفته كالخروج إلى الحطبن حِ ما يكون لا مِ فيذلك  يصحّ 

ن هذا لا مزيد عليه مِ  ،واهاه وطاعة لهِ باع شهوات نفسِ نه إلى اتّ ذلك ميلاً مِ 
 يضيع في خروجه فرائض قد حتىّ  ،ن أغنياء العبيدمثل ذلك مِ الخارج المريد لِ 

سفره، أو أنهّ بعد في  هارة بالماء، فينتهي مواضع عدمه في حدّ وجبت عليه كالطّ 
ن الوسائل والفضائل في مِ  أو أنهّ يذهب عليه كثيرٌ  ،وما أشبه ذلك ،حضره

  لاشيء، واالله أعلم.
                                                 

  هذا في ق. وفي الأصل: على.  )١(
  وفي ط: ولا. .هكذا في النسختين )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: فقصدها.  )٣(
  ق: تتعيش.  )٤(
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 وٍ غز إلاّ لِ  ،هي الموجود في الأثر عن ركوب البحروعن النّ  ومن غيره: مسألة:
 ي تحريمٍ  ،أو حج ٢(لا أعلمه قال:؟ واستحبابٌ  أم هو أدبٌ  ،إيجاب)١(و أهذا( 

، �لطلب نيل فضل االله  ؛ن البشرا يحجر، فيمنع عن ركوبه لمن قدره مِ ممّ 
والقول  ،)٣( ليولا فقير، فأنىّ  غنيّ ن باب الواسع غير المحجور لِ وكسب الحلال مِ 

أو  ،أو أدبٍ  ،والقدرة عليه بإيجابٍ المنع عنه لأهل الغنى  )٤(بحجره، و
ن واجتلاا مِ  ،هاونموّ  ،ساع الأرزاقن أعظم المساعي لاتّ وهو مِ  ؟!استحبابٍ 

ن الأمصار مِ  ب على كثيرٍ عز ولولا ذلك كذلك ل ،إلى برّ  ومن برّ  ،أرض إلى أرض
ار، وضاقت الإسلام أو الكفّ  ن أرضِ ن الأقطار قاطعة البحر مِ ما كان يعتريها مِ 

رب في ن الضّ مِ هو و  ،االلهِ  فضلِ  طالب ابتغاءَ  ت المطالب على كلّ المكاسب، وعزّ 
ما أتاه مهْ  ،ه، والمندوب إليه حال ندبهوجوبِ  الأرض، وهو الجهاد الأكبر حالَ 

والعجز  والفقر ، وأهل الفاقةن أوثق عراه وأسبابهِ وارتقى إليه مِ  ،هن بابِ العبد مِ 
اله أو ا بمِ ا غني إلاّ من كان قوي  ،ون عليهلا يستطيعونه فيقدر  ،عاجزون عنه

ِي ﴿ : لا أعلمه، واالله يقولهم إنيّ اللّ  !احتياله، فأين موضع المنع؟ Zَُ� ٱ��
 .ِðَۡ¤ۡوَٱ ِ ّãَ�ُُ&ۡ  qِ ٱۡ ِLّCَُM﴾ عدم القدرة بِ  وإن اعتلّ ، ، واالله أعلم]٢٢[يونس:الآية

ه في كنُ كما يمُ / ٤٨٩/ ،يام الصّلاةن قِ هارة وما أشبهها مِ ه وتمام الطّ زّ على التن ـَ

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أو. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: أعلم. )٢(
  ق: له.  )٣(
  ق: أو.  )٤(
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ولا فرق مع من اعتبر  ،فهو مثله ،كذلك في سفر البرّ   قلنا له: ،والبرّ  الحضرِ 
  معانيه وأحواله، واالله أعلم.

ن ل عَ ئِ وسُ  :ن جواب الشّيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصيومِ  مسألة:
ين، وظهر نيا والد في أمر الدّ  نّ م الظّ ِ  )١(ونمين المحسن المسلمين المتعلّ مِ  رجلٍ 

واحل عنده فيه وصمة على الإجمال السّ  في أرضِ  عنده فيمن سافرَ  عنه أنّ 
ن وجوه الصّواب؟ وما معنى الوصمة؟ هل تحتمل هذه المقالة وجهًا مِ  ،هكذا
   .ح لي ذلك مأجوراً إنْ شاء االلهصرّ  تفضّل

ه أراد ، ولكن لعلّ االله هو الذي فيه الوصمةُ  م حلالَ الذي حرّ  إنّ  الجواب:
ن عانية له، وليس هذا مِ  اطر بنفسه البحر لغير طلب فائدةٍ ن المكروهات أن يخُ مِ 

فائدة فائدة، لول ،لا يجوز تحريمه مباحٌ  المباحَ  لأنّ  ؛المكروه الذي يصير وصمةً 
 منه مأخوذٌ  الأنبياء، وما بعدهم فكلّ  إلاّ  م إليهن قال قولاً سلّ مَ  وليس كلّ 

وا على بعضهم بعضًا، وليس لهم أن ومتروك، ولولا هكذا ما جاز للعلماء أن يردّ 
في  وا على بعضهم بعضًا فيما جاز لهم، ولا يجوز الاختلاف في جواز الردّ يردّ 

 ن الرأّي، وإن كانن الصّواب مِ ين، وبقي الجواز فيما هو خارج مِ خلاف الد 
 يجوز أن يخالفهم في الرأّيِ  العلماءَ  أنّ  ذا استدلّ له، وِ  لا يهلك القائلُ  /٤٩٠/
 ن الرأّي يجوز الردّ عن الصّواب مِ  ، وفيما هو خارجٌ ه أقرب إلى الحق رأى رأيَ  نمَ 

وجائز  ،عليهم في موضع لزومه فذلك لازم الردّ  ،ينا الخلاف في الد عليهم، وأمّ 
  .)٢(]غير لزومه[في موضع 

                                                 
  ق: المحسنون.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: غيره.  )٢(
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ن أهل لأجل طلب المعاش مِ  ؛البحرِ  وبِ كُ كراهية رُ ن قال بِ ن العجب ممّ ومِ 
إنِ� Gَ8ۡxَُ!ۡ  ﴿يقول:  �ين، واالله في الد  كراهيةً   الحاجة، وجعل هذه الكراهيةَ 

 ٰ ��Ñََ6ø  ٰ�َ�Pوَٱ çٰ�َ�ۡ
َ
� َ	ۡ� أ �	

َ
'َDù  ٰÅَCُۡöۡ�قَ �ِ �>sََوú  ٰى َüُۡ"%ِۡ6 ُهۥ ُ ِüَّ"�ُCََDý 

 �َِäَ �ۢ	َ � �	
َ
بَ �ِ�y  ٰÅَCُۡöۡوَٱÅَ�ۡNَxٰۡ وَأ ��Øََوþ  ٰى َüۡ8ُ%ِۡ6 هُۥ ُ ِüَّ"�ُCََD﴾]:٤الليل -

ه لم يذكر بعدما م عليه؛ لأنّ إلاّ فيما هو محرّ  ،عي مطلقًاأحدًا بالسّ  فلم يذمّ  ]١٠
عليه، وإن لم يكن فيه الله  )١(مفيما هو محرّ  إلاّ ذكراً يدلّ  ساعٍ ا لِ هم ذم يَ عْ ذكر سَ 
وَءَاeَُ.ونَ ﴿ين، وقال تعالى: فله الأجر فيه إلاّ في المكروهات في الد  ،معصيةٌ 

 ِ �Kٱ �ِmَۡD �	ِ َُ��نNَÉَۡ� ِض£
َ
nۡٱ qِ َ٢٠المزمل:[﴾�َۡ�ُِ��ن[.  

ن مِ  آمنُ  والبرّ  /٤٩١/ دون البحر، رب في البرّ ضّ لعلى ا هذا يدلّ  فإن قال:
ُُ&ۡ  qِ ﴿قال ذلك:  )٢(]من[على  اتعالى رادّ  قال فقد ؟البحرِ  ِLّCَُM ِي Zَُ� ٱ��

 .ِðَۡ¤ۡوَٱ ِ ّãَ��َُ!ُ  ٱۡ¤ðََۡ. ﴿، وقد قال تعالى: ]٢٢يونس:[﴾ٱۡ .َ ��xَ ِي ُ ٱ�� �Kٱ
  ۡ!ُ�%8ََ�ْ ِ	� Fِ%mَۡDۦِ وَ gۡ.هِۦِ وNَÉَۡ�َُِ��ا

َ
'ِ� ِFGِ� 5ُ%ۡ9ُ�ِ�َۡ©.يَِ ٱۡ

ومن الأرض،  ،ن البحره مِ طلبِ  فيفضلاً  ى المعاشَ ، فسمّ ]١٢الجاثية:[﴾fُÑَۡËُ.ونَ 
  على أنهّ لم يرد الحجّ فقط. فدلّ 

إذا لم يكن لهم أمان في  ،عليهم مان لا حجّ أهل عُ  نّ إ افعي:ولقد قال الشّ 
ه قولِ  نقضِ [على باضيون الإن كل مخوف، فاحتج أخوف مِ  البحرَ  البرّ؛ لأنّ 

ُُ&ۡ  ﴿تعالى:  )٣(]هقولِ بِ  ِLّCَُM ِي ِ وَٱۡ¤Zُ .ِðََۡ� ٱ�� ّãَ�ن دهما آمن مِ ح، فلا أ﴾qِ ٱۡ

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: حرم. )١(
  ق: لمن.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: نقضه وله. )٣(
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ن ركوب البحر ومِ  ن البرّ الحلال مِ  المعاشِ  في طلبِ  سّعيبعد هذا، فال الآخرِ 
ين، فكيف لمخلصين منهم له الد لِ  العظيمِ  قد وعد االله بالأجرِ  لأهل الحاجةِ 

يادة الزّ  وطلب ،ن المباحِ فهو مِ  ،ن الأغنياءوإن كان مِ  !يكون ذلك من الوصمة؟
ته، ولا يكون نيّ  ا له على قدرِ ه، فإنمّ سواء في حقّ  البحرِ مِن ن البرّ و الفضل مِ  مِن

وأصله من المباح  ا،، ويكون للأغنياء مكروهً فيه الأجر العظيم لأهل الفاقةِ  سعيٌ 
 ا أن تكون كراهية له في راحةِ عباده كراهية في ذلك، وأمّ ه االله لِ أحلّ  /٤٩٢/ الذي

قال أن يُ  ن قال ذلك، ولا يصحّ ممّ ، وهو المقصود جسده ونفسه، فذلك صحيحٌ 
 ّفيه: وصمة؛ لأ ا إلى انحطاط رتبة في الد ين، ولا في الرأّي، ولا ا كراهية لا يبلغ

لأجل ذلك، ولا يرون بانحطاط  ن؛قى، ولا أن يزدرو بذلك أهل التّ  أن يذمّ  يصحّ 
  هم، واالله أعلم.تبتهم عن أهل الفضل إذا كان منرُ 
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ن إذا خافوا عليه أن يغرق ويهلك مَ  ئل عن المركبِ وسُ  :وعن أبي سعيد 
صاحب المركب أن يطرح أمتعة النّاس أم لِ  هل يجوزُ  ،البحر فسادو  ن الخبّ فيه مِ 
ن الهلكة، كان جاة مِ ورجا النّ  ،لهم كان في ذلك صلاحٌ  )٢(ذاأنهّ إ قال: معيلا؟ 

أن يكون ذلك  ويعجبنيله أن يفدي الأنفس بالمال، ولو كره أصحاب المتاع، 
  بعد الحجّة عليهم.

؟ المركبِ  ن أراد صاحبُ ن متاع مَ هم جميعًا، أو مِ تاعِ ن مَ فيطرح مِ  قلت له:
ة عن أنفسهم، هم دفع المضرّ لزمهم كلّ  ،جميعًافع لهم أنهّ إذا كان النّ  قال: معي
هم، وكانوا فيه شركاء كلّ   /٤٩٣/ ن متاع أحدهم دون الآخر ضمنوافإن طرح مِ 

  .صِ صَ الحِ بِ 
ا أم على ها وكثرِ تِ عتهم في قلّ أمتِ  ذلك على قدرِ  )٣(افيضمنو  قيل له:
ا هو إنمّ  ررِ الضّ  )٤((خ: وصرف) فاصر إفع و النّ  كانَ   أنهّ إنْ  قال: معيرؤوسهم؟ 

كان   ،فع عن الأنفسفع والدّ كان الضّمان على قدر المتاع، وإن كان النّ   ،للمتاع
  ة عندي.هم بالسويّ ؤوس كلّ الضّمان على الرّ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  ق: إن.  )٢(
  هكذا في النّسختين. )٣(
  زيادة من ق. )٤(
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 ؟الأنفس والأمتعة ؛عينيجاة للجمورجاء النّ  ،ن المنفعةذلك مِ  فإنّ  قيل له:
ا هو معنى ، وهذا إنمَّ ؤوسِ والر  على الأمتعةِ  الضّمانُ  كونَ يَ  عندي أنْ  هُ شبِ يُ  قال:

  ه.لِ قو 
ذلك في  غير بالغين هل يلزمهم ضمانُ  فإن كان فيهم صبيانٌ  قلت له:

 ،فع لهم جميعًاة عليهم جميعًا، وكان النّ إذا كانت المضرّ  )١(أنهّ قال: معيأموالهم؟ 
أشبه عندي أن يلزمهم جميعًا إن كان من طريق الحكم، وإن كان من طريق 

  ليس عليهم حجّة. لهم بيانفالصّ  ،الحجّة
كم  يحُ أم حتىّ  ،اعهتَ رح مَ ن طَ إلى مَ  خلاص ابكّ فيلزم هؤلاء الرّ  قلت له:

   يحكم عليهم بذلك.حتىّ  همعليهم بذلك؟ لم يلزم
 ،لفعلى المركب التّ  )٢(اخذاو إذا خاف النّ  :وعن أبي محمد  مسألة:

 إذا طرحه مخافةً  :قول ؛ففي الضّمان عليه اختلاف /٤٩٤، /وطرح المتاع برأيه
ما طرح على  وس بالمال، ويكون ضمانُ فُ يفدي النـ  على المركب كان له ذلك أنْ 

ه ة؛ لأنّ ا الضّمان عليه خاصّ اب، وإنمّ كّ لا ضمان على الرّ  وقول: اب.كّ جميع الرّ 
اب، كّ ه فذلك عليه، ولا ضمان على الرّ رأيِ ان بِ بّ ا إذا طرحه الرّ يحملهم بالكراء، وأمّ 

  م.واالله أعل
حفظ محمد بن محبوب أن موسى  قال: عن أبي زياد :مسألة من الأثر

ها فإن اجتمعوا السّفينة إذا طرح متاعُ  أنّ  :عن مسعدة بن تميم بن علي مقيّد
 جال الذين أمروا بطرحه، وإن طرح أحدٌ على طرح المتاع كان على عدد الرّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أن. )١(
  ق: النّاخذا.  )٢(
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إنسان  أذِن أو أمر به غيره، وإنْ  ،كان على من طرح  ،ولم يأمروا والباقون سكوتٌ 
  يطرح متاعه فذلك إليه.

يحمله  ،ه معه المتاعالسّفينة يوجّ  اخذا صاحبُ وكذلك النّ  قلت: مسألة:
ن متاع الرّجل أله أن يطرح مِ  ،فعناهم الخب في البحر ،)١(]أو بلا كراء[بالكراء 

  نعم. قال:الغائب؟ 
ثم طلب أن  ،نفسهِ  متاعِ ن ، أو مِ واحدٍ  ن متاع رجلٍ فإن طرح مِ  قلت:

ديد ا طرح من الخب الشّ إذا كان إنمّ  ،نعم قال:يحاصصوه فيما طرح، أله ذلك؟ 
  . المخوف

أم  ،)٢(مفي السّفينة بقدر أمواله ن كان له مالٌ فيحاصصه مَ / ٤٩٥/ قلت:
فعليهم المحاصصة فيما بينهم على  ،فإن لم يكن لهم أموال ؟في السّفينة ابِ كّ الرّ 

  رع.انقضى الذي من كتاب بيان الشّ  .الأموال بقدر أموالهم أهلِ 
   .)٣(»من لا يرَحم لا يرُحم« قال:أنهّ  �وفي الحديث عن النّبي  مسألة:

من لا يرحم إذا رأى ضرراً على أي:  قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان:
في رحم فلا يُ  ،، ويجب عليه دفعه عنهغير عذرٍ ن ضرره لِ نجه مِ يُ  فلمْ  ،مسلمٍ 

  الآخرة.

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  ق: الأموال.  )٢(
؛ وأبو ٢٣١٨؛ ومسلم، كتاب الفضائل، رقم: ٥٩٩٧أخرجه البخاري، كتاب الأدب، رقم:  )٣(

  .٥٢١٨داود، باب في قبلة الرجل ولده، رقم: 




س�א��������
� ���������א����א�   ٤٢٢ � �
  

ا نَ قهائِ المشروع عن فُ  إنّ  :ا بن خلفان البوسعيديمسألة عن الشّيخ مهنّ 
 م البحرُ أمر المسافرين بحراً إذا كر  ن آثارهم فيالفين على ما عرفناه عنهم مِ السّ 

 ،الغرق بسبب ذلك بعدلف  خافوا على أنفسهم وأموالهم التّ حتىّ  ،ة طوفانهبشدّ 
نّ االله عليهم ا مَ فَ  ،السّلامةِ  ن السّفينة رجاءَ مِ  اعِ وا إلى رمي بعض المتفاضطرّ 

، فالوجه في ذلك أن ا دون بعضٍ ن ِ مَ  في متاع بعضِ ى المرم فصحّ  ،هبعضَ  رميَ بَ 
ن من على الأموال التي في السّفينة مع السّفينة والأنفس مِ الثّ  لعديوزع المرمى بِ 

والسّفينة تقوم على أرباا  ،أرباممن على عدل الثّ ، ويقوم العبيد بِ وأحرارٍ  عبيدٍ 
 كورٍ ن ذُ ام مِ ديّ  /٤٩٦/ من، والأحرار يكون تقويمهم على قدرِ عدل الثّ بِ 

عليهم إلاّ  ل إلى حقيقة ما يصحّ وصّ التّ  فيما أرجو إن لم يصحّ  وأطفالٍ  ،وإناثٍ 
ن ذلك، ولا أعلم فرقاً بين العاجزين ما ينوبه مِ  بذلك، ثم حينئذ يلزم كلاّ 

باقين في السّفينة حين  )١(برَحواما  ،حين على نجاة أنفسهمن الملاّ ادرين مِ والق
إذ نجاة  ؛هم جميعًالاح قد عمّ الصّ  رمي المتاع، ولم يخرجوا منها قبل رميه؛ لأنّ 

ا حقيقة،  ة طوفانه غير مقطوعٍ وشدّ  ،بح بالبحر حين هيجانهالقادرين على السّ 
ن فلا أقوى على إلزامه شيئًا مِ  ،ا الحملوأمّ ، ا هي رجاء يحتمل فيه الوجهانوإنمّ 

أو  اما حاله في حينه ذلك، وما يكون عاقبة وضعه أنهّ حيّ  ىإذ لا يدر  ؛ذلك
كان   وإنْ  ،هًا لإلزامهرَ وجْ أن أجل ذلك لم هو معي أشبه بالمعدوم، فمِ و  ا،ميتً 
ون وزيع يكون على الأموال د، فالتّ دون الأنفسِ  شى على الأموالِ يخُ  لفُ التّ 

  فهذا ما عندي حسب ما بان لي فيه، واالله أعلم. ر،الأبشا

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يرجو.  )١(
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كان الهوري أخشى عليه  على سُ المستوليِ  ففيما عندي أنّ  ومنه: مسألة:
لا الوجهين  كِ ك الهوري فيِ لِ ل ذَ بَ ن قِ الخشب مِ  /٤٩٧/ ا أصاب سائرَ مان ممّ ضّ ال

ف إذ هو المتصرّ  ؛ابةقائد الدّ بِ  هو شبيهٌ  انِ كقصير، والقابض للسّ والتّ  )١(الخطأ
  ال، واالله أعلم.ن يمين وشمِ بالهوري حيث يريده مِ 

االله بن  عبيدان إلى الشّيخ عبد )٢(ومن جواب الشّيخ الفقيه ابن مسألة:
في البحر فطرحوا  وسألته عن أهل الأخشاب إذا عناهم الخبّ  : عامر

  أم على أحد دون أحد؟  ،اقداب والمتاع والحكّ متاعهم، أيكون غرمه على الرّ 
فالغرم  ،ةعلى المال خاصّ  كان الخوفُ  )٣(ذا: فإ-وفيقوباالله التّ -الجواب 

الغرم على الأنفس  ، كانكان الخوف على الأنفس  على المال على قدره، وإنْ 
ؤوس، وإن كان الخوف على المال والأنفس كان الغرم على المال والأنفس على الرّ 

  والمركب.
يجب على  قال:وما يجب على الأنفس؟  ،ما يجب على المال قلت له:

ته على قدر حصّ بِ  وعلى المال والمركب النّصف، كل  ،ن ذلكالأنفس النّصف مِ 
  .ن جواب الشّيخ صالح بن سعيد ما حفظته مِ 
قال: أم بالقيمة؟  ،هتكون الغرامة على ثقل المتاع وخفّ  :شفاهًا قلت له

جارة كثيراً من التّ   قدر قيمة متاعه؛ لأنّ بِ  كل   ،بالقيمةاصص بينهم أن يحُ  يعجبني
والعنبر،  ،بادوالزّ  ،المسك :ثلمِ  /٤٩٨؛ /قيلةزيد أضعافاً على الثّ تها يمتُ الخفيفة قِ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: خطأ. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: أبي. )٢(
  ق: فإن.  )٣(
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، واالله ةِ يمَ القِ هذا إلاّ بِ  )١(]لا يستقيم[فقيلة، ن الثّ وغيره مِ  ،والحديد ،صاصوالرّ 
  .مُ أعلَ 

ل متاعه جفن ،ه عليهافخاف نوخذ ،وإذا لحم مركب في الأرض ومنه: مسألة:
  ة الأمتعة شرعًا أم لا؟ أيكون ما نجله منه على عامّ  ،منه

ولا على  ،لا على المركبِ  ى المتاعِ لَ عَ  ن المخافةِ نجيل مِ إذا كان التّ  الجواب:
 والأنفسِ  على المالِ  كانت المخافةُ ذا  نفسه، وإ فذلك على المتاعِ  ،الأنفس
أن يكون على  ويعجبني ويقوم المركب بالقيمة، ،على الجميعِ  فيكونُ  ،والمركبِ 

ا إن قال النوخذا أنهّ خاف وعلى المركب والأمتعة النّصف، وأمّ  ،الأنفس النّصف
 ،ولا على المال ،جار: ليس على الأنفس مخافةوقال التّ  ،والأنفس على الأموالِ 

  ل قول النوخذا عليهم، واالله أعلم.بَ قفلا يُ  ،على المركب نفسه بل المخافةُ 
: وإذا أصاب الخبّ في البحر، وطرح التّجار من كتاب المصنّف مسألة

/ إذا كان ٤٩٩أمتعتهم، فللمضارِبِ أن يطرح مِن المتاع الذي في يده بالحصّة، /
  الطّرح لِسلامةِ الأنَفسِ، ولا يضمنُ ذلك لرِب المالِ.

في مضارب يقول له السّلطان:  الصقرشير عن عزان بن ب ومنه: مسألة:
ولو كان في  قال: .ليس له أن يدفعه إليه نّ إ "؟كإن لم تدفع المال إليّ قتلتُ "

وهذا  ،سلامة نفسهالأوّل لِ  لأنّ  قال: ،كان له أن يطرحه  ،سفينة فخاف الهلاك
  وسلامة غيره. ،لسلامته

 ذاوإ ،االلهِ  أمرِ ن مِ  البحر جاءَ  )٢(فمن طريق أنّ  ،إن ثبت ذلك :أبو سعيد

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: فلأن يقيم.  )١(
  زيادة من ق. )٢(
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  .لزمه الضّمانُ  ،ن االله فتركه تارك يقدر عليهما أمره مِ  ن طريقِ ثبت ذلك مِ 
لقوا ما في الحمولة إذا خشوا اب أن يُ كّ للرّ  جائزٌ  :أبو الحسن ومنه: مسألة:

سلامة الجميع، واالله ه طرح ذلك لِ اب؛ لأنّ كّ والضّمان على جميع الرّ  ،على أنفسهم
  .أعلم

*****  
بهات، وفي خلاص الجابي، وتمييز الشّ  ،الثاّلث عشر في عطايا الجبابرة الجزءُ تمّ 

عند  ن المركبمِ  النّاسِ  رمي أمتعةِ و  ،والمعاريض، وفي ركوب البحر وفي التّقيّةِ 
الجزء الراّبع عشر في  تعالى إنْ شاء االله ويتلوه ،قاموس الشريعةكتاب ن  ، مِ الخبّ 
  .)١(ذا بقلمتمّ آخر ه ، وأحكامها،اراتالطهّ 

                                                 
  شطب على اسم النّاسخ. )١(


